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الصكوك الإسلامية و دورها في تمويل 
 عجز الموازنة العامة للدولة

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شكر وعرفان



 

 

 كلمة شكر و عرف ان

زبىا لك الحمد كما ًيبغي لجلال وحهك و عظيم سلطاهك على ما أوعمت علي مً وعم لا جحص ى... 

 منها جىفيقك إًاي لإهجاش هرا العمل على دزب البحث العلمي.

لما برله مً وقت وحهد  ،: "السعيد دزاجي"س و التقدًس إلى أستاذي المشسف الدكتىز أجقدم بالشك

ًبخل علي  إبداء ملاحظاجه، و لمو على إسداء هصائحه و  إشسافه على هرا البحث،  خلال فترة

 حتى خسج هرا العمل في صىزجه النهائيت...فجصاه الله عني كل خير. بالمساعدة و التىحيه

افقت على مىاقشت هره كما أجىحه بالشكس و العسفان إلى أعضاء لجىت المىاقشت الرًً جفضلىا بالمى 

المركسة و إبداء ملاحظاتهم و جىحيهاتهم. و إلى كل الدكاجسة و الأساجرة الأفاضل الرًً اهتفعىا بعلمهم 

 في مسحلت الدزاساث العليا.

و لا ًفىجني أن أجقدم بخالص شكسي و جقدًسي إلى كل مً قدم لي ًد العىن و المساعدة، و ساهم 

 عىىيا... في إهجاش هرا العمل المتىاضع.مً قسيب أو بعيد، مادًا أو م

 

 حصاكم الله عني خير الجصاء
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 مقدمة:
ازن أن يكون التو ا التقليدي على إيرادات الدولة ونفقاتها، و العامة للدولة في مفهومه وازنةتقتصر الم    

نشاطاتهم في اتجاه لم يكن للميزانية أي تأثير على تحفيز الأفراد في سبيل توجيه بينهما سنويا بصورة دقيقة، و 
انية تركز بعد أن كانت الدول قبل الحرب العالمية الث ذلكالحيادية، و  وازنةمعين، وهذا ما كان يسمى بالم

ة مسؤولة عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي، القضاء. أما الآن فقد أصبحت الدولاهتمامها على الدفاع و 
تدهور  ، حيث1929قد تم هذا التطور تحت تأثير الأزمات الاقتصادية، والتي نذكر من بينها أزمة و 

لقد انعكس هذا التطور الذي ك تضخم لا مثيل له في الإنتاج، و نتج عن ذل، و الاقتصاد تدهورا فظيعا
 التي تنوعت تبعا لتنوع وظائف الدولة.دور الدولة على الإنفاق العام، و حدث في 

د الدولة، فقد أدى توسع نشاطها وتدخلها في المجالات لما كانت الموازنة العامة الحديثة أداة مالية بيو    
بالتالي زيادة الأعباء المالية للدولة، الأمر الذي لى زيادة حجم الإنفاق الحكومي، و لاجتماعية إاالاقتصادية و 

تلجأ . و يعني ذلك أن يفوق الإنفاق الحكومي إيرادات الدولةحدوث عجز في الموازنة العامة، و  يؤدي إلى
ي، دفع البنك المركزي إلى الخارجالعجز، مثل: الاقتراض الداخلي و  الحكومات إلى طرق مختلفة لتمويل هذا

ريقة من الطرق السابقة من لا تخلو كل ط(، الضرائب....الخ، و التضخمبويل زيادة الإصدارات النقدية )التم
الدليل على ذلك وقوع العديد من الدول في أزمات مديونية، مثل: أزمة الديون آثار وانعكاسات سلبية، و 

ه الدول إلا أن الأزمة لف الطرق لتمويل عجز موازنة هذ، فرغم اعتماد مخت2010السيادية الأوروبية 
الاجتماعي، من تسريح للعمال، إفلاس هر خاصة في المجالين الاقتصادي و انعكاساتها بدأت تظتفاقمت، و 

بالتالي أصبح البحث عن بدائل عن السياسات التقشفية.....الخ، و  ناجمةلالعديد من الشركات، الآثار ا
 يات الدول الاقتصادية الكبرى.أخرى للتمويل من أولو 

، انصبت العديد من 2008نظرا لتحقيق التمويل الإسلامي نجاحات لفتت الأنظار خاصة بعد أزمة و    
هذه الدول من أدواته لسد عجز ميزانياتها. وأبرز  ةكيفية استفاداث على هذا النوع من التمويل، و الأبح

صرة، لتحمل تحت جناحها للاحتياجات الاقتصادية المعاالتي جاءت تلبية الأدوات الصكوك الإسلامية، و 
 الاستثمار.التنمية و 

لسد متطلبات التنمية  فرادالشاملة من قبل الأ ةباب على مصراعيه للمشاركفالصكوك الإسلامية تفتح ال    
د الاقتصادية بصورة يشعر فيها المواطن بالانتماء المتكامل في تنمية اقتصاد وطنه، وذلك من خلال س

خمة لتنفيذ برامجها الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة، إذ أنها تحتاج إلى رؤوس أموال ض
 غير الاقتصادية، إضافة إلى سد العجز القائم فيها.الاقتصادية و 
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في ظل هذه التطورات أتى هذا البحث ليسلط الضوء على أهمية الصكوك الإسلامية و دورها في دعم و     
 وازنة العامة للدولة.  الم

 إشكالية البحث:

 :تتركز إشكالية البحث في الإجابة على سؤال جوهري هو

 ما هو دور الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ؟

 :وتتفرع عن هذا التساؤل أسئلة جزئية يسعى البحث للإجابة عنها، هي كما يأتي
 أقسامها؟مها؟ وما هي أركانها وشروطها و ما هي الصكوك الإسلامية؟ وما حك .1
 العامة للدولة؟ وما هي خصائصها؟  وازنةما هو مفهوم الم .2
 ما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ة، و ما هي أسباب حدوث عجز الموازنة العام .3
 الإسلامية المطبقة لسد عجز الموازنة؟ما هي الأدوات التقليدية و  .4
 لتمويل هذا العجز؟كيف يمكن استخدام الصكوك الإسلامية  .5

 فرضيات البحث:

التي هي بمثابة  اعتمدنا على مجموعة من الفرضيات، للإجابة عن التساؤلات السابقة للإشكالية المطروحة  
 المتمثلة في:و منطلقات أساسية 

وسيلة ناجعة لجذب المدخرات، وتجميع الأموال اللازمة  الحكومية تعد الصكوك الإسلاميةالفرضية الأولى: 
 عجز الموازنة العامة.مويل لت

 يعتبر الالتزام بالضوابط الشرعية أبرز التحديات التي تواجه استخدام الصكوك السيادية.الفرضية الثانية: 
بالحصة الأكبر في تمويل عجز  الدول الإسلامية بعض سلامية فيتساهم الصكوك الإالفرضية الثالثة: 

 الموازنة مقارنة بمصادر التمويل التقليدية.
من الاعتماد تمويل عجز الموازنة باستخدام الصكوك الإسلامية يساهم في تحرير الحكومة رضية الرابعة: الف

 وما لها من آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية. على القروض الخارجية



 المقدمة العامة
 

 ج

 

 البحث: المتبع في منهجال

 يالمنهج الوصفي التحليل ة، سوف نتبعللإجابة عن إشكالية البحث والتحقق من الفرضيات المقترح     
بتوضيح ماهية كل من الصكوك الإسلامية والموازنة العامة، وكذا ابراز العلاقة الموجودة بينهما والمتمثلة في 

 .استخدام الصكوك لتمويل عجز الموازنة
 هو موجود فيما  الموضوع بينب الخاصةجراء بعض المقارنات لإأيضا على المنهج المقارن،  كما سنعتمد   

 ما هو موجود في الاقتصاد الوضعي.الاقتصاد الإسلامي و 
 لأنه ضروري لجمع المادة العلمية اللازمة لإنجاز هذا البحث. عتماد المنهج الاستقرائيبالإضافة إلى ا  

 أهمية الموضوع:
لتمويلية اكيفية في مجال تطوير الأدوات  إطار ما يمثله من نقلة نوعية و في كبيرة  أهمية هذا الموضوع يشكل  

، كما اليةذلك استجابة للمتغيرات الدولية في البيئة المالإسلامية المعاصرة، وبالتحديد الصكوك الإسلامية، و 
دف يمثل استجابة لرغبة الحكومات في مواجهة الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة، به

فالتمويل  .، إضافة إلى تغطية العجز القائم فيهاالتطور الاقتصادي المنشودالمساهمة في تحقيق التنمية و 
بالصكوك  يسهم في جذب شريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال الراغبة في التعامل وفق الشريعة 

يمنح ، و صة التنموية والبنية التحتية، كما يتيح للحكومات الحصول علي تمويل لمشروعاتها خاالإسلامية
، كما يساعد في إدارة السيولة على مستوي الاقتصاد الكلي ها الاستثماريةالشركات فرصة التوسع في أنشطت

ية جزء من المساعدة في تغط ،بامتصاص فوائضها واستخدام الصكوك كأداة من أدوات السياسة النقدية
 .سوق المال من خلال طرح أوراق مالية قابلة للتداول وتطويرالعجز في الموازنة، 

ية موضوع البحث في السنوات الأخيرة، نظراً للتطور الملحوظ في سوق الصكوك تزايدت أهموقد       
 من بين المشاريع التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها: و  الإسلامية، حيث حققت نمواً متسارعاً،

 إبدال بقاء علي الالتزامات التعاقدية و مع الإ اج التصديري ودفع ثمنه مسبقاتمويل خطة شراء الإنت
لمستفيد لصالح أصحاب الصكوك مع مراعاة حركة الأسعار في العالم مما يوفر سيولة آنية اسم ا

 .تمكنها من التوسع في المشاريع التنموية الجديدة
 الصحي والخدمي وهي خطة تمكن  ،السياحي ،العقاري ،، الزراعيتمويل خطط التطوير الصناعي

  .الإستراتيجية بقروض إنتاجتمويل المحاصيل  ،الدولة من تحقيق أرباح
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  تداول الصكوك الاستثمارية بالبورصة مما يمنح الدولة زخما كبيرا في السيولة خاصة إذا تم إصلاح
إذ  ،الخلل في التداول الذي أربك المنظومة التنموية وقلل من فرص الاستثمار التنموي بالبورصة

 البورصات العالمية.  منالعديد المعاملات وذلك ب ى أغلبالمضاربون عل استولى
  إدارة وتمويل مشاريع إنتاج المواد الأساسية التي تحتاجها الدولة في دول أخري تتوافر بها العوامل

 .تمويل خطة تغطية نفقات الواردات وتسديد ثمنها على أقساط مريحة ،الإنتاجية
 أسباب اختيار الموضوع:

 لعدة أسباب تتمثل أساسا فيما يلي:الموضوع  لقد لجأت إلى اختيار البحث في هذا  

موضوع  كون الموضوع مازال بحاجة إلى المزيد من البحث والتحليل في جوانب كثيرة منه، نظرا لأنه .1
 .لموضوعلول أن يحقق قيمة علمية مضافة تطوره، لذلك فإن بحثنا يحامتجدد بتجدد استخداماته و 

حيه، واستنتاج ما أمكن من النتائج العلمية على أهم نوا والاطلاعالرغبة في ربط جوانب الموضوع  .2
 .التي تسهم في إثراء المسيرة المعرفية للاقتصاد الإسلامي

 معرفة مدى مساهمة الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الميزانية العامة للدولة. .3

 أهداف البحث:
 :تيةل الدراسة للوصول للأهداف الآنسعى من خلا

أسباب العجز فيها و   الاقتصادين الوضعي والإسلامي و لعامة فيتقديم دراسة عن طبيعة الموازنة ا .1
 كيفية معالجته.

 التعرف على آثار العجز في الإنفاق الحكومي على تمويل المشاريع التنموية. .2
 تقييم الطرق التقليدية لتمويل العجز في ميزانية الدولة.دراسة و  .3
 لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.بيان دور الصكوك الإسلامية في فتح أبواب جديدة للتمويل  .4
 التعرف علي تجارب إصدار هذه الصكوك على المستوى الدولي، والمشكلات التي واجهتها. .5
توضيح مدى أهمية التعامل بالصكوك الإسلامية، وكيفية تفعيل دورها علي مستوى الاقتصاد  .6

 .، والمالية العامة القومي
 غيرها من أدوات التمويل الأخرى.الإسلامية و  الأساسية بين الصكوكتوضيح الفروقات  .7
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 سابقة:الدراسات ال
من خلال الاطلاع والبحث، رصدت مجموعة من الدراسات والأبحاث التي لها علاقة بموضوع بحثي،   

 أهمها كما يلي: ذكريمكن 
 :1(0199شايجيال وليد خالد يوسف)دراسة  .1

،  اجستير غير منشورةهي رسالة م، و "قتصاد الإسلاميوسائل سد عجز الموازنة العامة في الا": بعنوان  
 ، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.والدراسات الإسلاميةكلية الشريعة 

 :التاليةوقد تناول هذا البحث الموضوع من الجوانب 
د الموازنة الفعلي التعرف على الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي من حيث وجو  الأول:

ومكوناتها من حيث الإيرادات العامة  منها،في الاقتصاد الإسلامي وما عناصرها الأساسية التي تتكون 
وما أسباب العجز الذي  عامة،الومدى حرص الإسلام على التوازن الحسابي للموازنة  العامة،والنفقات 

 .الإسلامييحدث فيها في الاقتصاد 
عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي وهي الضرائب، والقروض  وسائل سد الثاني:
وبيع  المالية،وتعجيل الزكاة والفرائض  والإنفاق،وحث الدولة الأفراد على التبرع  النقدي،والإصدار  العامة،

 .إليهاللجوء  الدولة بعض أملاكها ومدى مشروعيتها، والشروط والضوابط التي حددها الإسلام
 وتوصلت إلى عدة نتائج أهمها:  

 .تلعب الزكاة دورا تمويليا هاما من حيث غزارة حصيلتها ودوريتها وشمولها 
  شدد الإسلام على أهمية الالتزام بأولويات إشباع الحاجات والمصالح العامة، بهدف ترشيد الإنفاق

 والبعد عن الإسراف والتبذير.
  ازن الحسابي للموازنة العامة أمرا مرغوبا به مادام يتحقق في ضوء كفاية يعتبر الإسلام تحقيق التو

 المصالح والحاجات الأساسية للمجتمع.
  يجب على الدولة الإسلامية الالتزام بالقواعد والضوابط الشرعية عند فرض الضرائب، وأن تصرف

 في سد المصلحة التي فرضت من أجلها.
 لربوي للمشاريع الانتاجية وأنه أبدل به نظام التمويل على يرفض الإسلام اللجوء للقرض العام ا

 أساس المشاركة.

                                                 
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشريعة الد يوسف الشايجي، وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، وليد خ 1

 .1990والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، سنة 
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  إن الإصدار النقدي في الاقتصاد الإسلامي محكوم بضوابط وشروط معينة، والذي يجب أن يكون
 تحت سيطرة الهيئات الحكومية.

 :1(2007كردودي صبرينة )دراسة  .2
هي في ، و "تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دراسة تحليلية مقارنة": بعنوان  

 شكل كتاب من إصدار الباحثة.
المعنون بــ: مدخل للاقتصاد أربعة فصول، تضمن الفصل الأول، و قد جاءت هذه الدراسة في و    

، كما وخصائصه وأهدافهلى طبيعته الإسلامي، نظرة عامة على الاقتصاد الإسلامي، من خلال التعرف ع
المالية في الاقتصاد الإسلامي من خلال مقارنتهما عامة لكل من السياستين النقدية و تضمن أيضا دراسة 
 بالاقتصاد الوضعي.

المعنون بالموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، فقد تناول نظرة عامة على الموازنة أما الفصل الثاني و   
مختلف التقسيمات مصادر إيراداتها، و ى ماهيتها، و ة للدولة في الاقتصاد الوضعي من خلال التعرف علالعام

ع نظيرتها في مقارنتها مللدولة في الاقتصاد الإسلامي، و  النظرية للنفقات العامة، كما تناول الموازنة العامة
عاصرة، فقد تناول امة في الاقتصاديات المالمعنون بعجز الموازنة العالاقتصاد الوضعي. وأما الفصل الثالث، و 

العوامل المؤدية إلى حدوث مثل هذا العامة، إضافة إلى أهم الأسباب و مقاييس عجز الموازنة مختلف مفاهيم و 
امة، العجز، كما تناول مختلف المصادر التي تعتمدها الدول في الاقتصاد المعاصر في تمويل عجز موازنتها الع

الذي عنوانه عجز الموازنة العامة للدولة في استخدامها. أما الفصل الأخير، و   تصاحبكذا أهم الآثار التيو 
من صيغة المضاربة  الاقتصاد الإسلامي، فقد تم التطرق فيه للصيغ التمويلية لنظام المشاركة متمثلة في كل

وازنة العامة عن طريق بيان مدى قدرتها على تمويل عجز المالمرابحة والسلم والمزارعة.....، و المشاركة، و و 
استحداث أدوات مالية تستند إلى هذه الصيغ، كما تم التعرض إلى بعض التشريعات التي من شأنها أن 

 الوقف.        الاقتصاد الإسلامي، مثل الزكاة و تخفف من عجز الموازنة العامة في 
 وتوصلت إلى عدة نتائج يمكن أن نذكر أهمها كما يلي:  

 بغض النظر عن أثر ذلك عن  والاقتصادي الاجتماعيمي إلى تحقيق التوازن يسعى النظام الإسلا
 التوازن المالي.

  ينفرد النظام المالي الإسلامي بموارد مالية مهمة، يتم تقسيمها عادة إلى موارد أو إيرادات دورية؛
ت الأملاك العامة، تعتبر الدعامة الأساسية للنظام المالي في الإسلام، كالزكاة والخراج والجزية وإيرادا

                                                 
 .2007، سنة 1، الجزائر، ط والتوزيعمي، دراسة تحليلية مقارنة، دار الخلدونية للنشر كردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلا  1
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وعوائد المشروعات العامة لتغطية الإنفاق العام في الظروف العادية، وإيرادات غير دورية ترد في 
 الموازنة العامة للدولة بصفة متقطعة، كالضرائب والقروض...

  التمويلية. احتياجاتهاالإسلامي أن تفرض ضرائب لتغطية  الاقتصاديمكن للدولة في 
 وازنة العامة للدولة أساسا إلى مجموعة من العوامل منها ما يتعلق بنمو النفقات يرجع العجز في الم

العامة للحكومة، ومنها ما هو متعلق بتراجع في حجم الإيرادات العامة، خاصة الضريبية منها، 
 باعتبارها المورد الرئيسي لمعظم موازنات الدول. 

 لة بتشجيع توجيه فوائض القطاع الخاص نحو وسائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية كفي
 الاستعمالاتتمويل عجز الموازنة العامة، إذا تم عرضها للبنوك والأفراد بشكل يجعلها تنافس 

 الأخرى للموجودات النقدية.
 :1(2007عزوز مناصرة )دراسة  .3

 غير منشورة اجستيرم وهي مذكرة، "أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في مجتمع معاصر": بعنوان  
جامعة العقيد الحاج  قسم الشريعة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، الإسلامي، الاقتصاد في

 لخضر باتنة.
  فصول، كما يلي: وأربعة مقدمة خلال معالجة هذه الدراسة من تمتلقد و 
 مختصرا عرضا منويتض للدولة، العامة بالموازنة للتعريف مدخل :وعنوانه الأول الفصل 

 .للدولة المختلفة الأهداف لتحقيق اتهاستخداما وتطور وخصائصها، العامة الموازنة مفهوم حول
 النفقات في المتمثلة الموازنة بنود عن بالحديث وانتهى موجز، بشكل للموازنة العامة القواعد كما تناول
 .والإيرادات

 دور وإبراز الزكاة لمفهوم التطرق حيث تم الإسلامي، العالم في ةبالدول وعلاقتها الزكاة :وعنوانهالثاني  الفصل 
 .الإسلامي العالم في الزكاة لفريضة التطبيقية والنماذج تطبيقها، في الدولة

 فقهية قضايا إلى بدايته في التعرضوتم  للدولة، العامة بالموازنة وعلاقتها الزكاة موازنة :وعنوانه الثالث الفصل 
 .للدولة العامة والموازنة الزكاة موازنة بين تربط أن يمكن التي العلاقة ، ثمبالزكاة متعلقة

 ويتناول للدولة، العامة الموازنة على للزكاة المباشرة وغير المباشرة الآثار :عنوانه الذي الرابع الفصل وأما 
 الضرائب، من الدولة ئداتعا على ذلك وأثر للدولة العامة للإيرادات الزكاة إيرادات تعزيز إمكانية بالدراسة

 إلى الإشارة وأخيرا العامة، الموازنة على الاجتماعية النفقات من لكثير الزكاة تمويل أثر إلى يتطرق كما

                                                 
 .2007نة عزوز مناصرة، أثر الزكاة على الموازنة العامة للدولة في مجتمع معاصر، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، س 1
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 خلال من العامة الموازنة على  المستحقين على وتوزيعها حصيلتها جمع الزكاة فريضة تطبيق انعكاسات
 .للدولة العامة الإيرادات تعزيز إلى ذلك يؤدي وكيف الاقتصادي، النشاط على تأثيرها

 وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن تلخيصها كما يلي:  
 وكثافة  تساهم الزكاة في حل مشكلة شح الموارد العامة للدولة خاصة في ظل توسع دور الدولة

يعزز  نتظـامتدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعتبر حصيلتها موردا ماليا متجددا با
 .الإيرادات العامة للدولة

 اعتمادات  تولي حصيلة الزكاة تمويل نفقات الضمان الاجتماعي. وإعفاء الموازنة العامة من تخصيص
مالية لأغراض اجتماعية، وتوجيه ما كان مخصصا لهذا الغرض لتغطيـة نفقـات أخـرى للموازنة 

 .العامة
 أخرى ة الزكاة حديثة إذا تمت مقارنتها بتجـارب إسـلاميةتعتبر تجربة الجزائر في مجال تطبيق فريض. 
 :1(2000منذر قحف )دراسة  .4

هي  ، و "تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية"كان عنوان هذه الدراسة:    
 التدريب.تنمية، المعهد الإسلامي للبحوث و كتاب من إصدارات البنك الإسلامي لل

مشكلة العجز فيها، إضافة إلى كيفية رض الميزانية العامة في الكويت و لت هذه الدراسة بعلقد استهو     
 .قتراض الخارجي، الاقتراض المحلي(العام، الا )الاحتياطيتغطية هذا العجز بالاعتماد على الطرق التقليدية 

مي، عن طريق عرض مختلف ثم بعد ذلك تناولت الإطار النظري لتغطية عجز الميزانية في الاقتصاد الإسلا   
صيغ التمويل الإسلامية )التمويل بصيغ البيع، التمويل على أساس المساهمة في الربح والخسارة، التمويل على 

 أساس المشاركة في الإنتاج، التمويل بالقرض(.
تتعارض  والتي لاتناولت بعض الحلول العملية لتمويل عجز الميزانية العامة في دولة الكويت  وفي الأخير    

 مع الشريعة الإسلامية.
 ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  

  إن الطريقة الأساسية للتخلص من عجز الموازنة العامة في الكويت هي العمل على زيادة الإيرادات
 وتخفيض النفقات.

                                                 
جدة،  ة،يالبنك الإسلامي للتنم ،والتدريب للبحوث الإسلامي دھالمععامة للدولة من وجهة نظر إسلامية، منذر قحف، تمويل العجز في الميزانية ال 1

 .2000 سنة
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  ع الخاص نحو إن وسائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية كفيلة بتشجيع توجيه فوائض القطا
تمويل عجز الموازنة العامة، إذا تم عرضها للبنوك والأفراد بشكر يجعلها تنافس الاستعمالات الأخرى 

 للموجودات النقدية.
  إن من أهم أدوات تغطية العجز بيع بعض المشروعات الحكومية ذات الإيرادات إلى القطاع الخاص

 أي الخوصصة.

 وما تميزت به هذه الدراسة: التقييم

 الثانية أنهما تناولتا وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد  و يلاحظ على الدراستين الأولى
لم يتم التطرق لاستخدام الصكوك الإسلامية في سد هذا العجز إلا مجملة، و  والإسلامي بصفةالوضعي 

لا الدراستين كانت نظرية بحتة، في دراسة كردودي صبرينة، حيث خصص لها مبحث فقط. كما أن ك
نا هذا سيكمل هاتين الدراستين، بالتالي فإن بحثتطبيقي بدراسة حالة بعض الدول. و الجانب اللم تهتما بو 
سيتخصص في الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل عجز الموازنة، كما سيتوجها بدراسة نماذج بعض و 

 الدول في هذا المجال. 
 لى تمويل الموازنة العامة، ولم تعرض ع وأثر الزكاةتخصصت في تحديد دور ما الدراسة الثالثة فقد تناولت و أ

ما أنها كذلك كانت دراسة المستخدمة لذلك سواء التقليدية أو الإسلامية، ك والوسائل الأخرىالطرق 
بالتالي فإن . و وازنتهات مورد الزكاة لتمويل مكيف استخدمنظرية ولم تعرض حالات لبعض الدول و 

هو الموازنة و  زتطرق لعلاج آخر أكثر نجاعة لسد عجالاول أن يكمل هذا البحث بإضافة و موضوعنا يح
 الصكوك الإسلامية.

  أما الدراسة الرابعة فيلاحظ أنها بدأت مباشرة بعرض نموذج دولة الكويت، أما الإطار النظري فقد تم
قواعدها. العامة و  وازنةيتم التعريف بالمالطرق، كما لم بصفة مختصرة، ولم يستوفي كل الوسائل و تناوله 

التالي فإن بحثنا يحاول أن يقدم توضيح تفصيلي للمفاهيم الأساسية التي تخدم الموضوع، ثم بعد ذلك بو 
 دراسة بعض النماذج التطبيقية لإثراء الدراسة النظرية.
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 البحث: خطة

 الدراسة فيما يلي:تتمثل خطة المطروحة،  الإشكالية وعلى ضوء، بغية الإلمام بالموضوع  

هيم أساسية في الصكوك، خصائصها تعلق بالصكوك الإسلامية، حيث سنتناول فيه مفاالمو  الأول:فصل ال
بين الأوراق المالية الأخرى، إضافة إلى دورها التنموي في وأنواعها، طرق إصدارها وتداولها، الفرق بينها و 

 الاقتصاد.

وخصائصها في الفكر الوضعي للدولة، من خلال توضيح مفهومها سنتناول فيه الموازنة العامة  الثاني: فصلال
الإسلامي، إضافة إلى عرض تطور استخداماتها لتحقيق الأهداف المختلفة للدولة، كذلك سنتطرق إلى و 

 الإيرادات.النفقات و  مختلف المتمثلة في هابنودكذلك الأساسية للموازنة، و  القواعد

، إضافة إلى الآثار الاقتصادية زسنعرض فيه مفهوم عجز الموازنة، أسباب حدوث هذا العج الثالث: لفصلا
الأدوات المالية اللازمة لتمويل هذا العجز، من خلال الأساليب و  ، كذلكوالاجتماعية المترتبة على ذلك

إلى الأدوات آثارها السلبية، إضافة رض الأدوات التقليدية المطبقة، وبيان محدوديتها في سد العجز و ع
 تمويل الإسلامي.مختلف طرق الالإسلامية من زكاة ووقف و 

سنتطرق فيه إلى كيفية استخدام الصكوك الإسلامية لتمويل عجز الموازنة، من خلال عرض  :فصل الرابعال
ربتي ماليزيا وباكستان في تج دراسة وتحليل ثم تقييم، إضافة إلى واقع وآفاق سوق الصكوك السيادية في العالم

 .2015-2005هذا المجال خلال الفترة 
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 الفصل الأول: الصكوك الإسلامية إطارها النظري ودورها التنموي

 

 تمهيد:

تعد الصكوك الإسلامية من أبرز أدوات تعبئة الموارد في الوقت الحاضر، فهي تلبي الحاجات التمويلية      
المستشفيات فع العام مثل: بناء للمشروعات الضخمة التي تقيمها المؤسسات الحكومية من أجل تحقيق الن

غيرها من المرافق العامة، كما تلبي أيضا الحاجات التمويلية للمؤسسات الخاصة من أجل والطرق والجسور و 
ف ويمكن أن توظ عائدات لأصحابها.إنشاء المشروعات المنتجة للسلع والخدمات التي تدر أرباحا و 

وصيانة الأجهزة الالكترونية،  ةالحرف كالنجار الصكوك لتمويل برامج التأهيل والتدريب على المهن و 
 المشروعات الصغرى التي تعمل على حل مشكلة البطالة التي تعاني منها المجتمعات الإسلامية.و 

لذلك أصبحت صناعة الصكوك الإسلامية واقعا فرض نفسه في الساحة المالية العالمية، سواء على    
 مستوى الأفراد، المؤسسات، أو حتى الدول.

ار يأتي هذا الفصل، ليتناول موضوع الصكوك الإسلامية من حيث إطارها النظري ودورها في هذا الإط  
 كيفية إدارتها.التي يمكن أن تواجه هذه الصكوك و التنموي، واضعين في الاعتبار المخاطر المختلفة 
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 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للصكوك الإسلامية
تعد الصكوك الإسلامية من أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية، إذ تشكل أحد الموضوعات الجديدة    

 التي ظهرت حديثا في رحاب الاقتصاد الإسلامي، والتي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها.
 مفهوم الصكوك الإسلامية أهميتها وأهدافهاالمطلب الأول: 

 تعريف الصكوك لغة .1
الصك هو الضرب الشديد بالشيء العريض، وقيل: هو الضرب عامة بأي شيء كان، صكَّه يصكه  .1

تْ وَجْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ تعالى: " ومنه قوله، 1صكا . ومعنى 2"فأََقْ بَ لَتِ امْرَأتَهُُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّ
ب من أمر غريب، قال صكت وجهها، أي وضعت يدها على وجهها على عادة النساء عند التعج

 .3وقال ابن عباس بأن: صكت بمعنى لطمت، وأصل الصك الضربسفيان الثوري وغيره، 
تْ وَجْهَهَاصكه صكا: دفعه بقوة وضربه، وفي التنزيل العزيز: " .2 لطمته تعجبا. والباب ونحوه:  :4"فَصَكَّ

ارف أغلقه، والصك: وثيقة بمال أو نحوه، مثال مطبوع بشكل خاص يستعمله المودع في أحد المص
 .5للأمر بصرف المبلغ المحرر به

. من ذلك قولهم: صككتُ صك: يدل على تلاقي شيئين بقوة وشدة، حتى كأن أحدهما يضرب الآخر .3
 .7وصك الباب صكا: أغلقه، 6الشيء صكا

الصك هو الكتاب، والجمع صِكَاك، وكان الأمُراءُ يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبا، فيبيعون ما  .4
فيها قبل قبضها تعجلا، ويعطون المشتري الصّك ليمضي ويقبض، فنُهوا عن ذلك، لأنه بيع مالم 

 .8يقبض. وقيل: الصك ما يُكتب فيه عن مال مؤجل أو نحوه

                                  
 .2474، د ت، ص 28، ج 4ابن المنظور، لسان العرب، دار المعارف، المجلد  1
 .29سورة الذاريات، آية   2
 .47، ص17تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب، القاهرة، ج 3
 .29آية  جزء من سورة الذاريات، 4
 .549، ص2004، مكتبة الشروق الدولية، مصر، 4 المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط 5
، ص 1979، مصر كتاب الصاد، دار الفكر،  ،3ج  تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، أبو الحسن أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، 6

276. 
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 7
 .256-255، ص 1981 بيروت، يل،أحمد الشرباصي، المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الج 8
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ب، وجمعه أصُكّ وصكوك وصكاك، قال أبو منصور: والصك الذي فارسي معر  والصك مصطلح .5
يُكتب للعهدة، معرب أصله جَكّ، ويجمع صكاكا وصكوكا، وكانت الأرزاق تسمى صكاكا، لأنها  

أنََّهُ "كانت تُُرج مكتوبة، ومنه الحديث في النهي عن شراء الصكاك والقطوط، وفي حديث أبي هريرة: 
تَ بَ يْعَ الرِّباَ ، فَ قَالَ مَرْوَانُ : مَا فَ عَلْتُ ، فَ قَالَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : أَحْلَلْتَ بَ يْعَ قاَلَ لِمَرْوَانَ : أَحْلَلْ 

، هي جمع صك وهو الكتاب، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم 1"الصِّكَاكِ 
الصّك ليمضي ويقبض، فنُهوا عن كُتبُا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها معجلا، ويعطون المشتري 

 .2ذلك، لأنه بيع مالم يقبض
 اصطلاحاتعريف الصكوك  .2
 التقليدي: المالي في الفكر .1
  التقليدي يطلق على الأوراق المالية عموما بما في ذلك الأسهم والسندات، حيث جاء الصك في الفكر

بشأن إنشاء هيئة  2010لسنة  7 في المادة الأولى من الفصل الأول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم
أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في سوق الكويت المالي بأن الورقة المالية هي: "هي صك أيا  

 .3كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة"
 ري لفظ: "صكوك الأسهم وصكوك كما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المص

 .4ا لها عن الأوراق المالية الأخرىالسندات"، إضافة إلى مصطلح صكوك التمويل تمييز 
 المستخدمة كوسيلة للدفع، وكذلك  5أما مصطلح الصك في القانون الجزائري فيطلق على الشيكات

 .6على الأسهم والسندات

                                  
 .2826رواه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، رقم الحديث  1
 .2475ابن المنظور، لسان العرب، مرجع سابق، ص  2
 .10، ص2010، هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، الكويت، 7اللائحة التنفيذية للقانون رقم  3
 وغيرها. 4،9،10،12،13، ص 1992، السوق المالي المصري، مصر، 95المال رقم اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس  4
، الذي يتضمن القانون التجاري الجزائري، المنشور على 1975سبتمبر  26ه الموافق لـ 1395رمضان  20المؤرخ في  59-75انظر: الأمر رقم  5

  http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm، الرابط: 2015-09-29الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الجزائرية، تاريخ الاطلاع: 
، الرابط: 2015-09-29القيم المنقولة، منشورات خاصة بالعموم، بورصة الجزائر، الموقع الرسمي، تاريخ الاطلاع:  6

http://www.sgbv.dz/ar/?page=document&doc=5   

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.sgbv.dz/ar/?page=document&doc=5
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 أو التوريق أو التسنيد، والتصكيك مترجم من  كما يقصد بالصكوك ما ينتج عن عملية التصكيك
عملية تحويل الأصول والموجودات ، والمقصود به هو "“securisation”1المصطلح الاقتصادي الانجليزي 

"، ويفهم من هذا أن عملية والديون إلى صكوك تصدر في السوق الأولية، وتتداول في السوق الثانوية
  .2ات، ويطلق عليها الأوراق الماليةض عنها الأسهم والسندالتصكيك في الاقتصاد التقليدي تتمخ

 الإسلامي: المالي في الفكر .2
سندات المقارضة عبارة عن "أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال تعريف مجمع الفقه الإسلامي:  -

لمال إلى حصص متساوية القيمة، و مسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس ا
 .3و ما يتحول إليه بنسبة ملكية كل منهم"

"الصك حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في موجودات  تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية: -
 .4عينية أو مجموعة مختلطة من الموجودات، أو في موجودات مشروع محدد أو نشاط استثماري"

 شائعة حصصا تمثل القيمة متساوية الصكوك عبارة عن " وثائق تعريف هيئة المحاسبة و المراجعة: -
 خاص، استثماري نشاط أو معين مشروع في موجودات أو خدمات أو منافع أو أعيان ملكية في

 . 5أجله" من أصدرت فيما استخدامها وبدء الاكتتاب باب وقفل الصكوك قيمة تحصيل بعد وذلك
"صكوك التمويل الإسلامي هي وثائق متساوية تعريف قانون الصكوك الأردني في مادته الثانية:  -

القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية المشروع، تصدر بأسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من أموال لتنفيذ 

                                  
 .20، ص 2005أحمد إسحاق أمين، الصكوك الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، أربد الأردن،  1
 .23المرجع السابق نفسه، ص  2
، جدة، 3(، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، العدد الرابع، ج 3/4) 30قرار رقم   3

 htm-http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4.5، ومتاح على الرابط: 1809م، ص 1988هـ/1408المملكة العربية السعودية، 
 .2013أوت  15، تاريخ الاطلاع على الموقع: 

، المنشور بعنوان: متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، و التصكيك، و الاستثمارات العقارية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية،  7معيار رقم   4
 15، تاريخ الاطلاع على الموقع:  http://www.ifsb.org/published.php، و متاح على الرابط: 3، ص 2009 كولالمبور، ماليزيا، جانفي

 .2013أوت 
، 2010الاستثمار، المنامة، البحرين،  ، صكوك17المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم  5

 . 238ص

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/4-5.htm
http://www.ifsb.org/published.php
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سلامية المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الإصدار وفق مبادئ الشريعة الإ
 1وأحكامها"

 ،سمية متساوية القيمةاأوراق مالية  " الصكوك هي :ىه الأولتفي ماد المصري كوكقانون الص تعريف -
بالجنيه المصري أو  ،أساس عقد شرعي ىلا تزيد عن خمسة وعشرين عاماً علتصدر لمدة محددة 
موجوداتها  ئعة في ملكيةوتمثل حصصاً شا ،عن طريق الاكتتاب العام أو الخاص ،بالعملات الاجنبية

المادة السابقة أنها لم تحتوي فقط على تعريف الصكوك،  ، ونلاحظ في2وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب"
بل احتوت أيضا على بعض شروط الصكوك التي حملها قانون الصكوك المصري، حيث حدد مدة الثقة 

 بألا تزيد عن خمسة وعشرين عاما.
: الصكوك هي أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حصصا شائعة يتعريف قانون الصكوك التونس -

ومتساوية القيمة في ملكية موجودات قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من أعيان أو منافع أو خدمات أو 
حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والخدمات والنقود والديون من حصيلة الاكتتاب وتصدر في إطار 

 3عية وعلى أساس قاعدة الغنم بالغرمعقد وفق المعايير الشر 
 أنها: وللباحثين في الاقتصاد الإسلامي تعريفات للصكوك منها -

  شهادات أو وثائق )أوراق مالية( اسمية أو لحاملها، متساوية القيمة، تمثل حقوق ملكية شائعة
في أصول أو أعيان أو منافع أو خدمات أو حقوق مالية، أو خليط من بعضها أو كلها 

 4شروط معينة عند إصدارها أو بعد استخدام حصيلتها بالاكتتاب فيها.حسب 
  هي أوراق مالية متساوية القيمة تمثل أعياناً، ومنافع، وخدمات معاـً أو إحداهما، مبنية على

 .5مشروع استثماري يدر دخلاً 
                                  

، 2012سبتمبر  19، الصادرة في 5179والمتعلق بصكوك التمويل الإسلامي، الجريدة الرسمية الأردنية، رقم  2012لسنة  30قانون رقم  1
 .4244ص

 .4، ص 2013ماي  7كرر )ب(، في م 18بشأن إصدار قانون الصكوك، الجريدة الرسمية المصرية، العدد  2013لسنة  10قانون رقم  2
، الصادر في 62والمتعلق بالصكوك الإسلامية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  2013جويلية  30مؤرخ في  2013لسنة  30قانون عدد  3
 .2316، ص2013أوت  2
دم إلى الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، إمارة معبد علي الجارحي، عبد العظيم جلال أبوزيد، الصكوك قضايا فقهية واقتصادية، بحث مق 4

 .5الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، ص
الدورة التاسعة علي محي الدين القرة داغي، الصكوك الإسلامية  " التوريق "  وتطبيقاتها المعاصرة  ـ دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية ـ، بحث مقدم إلى  5

 .2الإسلامي، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، صعشر لمجمع الفقه 



 دورها التنمويالإسلامية إطارها النظري و  الصكوك الأول:الفصل 
 

6 
 

 الإسلامية عبارة عن أدوات ملكية ولكن قصيرة الأجل صممت لتلبية احتياجات  الصكوك
 1المتعاملين فيها من الجمهور والمؤسسات.

 كو كنعرف الص نأن كيم هاساسأ ى علتيرة الكالف تذا تحمل أنها ىننا نر أإلا ورغم تعدد التعاريف    
شائعة ا حصص لثتم ،جزئةتال تقبلولا  تداولها، نكا يمهر داإص دساوية القيمة عنتا " وثائق منهالاسلامية بأ

 ."ثماري خاصتاس طو نشاأمعين  عمشرو  توداجو مو أ ت،مادخ أوو منافع أعيان أية كفي مل

 الأهمية الاقتصادية والمالية للصكوك الإسلامية: .3
تحتاج السوق المالية خاصة والاقتصاد بشكل عام إلى إصدار صكوك الاستثمار الاسلامية لعدة أسباب    

 2أهمها:
جذب شريحة هامة وكبيرة من الملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي كسب ممولين جدد  .1

 وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسلامي.
حيث تعتبر الصكوك أدوات تمويلية متميزة للسياسة  مساعدة الدولة في تغطية عجز ميزانيتها، .2

النقدية في عصرنا، وبالأخص صكوك الإجارة التي تمتاز باستقرار نسبي من حيث الأصول المؤجرة، 
والأجرة المحققة، فإذا أصدرتها الدولة فإنها تتمتع بالإضافة إلى ما سبق بثقة عالية لدى المتعاملين 

 لا جيدا لسندات الخزانة.معها، لذلك تصلح أن تكون بدي
إثراء السوق المالية الإسلامية )البورصة(، لأن الصكوك الإسلامية تعتبر الطرف المكمل للأسهم،  .3

 والجناح الثاني للبورصة والجزء الآخر من رئة البورصة التي تتحرك فيها الأموال بحرية وسهولة.
ير السيولة للأفراد والمؤسسات والشركات تعتبر من أهم الوسائل لتنويع مصادر الموارد الذاتية وتوف .4

 والحكومات.
 تساعد هذه الصكوك الأفراد على توفير مدخراتهم الصغيرة وتجميعها وتثمينها. .5
تغطية الحاجة الملحة للشركات إلى سيولة لأمد معقول )حسب الحاجة إما طويل، أو قصير أو  .6

متوسط(، وتكون أمام هذه الحاجة إما أن تزيد من رأسمالها من خلال طرح أسهم جديدة، وهذا قد 
                                  

كلية نادية أمين محمد علي، صكوك الاستثمار الشرعية خصائصها وأنواعها، بحث مقدم لمؤتمر: أسواق الأوراق المالية والبورصات آفاق وتحديات،   1
 .984، ص 2005الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، ماي 

يرفة ين القرة داغي، الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية وتمويل البنية التحتية، بحث مقدم إلى مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي: الصعلي محي الد 2
 .72-71، ص2011أكتوبر  10الإسلامية بين الواقع والمأمول، المنظم من قبل شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، الدوحة، 
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يؤثر في أرباح المساهمين وإما بطرح سندات، فوجود هذه الصكوك يحقق مصالح كبيرة لهذه الشركات 
 ويدرأ عنها مفاسد أيضا.

 1تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي لا تطيقها جهة واحدة. .7
 أهداف الصكوك الإسلامية: .4

الصكوك هو جمع الأموال من أصحابها واستخدامها في  إصدار من وراء الأساسي الغرضيعتبر     
رة للدخل، بسبب كونها موظفة في نوع من اقتناء الموجودات المد من خلال مشروعات استثمارية منتجة

النشاط الاقتصادي.  هذا الاقتناء يهيئ لقطاع الأعمال الحصول على الموجودات المطلوبة للنشاط بأقل 
 تكلفة تمويل ممكنة، كما يهيئ لحملة الصكوك المشاركة في الدخل الناجم عن النشاط الاقتصادي.

نلخصها فيما التي و  ،صكوك الإسلاميةمن وراء إصدار ال لغرضتحديد اومن المهم من الناحية الشرعية    
 2يلي:

على جمع الأموال من أصحابها، واستثمارها من قبل المتخصصين،  قادرة أداة ماليةإيجاد واستحداث  (1
 بأقل التكاليف الممكنة وبأسهل الطرق المتاحة.

 تحقق ما يلي: من أجل لأصحاب الأموال لتوظيف أموالهم ة الفرصةتهيئ (2
 استغلال توازن بين مصالح أصحاب الأموال ومصالح المستثمرين، بحيث لا تتيح لإحدى الفئتينإيجاد  (3

 الفئة الأخرى. 

 إضافة إلى الأهداف السابقة للصكوك الإسلامية، فإن لديها أهداف أخرى تتمثل أساسا في: 

النهوض بالاقتصاد الإسلامي نظريا وعمليا. أما نظريا فهذه الصكوك الإسلامية استكمال لبقية  .1
 ينالملتزم وأما عمليا فإن المستثمرين الآليات والأدوات الاقتصادية التي يتطلبها الاقتصاد الإسلامي،

                                  
-25ة تقي العثماني، الصكوك كأداة لإدارة السيولة، بحث مقدم إلى الدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي، المنعقدة في مكة المكرمة، الفتر  محمد 1

 .5، ص2012ديسمبر  29
ة )الصكوك الإسلامية: عرض معبد علي الجارحي، عبد العظيم جلال أبو زيد، أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء بها، بحث مقدم إلى ندو  2

 .10، ص 2010ماي  26-24وتقيم(، المنعقدة في جامعة الملك عبد العزيز ، جدة، خلال الفترة 
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المعاصرة، كما  بأحكام الشريعة الإسلامية يحتاجون للاستثمار عن طريق هذه الأدوات الاستثمارية
 1أن المؤسسات أحوج ما تكون إلى هذه الأدوات لتحقيق أهدافها.

تقديم قناة جيدة للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم بالطرق المشروعة، ويرغبون في  .2
الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هده الصكوك أن 

 2ا سوق ثانوية تتداول فيها.تكون له
لأموال الباحثة عن الاستثمار الحلال ولا لقيام سوق مالية إسلامية وما يتبع من جذب ا تهيئة المناخ .3

 .3سيما أموال المغتربين وسائر الأموال المهاجرة إلى خارج العالم الإسلامي
بالربح الحقيق الناتج من  تحقيق التوزيع العادل للثروة، حيث تمكن جميع المستثمرين من الانتفاع .4

المشروع بنسبة عادلة، وبهذا تنتشر الثروة على نطاق أوسع دون أن تكون لدى فئة محدودة، وذلك 
 .4من أعظم الأهداف التي يسعى إليها الاقتصاد الإسلامي

 لصكوك الإسلامية:لالمطلب الثاني: التطور التاريخي 
بين الباحثين، وذلك حسب زاوية  اها يجد تباينا واختلافا كبير إن المتتبع لتاريخ الصكوك الإسلامية وتطور    

النظر التي استخدمها كل باحث في تحديد تاريخ نشأة الصكوك، ولهذا ارتأينا في هذا المطلب إلى عرض 
 التطور التاريخي للصكوك من الزوايا التالية:

 حسب المنظمات الإسلامية الدولية. .أ
 مي.حسب الباحثين في الاقتصاد الإسلا .ب
 حسب الدول الواضعة لقوانين الصكوك الإسلامية والمصدرة لها. .ج
 الدولية: الإسلامية المنظمات حسب .1

في هذا الصدد تتبع تاريخ الأبحاث والتشريعات التي قامت بها مختلف المؤسسات الإسلامية  سنحاول    
 1، وفق الجدول الموالي:2010و 1986الدولية بشأن الصكوك الإسلامية في الفترة ما بين 

                                  
 .71علي محي الدين القرة داغي، الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية وتمويل البنية التحتية، مرجع سابق، ص  1
 .5يولة، مرجع سابق، صمحمد تقي العثماني، الصكوك كأداة لإدارة الس 2
للمؤسسات المالية الإسلامية،  وليد الجياشي، عبد الله يوسف الحجي، صكوك الاستثمار الشرعية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر  3

 .926، ص 2005كلية الشريعة و القانون، الإمارات العربية المتحدة، مارس 
 .6ة لإدارة السيولة، مرجع سابق، صمحمد تقي العثماني، الصكوك كأدا 4
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 الدولية الإسلامية المنظمات(: تاريخ الصكوك حسب 1الجدول رقم )
 التفاصيل هةشعار الج الجهة نوع الحدث التاريخ 

أكتوبر  1
1986 

سندات المقارضة 
وسندات التنمية 

 والاستثمار

مجمع الفقه 
الإسلامي 

 2الدولي

 

 .التأكيد على أهمية الموضوع 
  تكليف باحثين متخصصين ليتمكن المجمع من

 اتُاذ القرار

فيفري  2
1988 

سندات المقارضة 
 وسندات الاستثمار

مجمع الفقه 
الإسلامي 

 الدولي

 

 .الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة 

مارس  3
1990 

مجمع الفقه  السندات
الإسلامي 

 الدولي

 

 .تحريم السندات 
  اقتراح البديل وهو السندات أو الصكوك القائمة

 على أساس المضاربة.

جانفي  4
2002 

 الفقه مجمع الدين وبيع الدين
 الإسلامي

 3الدولي

 

 .تحريم التعامل بالسندات 
  عدم جواز تصكيك الديون بحيث تكون قابلة

للتداول في سوق ثانوية لأنه في معنى حسم 
 الأوراق التجارية.

                                                                                                        
لية الإسلامية، بالاعتماد على ورقة بحث بعنوان: التاريخ الشرعي للصكوك، مركز الرصد وللتواصل المالي الإسلامي، المجلس العام للبنوك والمؤسسات الما 1

 ، بتصرف.07/10/2013تاريخ زيارة الموقع:  ، /http://www.cibafi.orgمتاحة على الرابط: 
 ، ومقره المملكة العربية السعودية.التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 2
 ، ومقره مكة المكرمة.التابع لرابطة العالم الإسلامي 3

http://www.cibafi.org/
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ماي  5
2003 

هيئة المحاسبة  صكوك الاستثمار
والمراجعة 

للمؤسسات 
المالية 

 1الإسلامية
 

 .أنواع صكوك الاستثمار 
 خصائص صكوك الاستثمار 
 .الأحكام والشوابط الشرعية 

مارس  6
2004 

مجمع الفقه  صكوك الإجارة
الإسلامي 

 الدولي
 

 .الأحكام والضوابط الشرعية لصكوك الإجارة 
  التوصية بدراسة إصدار صكوك بملكية الأعيان

المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت 
 منه تلك الأعيان.

  التوصية بدراسة حكم إصدار الصكوك وتداولها
 في إجارة موصوفة في الذمة.

جوان  7
2006 

استكمال صكوك 
المشاركة مكونات 

 موجوداتها

مجمع الفقه 
الإسلامي 

 الدولي
 

  التوصية بعقد ندوة متخصصة لإعداد لائحة
بشأن سندات المقارضة إذا كانت الصكوك تمثل 
موجودات مختلطة ما بين أعيان ومنافع ونقود 

 وديون.
سبتمبر  8

2007 
التمويل الإسلامي 
 يشهد توسعا سريعا

صندوق النقد 
 2الدولي

 

  التأكيد على الطفرة في معاملات التوريق
الإسلامي تمخضت عن زيادة إصدارات 

 الصكوك بمقدار أربعة أضعاف.
  التأكيد أن عددا متناميا من البلدان يفكر في

 دخول سوق الصكوك.
  أبرز تحدي للصكوك هو السمات الهيكلية

 المعتادة في الأوراق المالية التقليدية.
فيفري  9

2008 
هيئة المحاسبة  مشكلة الصكوك

والمراجعة 
للمؤسسات 

المالية 
 الإسلامية

 

  المشكلة خاصة فيما يتعلق بالقوانين والخلافات
 الفقهية الواردة حولها.

                                  
 مقرها البحرين. 1
 مقر الصندوق واشنطن. 2
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أفريل  10
2008 

زكاة صكوك 
 المقارضة

الهيئة الشرعية 
 العالمية للزكاة

 

 تزكى أموال صكوك المقارضة المستوفية لضوابطها 
الشرعية زكاة عروض التجارة مع توافر شروط 

 الزكاة فيها.

جويلية  11
2008 

إصدارات السندات 
 الإسلامية

صندوق النقد 
 الدولي

 

  التأكيد على أهمية الصكوك الإسلامية السيادية
 )الحكومية(.

  التأكيد بأن الصكوك تلقى اهتمام أكثر سواء
 من المسلمين أو غير المسلمين.

  أبرز التحديات التي تواجه الصكوك التأكيد على
 )القوانين، القرارات الفقهية، الخ(

جويلية  12
2008 

الصكوك الإسلامي 
 الخاصة بالإجارة

المجلس الأوروبي 
 1للافتاء

 

  عقد الإجارة  الواردة على منافع الأعيان يمكن
الاستفادة منه من خلال الصكوك الإسلامية 

ر أنواع الخاصة بالإجارة حيث تعتبر من أكث
 الصكوك مرونة وضبطا

جانفي  13
2009 

متطلبات كفاية 
رأس المال للصكوك 

 والتصكيك

مجلس 
الخدمات المالية 

 2الإسلامية

 

 .وصف هياكل الصكوك 
 التعريف بهيكل الصكوك 
  المخاطر المختلفة التي تتعرض لها مؤسسات

 الخدمات المالية بالنسبة للصكوك.
  بالتصكيك المتطلبات التشغيلية المتعلقة

 والصكوك.
  معالجة التعرض لمخاطر التصكيك والصكوك

 لأغراض رأس المال النظامي.
  معالجة تُفيف مخاطر الائتمان التي تتعرض لها

 عملية التصكيك.
  معالجة التعزيز الائتماني المقدم من المصدر أو

 المنشئ
 .معالجة التعزيز الائتماني حسب هيكلته 

                                  
 .في دبلن في جمهورية أيرلندا المجلس يقع مقر 1
 في ماليزيا. الالمبوركو يقع مقره ب 2
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أفريل  14
2009 

مجمع الفقه  وقف الصكوك
الإسلامي 

 الدولي
 

 .جواز وقف الصكوك لأنها أموال معتبرة شرعا 
 .الأحكام والضوابط الشرعية لوقف الصكوك 

أفريل  15
2009 

الصكوك الإسلامية 
 )التوريق(

مجمع الفقه 
الإسلامي 

 الدولي
 

 .استعراض خصائص الصكوك 
 .أحكام الصكوك 
 .التأكيد على إيجاد الإطار القانوني 

 للبنوك العام المجلس الإسلامي، المالي وللتواصل الرصد مركز للصكوك، الشرعي التاريخمن إعداد الطالب بعد الاطلاع:  المصدر:
 .بتصرف ،07/10/2013: الموقع زيارة تاريخ ، /http://www.cibafi.org: الرابط على متاحة الإسلامية، المالية والمؤسسات
 الإسلامي: الاقتصاد في الباحثين حسب .2

ن في مجال الصكوك الإسلامية، نظرا لتوسع هذا الأخير وتعدد مجالات البحث تعدد الباحثون المعاصرو   
م، حيث ظهر اهتمام علماء الشريعة بطرح صكوك 1976فيه، ولكن أولى الأفكار بدأت في فيفري 

الاستثمار الشرعية بديلا مناسبا للسندات الربوية عندما طرحت للبحث في المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد 
 .1بجامعة الملك عبد العزيز، بمكة المكرمةم، 1976فيفري الموافق لـ، ه1396الإسلامي في صفر 

م، عرض أحمد سامي حمود فكرة سندات المقارضة عند وضع قانون البنك الإسلامي 1977وفي سبتمبر    
الأردني، وكان المقصود منها في ذلك الوقت إيجاد البديل عن سندات القروض الربوية التي تصدرها البنوك 

ية، م، عرض الدكتور حمود هذه الفكرة على وزارة الأوقاف الأردن1981الربوية. وفي مرحلة تالية، عام 
 البركة ندوة في طرح الباحث نفسه فكرة صكوك المرابحة . كما2وذلك من أجل إعمار الممتلكات الوقفية

 .3م1984 نوفمبر 7-4 بين بتونس عقدت التي الثانية

                                  
 .49، ص 2009، القاهرة 1أشرف محمد دوابه، الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط 1
، البحث 12، ص 2006كمال توفيق حطاب، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة اليرموك، الأردن،   2

. أيضا: وليد الجياشي، عبد 2013-10-9، تاريخ الاطلاع:  www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/z130.pdf متاح على الرابط:
 .907ص صكوك الاستثمار الشرعية، مرجع سابق،الله يوسف الحجي، 

ة في البحرين  سامي حمود : تطبيقات بيوع المرابحة للآمر بالشراء من الاستثمار البسيط إلى بناء سوق رأس المال الإسلامي مع اختيار تجربة بنك البرك 3
 هـ.1407شوال  25-22مية في عمان بتأريخ كنموذج عملي، بحث مقدم إلى ندوة عن خطة استراتيجية الاستثمار في البنوك الإسلا

http://www.cibafi.org/
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، قام مجمع الفقه الإسلامي بتكليف باحثين متخصصين لتمكينه من اتُاذ القرار 1986في أكتوبر    
الصائب بشأن موضوع السندات، أهمهم: سامي حمود، عبد السلام العبادي، منذر قحف، حسين حامد 

مفادها تحريم الربا، واقتراح البديل لها وهو  1990حسان. وبفضل أبحاثهم أصدر المجمع فتوى في مارس 
 .1الإسلامية أو السندات القائمة على أساس المضاربة الصكوك

وبعد هذا التاريخ زاد اهتمام علماء الاقتصاد الإسلامي بالصكوك الإسلامية، حيث نشرت العديد من   
الكتب والأبحاث، كما أعدت الكثير من الملتقيات والندوات، والتي طورت في الصكوك الإسلامية سواء من 

 التداول أو الإطفاء. حيث كيفية الإصدار أو
 حسب الدول الواضعة لقوانين الصكوك الإسلامية والمصدرة لها: .3

 القوانين لإعداد  في سباق دائم وحتى الغربية والإسلامية العربية الدول إن المتتبع لتاريخ الصكوك يجد أن  
سعيا منها للاستفادة من هذه الصيغة التمويلية. وفيما يلي عرض  الصكوك، لإصدار والتعليمات والأنظمة

 موجز لأهم المحطات التاريخ لهذه القوانين:
 المؤقت الأردني للتمويل والاستثمار الإسلامي البنك قانون ، أصدرت الأردن مشروع1978في سنة  .1

لكيفية إصدارها،  14المادة ، والذي جاء في المادة الثانية منه تعريف لسندات المقارضة، وفي (13) رقم
 .2لكيفية توزيع الحصص بين البنك والمستثمرين 21وفي المادة 

 26بتاريخ ( 7646-ل/302-)م، صدر في باكستان قانون خاص بالمضاربة تحت رقم 1980في جوان  .2
. وقد تأسست بعد صدور 3، لتنظيم أحكام تسجيل شركات المضاربة وطرح سنداتها وإدارتها1980جوان 

، حيث طرحت إصدارها لأول مرة في 1984هذا القانون العديد من شركات المضاربة كان أولها في عام 
 .4، وتتميز هذه الشركات بأنها مسجلة في سوق الأوراق المالية بكراتشي1985السنة التالية 

                                  
، 1990مارس  20-14( بشأن السندات، الدورة السادسة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية، 11/6) 60قرار رقم  1

 .112-111دورة(، ص 19( )2009-1988قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي )
. وهي 858، ص01/04/1978، الصادرة في 2773(، الجريدة الرسمية الأردنية رقم 13قانون البنك الاسلامي الاردني للتمويل والاستثمار رقم: ) 2

، تاريخ الإطلاع:  .aws/general_law.jsp?no=13&year=1978&mod=0lob.gov.jo/ui/lhttp://wwwمتاحة على الرابط: 
09/10/2013. 

3 The Gazette of Pakistan, Islamabad, June 26, 1980. 
4 Tariqullah Khan, Practices and Performance Mudaraba Companies in Pakistan (IRTI – Reserarch 
Paper No: 37 – 1996 – Page 20) 

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/general_law.jsp?no=13&year=1978&mod=0
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يا سندات المقارضة كأسلوب ، اعتمدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأردنية رسم1981في مارس  .3
مناسب وشرعي لإعمار وتحديث الممتلكات الوقفية، وظهر بذلك تعريف آخر لسندات المقارضة في 

 .10/19811قانون خاص بها يحمل رقم 
، أصدرت ماليزيا قانون الاستثمار الحكومي والذي تضمن السماح للحكومة بإصدار 1983في سنة  .4

فة باسم "شهادات الاستثمار الحكومي"، والتي أتيحت لكافة شهادات لا تحمل فائدة، والمعرو 
المؤسسات المالية في ماليزيا، بالإضافة إلى الأفراد، وقد حدد القانون الغرض من إصدار هذه الشهادات 

 .2والذي تمثل في حصول الحكومة على الأموال اللازمة لتمويل إنفاقها على المشروعات التنموية
، بشأن قواعد 1986( لسنة 17دولة البحرين القرار الوزاري رقم )م، أصدرت 1986في عام  .5

( لسنة 25الترخيص في تأسيس شركات المساهمة المعفاة من أحكام قانون الشركات التجارية رقم )
 القرار هذا صدور على ، بناء على مقترح لبدء توسيع نطاق أدوات التمويل الإسلامي، وبناءً 1977

 وأسهم المصونة الإدارة أسهم: هما الأسهم من نوعين تملك أنها أساس على شركات عدة تأسست فقد
 يملك لا حيث المضاربة أسهم يشبه الواقع في هو الأسهم من الأخير النوع وهذا. المصونة غير المشاركة

 3.الربح من شائعة حصة على يتحصل وإنما الشركة إدارة في يتدخل أن المال رب
في مصر نوعية جديدة من التمويل في هذا البلد والتي  146، استحدث القانون رقم 1988في سنة  .6

تعتبر البديل للسندات وأذونات الخزانة، وهي: صكوك الاستثمار، وصكوك التمويل ذات العائد المتغير، 
وقد حدد القانون قواعد إصدار هذه الصكوك وقواعد توزيع الربح على حملة الصكوك، وأجاز إصدار 

                                  
 . وهي متاحة على الرابط:306، ص 16/03/1978، الصادرة في 2992(، الجريدة الرسمية الأردنية رقم 13قانون سندات المقارضة رقم: ) 1

ear=1981&mod=0general_law.jsp?no=10&yhttp://www.lob.gov.jo/ui/laws/، :09/10/2013 تاريخ الإطلاع. 
ة بين عبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة، بحث مقدم إلى: مؤتمر المصارف الإسلامي 2

 .55، ص 2009لية جوي 03 -ماي 23الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، أيام: 
 م.14/8/1986تاريخ  1707انظر: البحرين: الجريدة الرسمية، العدد  3

http://www.lob.gov.jo/ui/laws/general_law.jsp?no=10&year=1981&mod=0
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وك تمويل قابلة للتحويل إلى أسهم، وتقيد صكوك التمويل في البورصة خلال سنة من تاريخ التغطية صك
 .1أو قفل باب الاكتتاب

م، وفي إطار تنظيم المعاملات المالية الإسلامية والتمويل الإسلامي، قامت السودان 1995في عام  .7
لية والاقتصاد الوطني إدارة السندات بإصدار قانون صكوك التمويل الحكومية، حيث أنشأت وزارة الما

الحكومية كإدارة متخصصة والتي عرفت فيما بعد بإدارة الصكوك الحكومية تحت الإشراف المباشر 
للسيد الوكيل كإدارة متخصصة لتقوم بإصدار الأوراق المالية المختلفة، ولتساهم كذلك في توفير موارد 

قامت الإدارة بدراسات تفصيلية لإصدار شهادات المشاركة إضافية وسد العجز في الموازنة العامة، وقد 
 .2الحكومية )شهامة( بالتنسيق مع بنك السودان وصندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية بجدة

 والشؤون الأوقاف وزير برئاسة مشكلة لجنة قامت الهاشمية الأردنية المملكة ، وفي2012في سنة  .8
 سندات لقانون امتدادا جاء والذي الإسلامي التمويل صكوك قانون الإسلامية بوضع والمقدسات
 .م2012 لسنة( 30) الرقم ليحمل إقراره وتم عامين لمدة وضعه على العمل استمر حيث المقارضة،
 بمواد وتميز القوانين، من الكثير إليها يفتقر التي والايجابيات المزايا من الكثير طياته في القانون وقد حمل

 .3بأخرى وانفرد
، بشأن إصدار قانون الصكوك، وكان 10، أصدرت الحكومة المصرية قانون رقم 2013وفي ماي  .9

جويلية من السنة نفسها، أصدرت الحكومة التونسية  30. وفي 4الهدف منه تمويل عجز الموازنة للدولة
 .5، والمتعلق بالصكوك الإسلامية، لأجل تمويل مشاريعها التنموية30القانون رقم 

                                  
 .56عبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة، مرجع سابق، ص  1
م لورشة العمل التي أقامتها شركة عثمان حمد محمد خير، تجربة السودان في مجال إصدار الصكوك الحكومية، بح 2 الصكوك ” ، بعنوان: BDOث مقدَّ

 /7 /19 – 18هـ  الموافق  1431شعبان  7 – 6، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة:  “الإسلامية؛ تحديات، تنمية، ممارسات دولية 
 .3م، ص 2010

ة في القانون الأردني، بحث مقدم لاجتماع خبراء )آليات ومتطلبات إصدار الصكوك الإسلامية( باسل الشاعر، التشريعات الناظمة للصكوك الإسلامي 3
 .2م(، ص2013آذار ) -هـ( 1434الأردن، جمادى الأولى ) -الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، في عمّان 

 .2013ماي  7مكرر )ب(، في  18بشأن إصدار قانون الصكوك، الجريدة الرسمية، العدد  2013لسنة  10قانون رقم  4
، الصدر في 62والمتعلق بالصكوك الإسلامية، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  2013جويلية  30مؤرخ في  2013لسنة  30قانون عدد  5
 .2316، ص2013أوت  2
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 المطلب الثالث: خصائص الصكوك الإسلامية ومزاياها:    

 بد لا للصكوك الإسلامية عدة خصائص تشترك فيها مع غيرها من الأوراق المالية، كما نجد خصائص    
 الإسلامية الشريعة لأحكام موافقا منها المحققة وتداولها والأرباح إصدارها يكون توافرها في الصكوك حتى من
 المالية الأدوات عن بها تمتاز الخصائص أخرى، وهذه جهة من إصدارها من للغرض ومحققاجهة،  من

 الأخرى، ويمكن إجمال الخصائص العامة فيما يلي:
 من حيث الطبيعة والشكل القانوني: .1

 تتميز الصكوك الإسلامية حسب هذا المعيار بكونها:

 :كانت هذه الموجودات "أعيانا أو   سواء تمثل حصص ملكية شائعة في موجودات مخصصة للاستثمار
منافع أو خدمات أو خليطا منها ومن الحقوق المعنوية والديون والنقود، ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها 

 ، وهذه الخاصية تميزها عن السندات التي تمثل قروضا )مبالغ نقدية( يقدمها حملتها. وبعبارة1لحاملها"
وبذلك  -وليس في العائد فقط-أخرى: فإن حامل الصك له ملكية متعلقة بحصة في الموجودات 

 يتحمل تبعات الهلاك وما يصيب المشروع.
 :لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في  وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة

الأسهم والسندات في هذه الخاصية، غير  ، وبذلك فهي تتشابه مع2الأصول والمنافع الصادرة مقابلها
 أن الأوراق المالية التقليدية يمكن أن تصدر أيضا لحاملها. 

 من حيث الأرباح والعوائد: .2
 وحصة .الاسمية قيمته من مسبقا محددة نسبة الربح، وليس من لحاملها حصة تعطي الإسلامية فالصكوك   

 أو الاكتتاب تسبق التي الاصدار نشرة في التعاقد، أي وقت بالنسبة تحدد المشروع أرباح من الصك مالك
 الربح من المال أرباب وحصة المضارب حصة الصك أو النشرة هذه تتضمن نفسه، بحيث المالي الصك في

 .3معينة دورية فترات في أو المشروع نهاية في يتحقق الذي
                                  

 .240، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص17ير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم المعاي  1
صفية أحمد بوبكر، الصكوك الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع انظر كذلك: المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.   2

 .13، ص2009جوان  3 -ماي 31أمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والم
، إدارة الشارقة، فؤاد محمد أحمد محيسن، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي  3

 .19ص دولة الإمارات العربية المتحدة، د ت، 
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أما في صكوك الإجارة فتكون الأجرة محددة العائد عند الإصدار، ويجوز أن تكون بنسبة من رأس المال،   
ولأن عقد الإجارة يلتزم ذلك، وعليه يكون مقدار الأجرة محدد وهو دين في ذمة المستأجر، أما في حالة 

مر، ولابد أن تتضمن نشرة صكوك الوكالة، فتكون أجرة الوكيل محددة مسبقا أو نسبة من المال المستث
 .1الإصدار أجرة الوكالة

 من حيث المخاطرة والضمان: .3
  خسارة، أو ربحا العمل نتائج لتحمل الإيجابي الاستعداد المقصود بالمخاطرة في الاقتصاد الإسلامي: "   

أدق "ضمان ، و هذا المعنى هو الضمان أو بعبارة 2"بالغرم الغنم" و" بالضمان الخراج" قاعدتي تقتضيه كما
 بقدر والأعباء الواجبات من الفرد ، أي تحميل3المخاطرة، أي تحمل مسؤولية التلف و الخسارة إذا وقعت"

و منه نستنتج أن العلاقة بين العائد والمخاطرة تستند إلى مبدأ عام و هو  والحقوق. الميزات من يأخذ ما
القواعد الفقهية التي تجعل الخراج لمتحمل الضمان العدل و ذلك بإقامة التوازن بين أطراف العقد على ضوء 

و تجعل الغنم على مستحق الغرم، فلا يجتمع مغنمان لطرف )ضمان سلامة رأس المال و ضمان العائد(، 
 بينما يستحق الطرف الآخر مغرمين )خسران الجهد، و جبران رأس المال للطرف الأول(.

ونجد أن الصكوك الإسلامية تعتمد على هذا المبدأ، فحامل الصك يلتزم بتحمل مخاطر الاستثمار كاملة   
)الغرم( على اعتبار أنه هو من يستحق أرباح وعوائد الصك كاملة )الغنم(، مع العلم أن المخاطرة تكون 

ي تلف أو هلاك أو حسب حصته في المشروع، لأن حملة الصكوك يملكون المشروع ملكية مشتركة، فأ
خسارة للمال تكون على المالكين وفقا لقواعد الشريعة، وهو نفس المبدأ الذي يقوم على أساسه إصدار 

 .4وتداول الصك

                                  
دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة –ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية و إدارة مخاطرها   1
 .14عبد الله مطلق، الصكوك، ص نقلا عن: . 13، مرجع سابق، ص-(2005-2010)
المؤسسات المالية الإسلامية من الحلول الجزئية إلى التأصيل، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين عبد الكريم أحمد قندوز، إدارة المخاطر ب  2

 .19، ص 2009يونيو  3 -مايو 31الواقع و المأمول، دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري بدبي، 
، 1ه في المؤسسات المالية المعاصرة، دار النفائس للنشر و التوزيع، عمان، ط شمسية بنت محمد إسماعيل، الربح في الفقه الإسلامي، ضوابطه و تحديد  3

 .81،، ص 2000سنة 
 .19فؤاد محمد أحمد محيسن، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، مرجع سابق، ص   4
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 من حيث الالتزام بالضوابط الشرعية: .4
تتميز الصكوك الإسلامية عن غيرها كونها ورقة مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كافة مراحلها   
 نذ بداية إصدارها إلى غاية إطفاءها.م

فعند إصدار الصك لابد أن "تعبر الاتفاقيات والوثائق القانونية للإصدار تعبيرا واضحا ودقيقا عن     
مبادئ الشريعة الإسلامية وضوابط اللجان الشرعية مع المحافظة على روح مبادئ الشريعة في المعاملات 

بد أن تكون الصكوك خالية من الربا منذ البداية، وأن لا تقوم على ، فلا1الإسلامية وليس ظواهرها فقط"
 فلسفة الدين بل على فلسفة الاستثمار.

 2أما فيما يتعلق بتداول الصك، فهو يخضع لضوابط من بينها ما جاء في المعيار الشرعي الصكوك:   

 ملة الصكوك في لا يجوز تداول صكوك الاستصناع إلا إذا تحولت النقود إلى أعيان مملوكة لح
 مدة الاستصناع.

 .لا يجوز تداول صكوك السلم 
  لا يجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة وقبل

 بيعها للمشتري فيجوز التداول.
  يجوز تداول صكوك المشاركة وصكوك المضاربة وصكوك الوكالة بالاستثمار بعد قفل باب

 اب وتُصيص الصكوك وبدء النشاط في الأعيان والمنافع.الاكتت
  يجوز تداول صكوك المزارعة والمساقاة بعد قفل باب الاكتتاب وبدء النشاط إذا كان حملة

الصكوك مالكي الأرض، أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل، فلا يجوز تداول الصكوك إلا إذا كان 
 التداول بعد بدو صلاح الزرع أو الثمر.

 وز تداول صكوك المغارسة بعد قفل باب الاكتتاب وتُصيص الصكوك وبدء النشاط سواء  يج
 كان حملة الصكوك مالكي الأرض أم الملتزمين بالغرس.

                                  
، المنعقدة في -عرض وتقويم–مقدم إلى ندوة: الصكوك الإسلامية عمارة عودة، إخفاق/إعسار بعض إصدارات الصكوك: الأسباب والآثار، بحث   1

 .18، ص2010ماي  25-24جامعة الملك عبد العزيز، جدة، يومي 
المعيار الشرعي رقم  البحرين، للمزيد من التفاصيل، بمكن الاطلاع على: المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،  2

 .245-243، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص 17
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أما فيما يتعلق بالأنشطة الممولة من حصيلة الصكوك فلابد أن تُصص لمشاريع وأنشطة تتوافق مع 
ية تلك الأوراق المالية التي تمول صناعة الخمور مثلا أحكام الشريعة الإسلامية، فلا تعتبر صكوك إسلام

 أو أي أنشطة محرمة شرعا.

 من حيث تحمل أعباء الملكية: .5
يتحمل حامل الصك كافة الأعباء والتبعات الناشئة من ملكيته لموجودات الصك، إلا إذا كانت     

ات، ويبقى حامل الصك ملتزما مصاريف تشغيلية أو دورية فيمكن اشتراطها على المستفيد من تلك الموجود
بأعباء الصيانة الأساسية. أما الضرائب، فإذا كانت تتعلق بالملكية فهي أيضا على حامل الصك مالك 

 .1الموجودات، وأما إذا كانت غير ذلك فيتحملها مستخدم تلك الموجودات
 ، من أهمها ما يلي:من خلال ملاحظة خصائص الصكوك الإسلامية نجد أنها تتمتع بالعديد من المزايا  

أنها تتمتع بالمرونة سواء من حيث تنوع وتعدد الصيغ التي تصدر على أساسها، أو من حيث  .1
الأجل، حيث يصدر الصك بآجال مختلف حسب الحاجة، وبالتالي فهو يلبي حاجة كافة 

 المتعاملين الاقتصاديين على اختلاف مركزهم المالي أو أهدافهم من الاستثمار.
الصك بالعدالة في التوزيع، حيث يشارك في نتيجة النشاط غرما أو غرما، فيتحمل الخسارة  يتميز .2

 بقدر ما يستحق من ربح.
يتميز كذلك بقدرته على الموازنة بين الربحية والسيولة والأمان، حيث يمكن من خلال حزمة من  .3

 2التعارض بين هذه العناصر.الصكوك المصدرة تُفيض 
 نة الصكوك بأدوات التمويل التقليدية المشابهة لهاالمطلب الرابع: مقار 

الخصائص، نجد الأسهم  بين الأدوات التقليدية شائعة الاستخدام والتي تتشابه مع الصكوك في بعضمن    
 . ومما لاشك فيه أن هناك اختلافات جوهرية بينBOT، إضافة إلى عقود الـ والسندات بمختلف أنواعها

ولغرض الوصول إلى مقارنة واضحة المعالم بين الصكوك الإسلامية لأخرى، الصكوك وأدوات التمويل ا
 وغيرها من أدوات التمويل التقليدية المشابهة لها، لابد من التعرف على ماهية كل منها.

                                  
 .38، ص2013يناير  -2012(، ديسمبر 145-146المالية، مجلة فصلية تهتم بشؤون المال والاقتصاد، تصدر عن وزارة المالية اليمنية، العددان )  1
-190، ص2010المخرج، دار الفكر العربي، القاهرة، -الإسلامية الأزمةلمزيد من التفاصيل أنظر: سامي يوسف كمال محمد، الصكوك المالية   2

200. 
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 ماهية أدوات التمويل التقليدية: .1
 التمويل بالأسهم: .أ

ها لجزء من رأس مال المؤسسة التي تعرف الأسهم بأنها عبارة عن: "أوراق مالية تثبت امتلاك حائز    
 1أصدرته مع الاستفادة من كل الحقوق وتحمل كل الأعباء التي تنتج عن امتلاك هذه الورقة"

 أما بالنسبة لخصائص السهم فنميز بين الأسهم العادية والممتازة:
 2ونوجزها فيما يلي: خصائص الأسهم العادية: -

  لموجودات الشركة، وذلك بحسب نسبة تمثل حصة ملكية: حيث يكون المساهم مالكا
 امتلاكه للأسهم المعروضة.

  تساوي القيمة الإسمية: فلا توجد لبعض الأسهم قيمة أعلى من البعض الآخر، لأن رأس
 المال يقسم إلى أسهم متساوية القيمة.

  قابليتها للتداول: حيث يحق للمساهمين تداول جزء أو كل الأسهم التي يمتلكونها، وذلك
 أو الشراء أو الرهم أو التنازل. بالبيع

  يمكن لأصحاب الأسهم العادية المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والتدخل في
 سياسات الشركة وإجراءاتها الإدارية.

  مسؤولية المساهم محددة بقيمة السهم فقط: فلا يطالب المساهم بما يزيد عن القيمة، مهما
 .3تهابلغت ديون الشركة أو نقصت موجودا

يعتبر السهم الممتاز شكل من أشكال الملكية، ولكنه يختلف عن السهم  خصائص الأسهم الممتازة: -
 4العادي في عدة نقاط مهمة، يمكن أن نوردها فيما يلي:

                                  
 .82، ص2001الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
، 2006-2005ية بوكساني رشيد، معوقات أسواق الأوراق المالية العربية وسبل تفعيلها، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر، السنة الجامع  2

 .58ص 
 .64هـ، ص  1426، دار الجوزي للنشر والتوزيع، السعودبة،  2أحمد بن محمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، ط  3
عبد النافع عبد الله الزري وغازي توفيق فرج،  نقلا عن:. 59بوكساني رشيد، معوقات أسواق الأوراق المالية العربية وسبل تفعيلها، مرجع سابق، ص   4

 .160-159، ص2001، 1الأسواق المالية، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط 
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  عائد الأسهم الممتازة ثابت لا يتغير ويكون نسبة من الأرباح، وذلك في حالة حققت
ه الأسهم نسبة ثابتة من الأرباح بالإضافة إلى المؤسسة أرباح، وأحيانا يكون لأصحاب هذ

 مشاركتهم في حصص الأرباح الموزعة.
 .استقرار سعر هذا النوع مقارنة بالسهم العادي، لأن عائده ثابت 
 .حملة الأسهم الممتازة لا يشاركون عادة في التصويت 
 تهم في حالة حملة الأسهم الممتازة لهم حق الأولوية في الحصول على الأرباح وعلى مستحقا

 التصفية قبل أصحاب الأسهم العادية، ولكن بعد حملة السندات.
 .يمكن لحامل السهم الممتاز تحويله إلى سهم عادي 
 .لا نصيب للسهم الممتاز في الأرباح المحتجزة للشركة 

 التمويل بالسندات: .ب
ى القيمة الإسمية يعتبر السند صك مديونية تصدره المؤسسات ويعطي لحامله الحق في الحصول عل     

للسند في تاريخ الاستحقاق، كما يعطيه أيضا الحق في الحصول على عائد دوري يتمثل في نسبة مئوية من 
 . 1القيمة الإسمية

 2تتميز السندات بعدة خصائص نذكر من بينها: خصائص السندات: -
  لتلك الجهة.تمثل ديونا في ذمة الجهة المصدرة لها )حكومات، مؤسسات(، وحامله يكون دائنا 
 .قابلة للتداول كالأسهم، بطريقة القيد أو التسليم 
  صكوك متساوية القيمة، تصدر بقيمة إسمية ولا تقبل التجزئة، ولحاملها حق استرداد قيمتها الإسمية

 قبل أصحاب الأسهم.
 طويلا. للسندات أجل في استيفاء قيمتها، وهذا الأجل قد يكون قصيرا أو متوسطا أو 
  لحامله حقين أساسيين: حق الحصول على فائدة ثابتة، وحق استرداد قيمة سنده في يعطي السند

 أجل الاستحقاق. إضافة إلى تمتعه بحقوق الدائن تجاه مدينه وفقا للأحكام القانونية.

                                  
 .18، ص2002أحمد بوراس، أسواق رؤوس الأموال، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطينة،   1
 .129، ص2001، دراسة تحليلية نقدية، دار الفكر، دمشق، شعبان محمد إسلام البرواري، بورصة الأوراق المالية من منظور إسلامي  2
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 :B.O.Tالتمويل بعقود ال   .ج
 بناءال نظام تعني وهى« Build Operate Transfeer» الانجليزية باللغة عليها يطلق والتي  

عند احتياج الحكومة  ايمكن استخدامه التي ثل أحد أساليب التمويل الحديثةتم يوه، والتمليك والتشغيل
 .يحتاج إلى تمويل كبير تعجز موارد الدولة عن تدبيره يإلى إنشاء مشروع قوم

 يعمشار  يلالشركة المتخصصة في تمو  تعمل يثد بصورة كاملة على القطاع الخاص حو العق هذه عتمدوت    
لذلك، ثم تقوم  المناسبة والأدوات ياالتكنولوج ، إضافة إلىالغطاء المالي للمشروع يرعلى توف يةالبنى التحت

مدة  طيلة للمشروع المالكة للشركة ةجهوتكون كامل الأرباح مو  عينة متفق عليها،دة ملم يلهوتشغ ئهبإنشا
من  د انقضاء تلك المدة يسلّم المشروع إلى الحكومةوبع ،الوصية ةهمع الحكومة أو الج يهاعل المتفق يلالتشغ

 الجسر تبني المذكورة الجهة فإن كبير،  جسر بناء العقد هذا محل كان  إن: فمثلا .1يةنقل الملك يةخلال عمل
 الرسوم، هذه فتستحق الجسر، على يمرّ  من على مناسبة رسوما تفرض وأن مثلا، سنوات عشر مدة إلى

 .فيه لاستثمارها ربحا يكون زائد قدر مع المشروع على أنفقته ما سنوات العشر خلال فتسترجع
 2تتميز هذه العقود بما يلي: :B.O.Tخصائص عقود الـ  -

 .استخدام القطاع الخاص في الاستثمار 
  اختصاص عقودBOT تنمية الصناعية، بتمويل مشروعات البنية التحتية وتطويرها، المجمعات 

والتي كانت تاريخيا من  (الخاص الدومين) خاصة ملكية للدولة المملوكة الأراضى واستغلال
 اختصاص الدولة.

 المشروع شركة على والصيانة والإدارة والتشغيل الإنشاء عملية قصر. 
 شركات عدة واحدة أو خاصة شركة تكون فقد للمشروع المنفذة الشركة أشكال اختلاف 

 عالمية. شركة محلية أو شركة تكون وقد خاصة،

                                  
لث حول السعيد دراجي، محمد زواري فرحات، تمويل مشاريع البنى التحتية باستخدام صكوك المشاركة المتناقصة، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثا 1

 05-04الصكوك الاستثمارية والصكوك الوقفية، المنعقد يومي –والاجتماعية  المالية الإسلامية، بعنوان: دور المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية
 .04، كلية العلوم الاقتصادية والتصرف، جامعة صفاقس، تونس، ص2014جوان 

ي، المنعقدة في ، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامBOTناهد علي حسن السيد، حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية   2
 .5-4م، ص 2009أفريل  30-26إمارة الشارقة، الإمارات، أيام 
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 ولمدة لها، الممنوح الامتياز حق استخدام خلال من المضيفة الدولة داخل المشروع شركة تعمل 
 .لها مجزي عائد تحقيق مع الاستثمار تكاليف لكافة الشركة باسترداد تسمح

 الحالة تكون أن على الدولة إلى ملكيته نقل المشروع شركة على يتعين الامتياز فترة انتهاء عند 
 مسبقاً  المحددة والصيانة والتشغيل والسلامة الجودة معايير عليها وينطبق جيدة للمشروع التشغيلية

 .بالمشروع المعنية الأطراف قبل من
 المقارنة بين الصكوك الإسلامية والأسهم: .2

خلال العرض السابق لمفهوم الأسهم وخصائصها، يمكن استخلاص أهم أوجه المقارنة بينها وبين  من   
 الصكوك في الجدول التالي:

 (:2الجدول رقم )
 والأسهم الإسلامية الصكوك بين المقارنة

 الأسهم الصكوك الإسلامية المعيار
 لأصول المشروعالملكية على الشيوع  الملكية على الشيوع لعين محددة الملكية .1
الربح مدروس من خلال دراسة جدوى  الأرباح والعوائد .2

 حقيقية وقابل للتوقع
 وقابل حقيقية جدوى دراسة خلال من مدروس الربح

 للتوقع
 العمومية الجمعية في التصويت له يحق لا يحق له التصويت في الجمعية العمومية حق التصويت .3
أجلها المحدد هو نهاية عمر الشركة المحدد بالنظام  لها أجل محدد بعقد الصكوك الأجل .4

 الأساسي للشركة
تحمل  .5

 الالتزامات
لا يتحمل مالك الصك التزامات وديون 
المصدِر عند التصفية )لأنه غير مالك 

 لأصول الشركة ككل بل لعين محددة(

يتحمل المساهم نصيبه من سداد التزامات الشركة عند 
 التصفية

 يحق للمساهمين إدارة الشركة من خلال مجلس الإدارة يمكن لحملة الصكوك إدارة الشركة لا إدارة الشركة .6
تصدر الصكوك لمشروع معين لا يمكن  تغيير النشاط .7

 تغييره
يمكن لمجلس إدارة الشركة  مصدرة السهم أن تغير من 

 نشاطها
منشورة ملحق مجلة التمويل الإسلامي، الصكوك في ثلاثين سؤال وجواب، نشرة تعريفية صادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي،  المصدر:

 الرابط: ، 2015-09-29على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية، تاريخ الاطلاع على الموقع: 
13.aspx-3-10-a-http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/WhatsNew/Pages/latestnews 6، ص. 

http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/WhatsNew/Pages/latestnews-a-10-3-13.aspx
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 المقارنة بين الصكوك الإسلامية والسندات: .3
الصكوك مع السندات في بعض الخصائص وتُتلف في أخرى، ويمكن عرض أهمها في الجدول  تتشابه
 التالي:

 (: 3الجدول رقم )
 التقليدية  والسندات الإسلامية الصكوك بين المقارنة

 السندات التقليدية الصكوك الإسلامية المعيار
الطبيعة والشكل  .1

 القانوني
حصة شائعة في الموجودات طبقا لمبدأ المشاركة في الربح 

 والخسارة
 قرض ربوي بفوائد ثابتة

 الاكتتاب العام أو الخاص الاكتتاب العام أو الخاص مع مراعاة الضوابط الشرعية آلية الإصدار .2
 قابليتها للتدوال قابليتها للتداول باستثناء صكوك السلم والاستصناع التداول .3
 الفوائد دورية ومحددة سلفا العائد يكون طبقا لمبدأ المشاركة في الربح والخسارة والعوائدالأرباح  .4
القابلية للتحول إلى  .5

 أسهم
 هناك أنواع منها قابلة للتحول إلى أسهم غير قابلة لأن الصكوك عبارة عن مشاريع قائمة

التزامها بالضوابط  .6
 الشرعية

تتضمن نشرة الإصدار أية ضوابط  لا نشرة الإصدار تتضمن القواعد الشرعية
 شرعية

التمثيل القانوني  .7
 للمالكين

تنشأ هيئة مستقلة مملوكة لحاملي الصكوك لتمثيلهم 
 باعتبارهم "أرباب عمل"

 لحاملي مملوكة مستقلة هيئة تنشأ
 "مقرضين" باعتبارهم لتمثيلهم السندات

ثالث  لا ضمان لرأس المال، ويمكن شرعا ضمان طرف ضمان رأس المال .8
 مستقل

 تضمن الجهة المصدرة رأس المال والفوائد

 المالية للمؤسسات وليد الشايجي، عبد الله الحجي، صكوك الاستثمار الشرعية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر المصدر:
 .938ص ،2005 مارس المتحدة، العربية الإمارات القانون، و الشريعة كلية  الإسلامية،

 :BOTالمقارنة بين الصكوك الإسلامية وعقود  .4

تقوم بتمويل مشاريع حكومية، فقد ارتأينا مقارنتها مع  والملكية على اعتبار أن عقود البناء والتشغيل   
 الصكوك الإسلامية الحكومية، والتي تهمنا أكثر في هذه الدراسة.
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 BOTوعقود  الإسلامية الصكوك بين المقارنة(: 4الجدول رقم )
 BOTعقود    الصكوك الإسلامية وجه المقارنة

تمويل مختلف المشاريع العامة خاصة المتعلقة  - الهدف
 بالبنية التحتية.

 تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. -

تمويل مختلف المشاريع العامة خاصة المتعلقة  -
 بالبنية التحتية.

 تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
 تكون طويلة الأجل ، وطويلة الأجلقصيرة، متوسطة المدة 

 ورقة مالية الطبيعة
 مستحدثة من عقود التمويل الإسلامية

 عقد ينتج عنه عادة قرض
 مستحدثة من عقود الامتياز

الدولة هي التي تصدر الصكوك، وحصيلة الاكتتاب  المصدر
 ترجع إليها.

القطاع الخاص هو الذي يتولى تمويل المشروع منذ 
 البداية.

 طلب ضمانات للتمويل لا توجد ضمانات ويمكن اشتراط ضمان طرف ثالث الضمانات
أرباح المشروع خلال فترة الامتياز، وجزء من هذا  يرجع لأصحاب الصكوك في شكل ربح أو أجرة. العائد

 العائد تسدد به فوائد المؤسسات الدائنة.
تُضع للمتطلبات الشرعية، ولكن في الأصل لا  تُضع لأحكام الشريعة الإسلامية المشروعية

يمكن استخدامها وتكييفها على أساس عقد الإجارة 
أو الاستصناع، وعدم استخدامها في التمويل 
لقروض أو سندات ربوية، وعدم تمويلها لمشاريع 

 محرمة شرعا.
 مصدر الصك )الدولة(. - الأطراف

 المستفيد )حامل الصك(. -
 الشركة ذات الغرض الخاص. -
 )منفذ المشروع(.المقاول  -

 الدولة. -
 القطاع الخاص. -
 المقاول. -
 البنوك ومؤسسات التمويل. -

كونه بديل 
 شرعي 

يمكن تكييفه لتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية  يعتبر من أفضل البدائل الشرعية للتمويل التقليدي
 ويكون أحد بدائلها.

 من إعداد الباحث، بالاعتماد على المراجع التالية: المصدر:
ي، المنعقدة محمد تقي العثماني، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلام -

 .م2009أفريل  30-26في إمارة الشارقة، الإمارات، أيام 

، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقدة BOTناهد علي حسن السيد، حقيقة نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية  -
 .م2009أفريل  30-26في إمارة الشارقة، الإمارات، أيام 
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 المطلب الخامس: أنواع الصكوك الإسلامية:

 1تنقسم الصكوك الإسلامية إلى أنواع عديدة، وفقا لعدة اعتبارات:       
قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو سنة )وتسمى أيضا فبحسب آجالها تنقسم إلى صكوك    

 بشهادات الإيداع أو الاستثمار(، و صكوك متوسطة و أخرى طويلة الأجل.
وتتنوع بحسب صيغتها إلى صكوك مضاربة، إجارة، مشاركة، سلم، استصناع، متاجرة، أسهم، قرض   

شروع معين، وصكوك عامة توزع حسن. وتنقسم بحسب التخصيص إلى صكوك خاصة تصدر لتمويل م
كما يمكن تقسيم الصكوك حسب الجهة رات التي تقوم بها الجهة المصدرة،  حصيلتها على جميع الاستثما

 المصدرة إلى صكوك حكومية، صكوك الشركات، صكوك البنوك.
ر من أربعة وبشكل عام فقد أشارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية إلى وجود أكث    

 عشر نوعا من الصكوك الإسلامية، غير أن الصكوك الأكثر انتشارا واستخداما يمكن حصرها فيما يلي:
 الصكوك المعتمدة على المشاركة في الربح والخسارة: .1
وهي تلك الصكوك التي تنشأ نتيجة تعاقد المصدر مع المستفيدين )حملة الصكوك( بدفع رأس المال    

بصكوك  ستخدامها في صيغ تمويل مشاركة في الربح والخسارة، ويتعلق الأمر)حصيلة الإصدار( لا
 الوكالة بالاستثمار، إضافة إلى صكوك المزارعة والمساقاة والمغارسة. المضاربة والمشاركة،

تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب  تعرف صيغة المشاركة بأنها: " صكوك المشاركة: .أ
بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ) مراكزهم الشخصية(، ليكون الغنم بالغرم بينهم حسب 

وقد عرفت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صكوك المشاركة بأنها:  .2الاتفاق"
تخدام حصيلتها في إنشاء مشروع، أو تطوير مشروع قائم، "وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاس

أو تمويل نشاط على أساس عقد من عقود المشاركة، و يصبح المشروع أو موجودات النشاط ملكا 

                                  
دراسة حالة مشروع توسيع –تم إعدادها بالاعتماد على: العيفة عبد الحق، زاهرة بني عامر، دور الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع البنى التحتية  1

ر الدولي الأول حول: منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية الدولي بسطيف، بحث مقدم إلى المؤتم 1945ماي  08مطار 
، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، 2014ماي  06-05التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، المنعقد يومي 

 .12-09سطيف، ص 
 .100، ص 2002، سنة 1التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلامية، المطبعة العربية، غرداية، ط سليمان ناصر، تطوير صيغ  2
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لحملة الصكوك في حدود حصصهم، وتدار صكوك المشاركة على أساس عقد الشركة أو على 
 .1أساس المضاربة أو على أساس الوكالة"

يعرف الدكتور و هبة الزحيلي المضاربة بأنها: "عقد على المشاركة في الاتجار بين  ربة:صكوك المضا .ب
مالك لرأس المال، وعامل يقوم بالاستثمار بما لديه من الخبرة، ويوزع الربح بينهما في نهاية كل صفقة 

ضارب بحسب النسبة المتفق عليها. أما الخسارة إذا وقعت فيتحملها رب المال وحده، ويخسر الم
.   أما 2جهده أو عمله. أي إن رأس المال من طرف، والإدارة والتصرف فيه من طرف آخر"

"أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأسمال المضاربة، و ذلك بإصدار صكوك المضاربة فتعرف بأنها: 
صكوك ملكية برأسمال المضاربة على أساس وحدات متساوية، و مسجلة بأسماء أصحابها، 

. و لها 3م يملكون حصصا شائعة في رأسمال المضاربة، و ما يتحول إليه بنسبة كل منهم"باعتباره
 صكوك المضاربة الزراعية.صكوك المضاربة التجارية، صكوك المضاربة الصناعية،  :4عدة أنواع

المزارعة عبارة عن عقد بين مالك الأرض و عامل يعمل في الأرض يشتمل على  صكوك المزارعة: .ج
يستأجر الأرض ليزرعها ببعض المتحصل من الزرع، أو أن المالك يستأجر العامل على أن أن العامل 

.  وبالتالي فصكوك المزارعة هي عبارة عن: "وثائق 5يزرع له أرضه ببعض الخارج المتحصل من الأرض
متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في تمويل مشروع للمزارعة، ويصبح لحملة 

، ويعد المكتتبون في هذه الصكوك هم الزارعين بأموالهم كالشركات 6كوك حصة في المحصول"الص
 المتخصصة في زراعة الأرض.

                                  
 .239، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص 17المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم   1
 .438، ص 2006، سنة 3رة، دار الفكر، دمشق، ط وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاص  2
 .1809مرجع سابق، ص (، بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، 3/4) 30قرار رقم   3
 دائرة كمال توفيق حطاب، الصكوك الاستثمارية الإسلامية و التحديات المعاصرة، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع و المأمول،  4

 .12، ص 2009جوان  03 –ماي  31الإسلامية و العمل الخيري، دبي، الشؤون 
 .2، د ت، ص 3عبد الرحمان الحزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار الفكر، مجلد   5
جويلية 03-ماي 31نعقد أيام: صفية أحمد أبوبكر، الصكوك الإسلامية، بحث مقدم إلى: مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع و المأمول، الم  6

 .12، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي، ص 2009
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أما صكوك  .1المساقاة هي "دفع شجر لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره" صكوك المساقاة: .د
فيها في سقي أشجار  المساقاة فهي: "وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب

، ويقوم 2مثمرة، و رعايتها على أساس عقد المساقاة، و يصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة"
المكتتبون في هذه الصكوك بدور المساقي، حيث تمول حصيلة الصكوك مختلف الأنشطة المتعلقة 

 بالسقي، كالري و التسميد و التقليم و معالجة الآفات الزراعية...الخ.
وهي عبارة عن وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلتها في غرس  المغارسة:صكوك  .ه

أشجار وفيما يتطلبه هذا الغرس من أعمال ونفقات على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة 
 .3الصكوك حصة في الأرض والغرس

 الصكوك المعتمدة على المعاوضة: .2
التزامات متقابلة بين المتعاقدين، وهي تشمل صكوك هذه الصكوك تقوم على أساس إنشاء حقوق و 

 المرابحة، السلم والاستصناع.
 و التمويل عمليات أغلب كبيرة في  بصورة المعتمدة الصيغ من المرابحة تعد صكوك المرابحة: .أ

مسبقا، وهي  عائدها معلومية و الأخرى، بالصيغ مقارنة عنها المترتبة المخاطر لقلة نظرا الاستثمار،
وبالتالي فصكوك المرابحة تمثل "وثائق متساوية القيمة يتم  .4عن البيع برأس المال وربح معلوم عبارة

 .5إصدارها لتمويل شراء سلعة المرابحة، و تصبح سلعة المرابحة مملوكة لحملة الصكوك"
يمكن تعريف عقد السلم بأنه: "بيع شيء موصوف في الذمة مؤجلا بأجل معلوم  صكوك السلم: .ب

وصكوك السلم هي عبارة عن: "وثائق  .6جنس البيع عند حلوله غالبا، بثمن معجل" يوجد فيه
متساوية القيمة يتم إصدارها لتحصيل رأس مال السلم، و تصبح سلعة السلم مملوكة لحملة 

                                  
، قسم البيع و المعاملات، دار الغد 2صلاح الدين محمود السعيد، مذكرة فقه، لفضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ج   1

 .253، ص 2007، سنة 1الجديد، القاهرة، ط 
 .12كوك الإسلامية، مرجع سابق، ص فية أحمد أبوبكر، الصص  2
 .44أشرف محمد دوابة، الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص 3
 .194أنظر: صلاح الدين محمود السعيد، مذكرة فقه، مرجع سابق، ص  4
 .239، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص17و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم  المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة  5
، ص 2002، سنة 2فخري حسين عزي، صيغ تمويل التنمية في الإسلام، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث و الدراسات، ط   6

41. 
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هم المشترون، و حصيلة  ، و بالتالي يصبح المصدر لتلك الصكوك هو البائع، والمكتتبون1الصكوك"
 الاكتتاب هي ثمن شراء سلعة السلم.

"عقد مع صانع على عمل شيء معين في صيغة الاستصناع هي عبارة عن:  صكوك الاستصناع: .ج
ومنه فصكوك الاستصناع هي عبارة عن "وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام  .2الذمة"

المصدر لتلك الصكوك هو ، ف3كا لحملة الصكوك"ويصبح المصنوع مل حصيلتها في تصنيع سلعة،
 المكتتبون هم المشترون للعين المراد صنعها، و حصيلة الاكتتاب تكلفة المصنوع.الصانع، و 

 الصكوك المعتمدة على الإجارة: .3
تعرف صكوك الإجارة على أنها: "عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصة شائعة في ملكية أعيان أو     

الخدمات التي ض منها تحويل الأعيان والمنافع و منافع أو خدمات في مشروع استثماري يدر دخلا، و الغر 
صنفت هيئة المحاسبة ، و 4الثانوية" يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية صكوك قابلة للتداول في الأسواق

 5و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صكوك الإجارة إلى:
هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو و  صكوك ملكية الموجودات المؤجرة: .أ

عين موعود باستئجارها، بغرض بيعها و استيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، و تصبح العين 
 مملوكة لحملة الصكوك.

وهي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة، أو موصوفة  صكوك ملكية المنافع: .ب
بالذمة، بغرض إجارة منافعها، واستيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح منفعة العين 

 مملوكة لحملة الصكوك.
غرض تقديم الخدمة من إصدارها ب هي وثائق متساوية القيمة يتمو  صكوك ملكية الخدمات:  .ج

تصبح تلك الخدمات مملوكة لحملة فاء الأجرة من حصيلة الاكتتاب، و استيطرف معين، و 
 الصكوك.

                                  
 .239، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص17المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم المعايير الشرعية، هيئة   1
 .303وهبة الزحيلي، المعاملات المالية المعاصرة، مرجع سابق، ص   2
 .238، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص17رقم  المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي  3
4Monzer Kahf, The Use of Assets Ijara Bonds For Bridging The Budget Gap, Islamic Economic Studies,  

IRTI, Islamic Development Bank, Jeddah, Vol : 4, No: 2, May 1997, P 82. 
 .238، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص17جعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المرا  5
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 التصكيك حول عامة مفاهيم الثاني: المبحث
يعد موضوع التوريق من الموضوعات الحديثة في عالم التمويل في العقود الأخيرة، ونظرا لفوائده ومنافعه    

الكثيرة والمتعددة خاصة وأنه يعمل على توفير التمويل والسيولة اللازمة للمؤسسات المالية والمشروعات،  
ة في تطبيقه تحت مسمى التصكيك كذلك يعمل على إدارة وتجزئة المخاطر، فقد بدأت المؤسسات المالي

 للاستفادة من مزاياه على أن يتم ذلك وفقا للضوابط والأحكام الشرعية.
 المطلب الأول: مفهوم التصكيك الإسلامي:

 الهيئات الإسلامية للتصكيك، ومن بينها يمكن أن نذكر ما يلي:تتعدد تعاريف    
وراق مالية قابلة للتداول، مبنية على يقصد بالتصكيك "إصدار أتعريف مجمع الفقه الإسلامي:  .1

 .1مشروع استثماري يدر دخلا"
التصكيك أو التسنيد هو تعريف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:  .2

عبارة عن عملية "تقسيم ملكية الموجودات من الأعيان أو المنافع أو هما معا إلى وحدات متساوية 
 2تها"القيمة، وإصدار صكوك بقيم

يعني التصكيك عموما إجراءات إصدار الصكوك  3تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية: .3
 وتتضمن الخطوات التالية:

إنشاء موجودات: في التمويل التقليدي تكون عادة عبارة عن قروض أو ذمم مدينة أخرى،  .أ
ام بينما في التمويل الإسلامي تكون عبارة عن موجودات قابلة للتصكيك حسب أحك

 الشريعة الإسلامية ومبادئها كالموجودات موضوع عقد الإجارة.
نقل ملكية الموجودات إلى كيان ذي غرض خاص يتصرف بصفة المصدر وذلك بوضعها  .ب

 في شكل أوراق مالية )صكوك(.
 إصدار الأوراق المالية )الصكوك( إلى المستثمرين. .ج

                                  
( بشأن صكوك الإجارة، الدورة الخامس عشر لمجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، مسقط، سلطنة عمان، 3/15) 137القرار رقم   1

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-، المتاح على الرابط: 0042مارس  11-6هـ، الموافق لـ  1425محرم  14-19
 3.htm :03/01/2014تاريخ الإطلاع. 
 .250صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص ، 17المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم   2
 .4، المنشور بعنوان: متطلبات كفاية رأس المال للصكوك، و التصكيك، و الاستثمارات العقارية، مرجع سابق ص7معيار رقم   3

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-3.htm
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-3.htm
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-3.htm
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 من خلال استعراض التعاريف السابقة يمكن استنباط النقاط التي تم التركيز عليها وهي:       
 .ارتباط الصكوك المصدرة بأصول وموجودات حقيقية 
 .الأصول محل التصكيك تكون مقبولة شرعا 
 .قابلية الصكوك للتداول وفق ضوابط شرعية 
 .ارتباط عائد الصكوك بالمخاطرة مهما كان نوع الصك 
 .)عائد الصك يمكن أن يكون محددا )صكوك الإجارة(، أو غير محدد )صكوك المضاربة 
 .....1التصكيك إجراء يدرس تحت مظلة نظم التمويل المركب والأذونات الائتمانية 

 توريق أو تصكيك عليها يطلق ما منها الموضوع، هذا حول معاصرة مصطلحات مما سبق نجد أنه تتردد   
 الدراسة هذه في التصكيك مصطلح نعتمد أن رأينا لذا والمقصود، المفهوم نفس تعني وكلها تسنيد أو

 بعقول لارتباطها سنستبعدها الأخرى المصطلحات باقي أما الإسلامي، بالتمويل الجمهور بعقول لارتباطه
 . التقليدي بالاستثمار الجمهور

 :تصكيك الإسلامي والتوريقالمطلب الثاني: الفرق بين ال
درجت في الآونة الأخيرة عدة مصطلحات كالتوريق، التسنيد والتصكيك، وتشير جميعها إلى أسلوب تمويلي    

حديث لانتقال الأموال من عارضي التمويل إلى طالبيه، ومن أجل تمييز ما هو متوافق مع أحكام الشريعة 
الإسلامي بعمليات التصكيك، وهو  الإسلامية عن غيره اصطلح الفقهاء على تسمية عمليات التوريق في الإطار

م، حيث أوصى 2002هـ/ 1423في  2النهج الذي مشى عليه البيان الختامي لندوة البركة الثانية والعشرون
 باستخدام مصطلح التصكيك بديلا للتوريق.

جاءت كلمة التوريق في الاقتصاد الوضعي ترجمة للمصطلح الانجليزي  :مفهوم التوريق .1
Securitization  :والذي يمكن عرض أهم تعريفاته كما يلي ، 

 3"جعل الديون المؤجلة في ذمة الغير صكوكا قابلة للتداول في سوق ثانوية" التوريق هو: 1تعريف. 

                                  
ترجمة عثمان بابكر أحمد، مراجعة  طارق الله خان، حبيب أحمد، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، الأصل باللغة الانجليزية،  1

 .57، ص 2003، سنة 1رضا سعد، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة، ط 
جمادى  11-10عبد الله المطلق، الصكوك، بحث مقدم إلى ندوة البركة: عرض وتقديم، المنعقد في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بجدة، يومي   2

 .5، ص 2010ماي  25-24هـ الموافق لـ  1431نية الثا
 .197، ص 2009، المجلد السادس، جامعة البصرة، كانون الثاني 23إخلاص باقر النجار، قراءة في مفردات التوريق، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد   3
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  مالية قابلة  أوراق إلى المالية الموجودات وتحويل وتعبئة تجميع على تنطوي عملية هو التوريق: 2تعريف
 .1للتداول في السوق المالي

 يعتبر نشاط التوريق أحد الأنشطة المالية المستحدثة، التي يمكن عن طريقها لإحدى : 3 تعريف"
المؤسسات المالية المصرفية أو غير المصرفية أن تقوم بتحويل الحقوق المالية، إلى منشأة متخصصة ذات 

للتداول غرض خاص، بهدف إصدار أوراق مالية جديدة، في مقابل أن تكون هذه الحقوق المالية قابلة 
 .2في سوق الأوراق المالية"

إن المتتبع للمفاهيم السابق للتوريق وغيرها من المفاهيم، يلاحظ أنها تدور ما بين التركيز على مزايا   
التوريق، أو مخاطره الائتمانية، أو الاهتمام بأطراف الاتفاق، أو بالمستثمرين، أو بالضمانات التي تستند 

 ونوعية الأصول القابلة للتوريق.عليها عمليات التوريق 
 3هي: رئيسية أركان خمسة التوريق على يرتكز  أركان عملية التوريق: .2
 :وجود ذلك عن ينشأ مما، ومقترض مقرض بين علاقة أي ،أصلية دائنية علاقة وجود الركن الأول 

 . ومديونية دائنية علاقة
 :الدين سندات من التخلص في الدائن رغبة الركن الثاني.  
 :إليها المحال والجهة  ،للتداول قابلة جديدة سندات بإصدار إليها المحال الجهة قيام الركن الثالث 

 أو التوريق شركات عليها ويطلق التوريق نشاط ممارسة على غرضها يقتصر شركة عن عبارة هي
 .SPV  Special Purpose  Vehicle  الخاصة الأغراض ذات الشركة

 :البنك بين الاتفاق يتم الشأن هذا وفي ،ضمانات إلي الجديدة المالية الأوراق استناد الركن الرابع 
 . توريقها والمطلوب بها الوفاء المنتظر السندات على SPV وال للتوريق البادئ

 :يقوم لأنه للتوريق الأساسية الأركان من الركن هذا توافر مستثمر، ويعتبر وجود الركن الخامس 
 .التوريق شركات تصدرها التي السندات وتداول بشراء

                                  
1  Kabir Hassan, Handbook of Islamic Banking, edward elgar publishing, cheltenham, UK, 2007, p191. 

 .315، ص2002محمد صالح الحناوي، جلال ابراهيم العبد، بورصة الأوراق المالية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الاسكندرية،   2
الدولية ) دراسة ميدانية (، مذكرة ماجستير  شيماء إبراهيم محمد نواره، الإفصاح عن توريق الديون في البنوك التجارية المصرية في ضوء معايير المحاسبة  3

 .9-7، ص 2007غير منشورة، كلية التجارة بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، 



 دورها التنمويالإسلامية إطارها النظري و  الصكوك الأول:الفصل 
 

33 
 

 المقارنة بين التصكيك الإسلامي والتوريق التقليدي: .3
من خلال العرض السابق لكل من التوريق والتصكيك، يتضح أن لكل عملية خصائص تميزها عن الأخرى، 

 ويمكن توضيح ذلك في الجدول الموالي:
 (:5الجدول رقم )

 التقليدي والتوريق الإسلامي التصكيك بين المقارنة
 التصكيك الإسلامي التوريق التقليدي معيار المقارنة

 1990 1970 تاريخ الاستخدام
 موجودات قائمة حقيقة وواقعا قروض وذمم مدينة نوعية الموجودات

 عملية بيع أو حوالة أو صرف عبارة عن خصم للديون بيع الموجودات
 بتعدد صيغ التمويل والبيوع والاستثمار الإسلاميةتتعدد  في الغالب صيغة واحدة الصيغة العامة للهيكل

العلاقة بين المورق الأصلي والشركة 
 ذات الغرض الخاص

 علاقة حقيقية علاقة شكلية

 عائد متغير أو مستقر فائدة ثابتة العائد على الورقة المالية المصدرة
 وجود هيئة للرقابة الشرعية قوانين ومعايير وضعية طبيعة الرقابة

 يتم بأدوات ومعاملات تتفق مع الشريعة الإسلامية يتم في سندات ذات فوائد SPVاستثمار فائض السيولة لدى 
 أدوات إسلامية أدوات تقليدية بفوائد SPVتمويل عجز السيولة لدى 
 لا يمكن ذلك يمكن ذلك SPVتملك حصة في رأس مال 

يتم توفير المبالغ التي تقل عن  تغطية الإصدار
 الاكتتاب من خلال قروض ربوية.

ترد المبالغ للمكتتبين إذا لم يتم تغطية الإصدار أو في 
 حال عدم وجود متعهد تغطية

بيع حقيقي لحصة شائعة في ملكية موجودات بشروط  عملية خصم ديون تداول الأوراق المصدرة
 محددة

 على المراجع التالية: من إعداد الباحث بالاعتماد المصدر: 

الشارقة، عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاهما، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي،  -
2009. 

 .2008بيروت،  فتح الرحمن علي محمد صالح، دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، ورقة عمل مقدمة لمنتدى الصيرفة الإسلامية، -
 .2006 فؤاد محمد أحمد محيسن، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة، ملخص رسالة دكتوراه، الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية، -
مؤتمر الصكوك  زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم على الأصول أيهما مقبول إسلاميا؟، بحث مقدم إلى -

 .2013نوفمبر  13-12الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي،  جامعة اليرموك، إربد، يومي 
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نجد أن التصكيك الإسلامي يتفق مع التوريق التقليدي في أن أطرافهما  05رقم  الجدول من خلال   
الإسلامي توجد  واحدة مع وجود اختلاف طفيف شكلا ولكنه في الحقيقة جوهري وهو أنه في التصكيك

هيئة رقابة شرعية كطرف من أطراف العملية، كما أن هناك اختلاف جوهري آخر وهو أن منتجات 
التصكيك تمثل حصة في موجودات أو منافع أو خدمات بينما منتجات التوريق عبارة عن دين، وهناك 

لممثل لحملة اختلاف آخر أيضا وهو أن الشركة ذات الغرض الخاص في التصكيك الإسلامي وهي ا
الصكوك تتعامل معهم عبر أساليب وصيغ التمويل الإسلامي المعروفة، ومن ثم فهي تتمتع بطبيعة خاصة في 

 النظام الإسلامي.
 المطلب الثالث: آليات ومتطلبات التصكيك الإسلامي

ترتكز عملية التصكيك الإسلامي في الأساس على وجود أصول حقيقية مدرة لعوائد نقدية في     
 لمستقبل، وقد استفادت هيكلة الصكوك من آليات التمويل المهيكل وعمليات التوريق التقليدي.ا

وفيما يلي عرض لمختلف العناصر المتدخلة في عملية التصكيك، ومراحل هذه العملية، إضافة إلى آلية     
 تصكيك مختلف أنواع الصكوك الإسلامية.

 الأطراف الفاعلة في عملية التصكيك: .1
 ف الداخلية:الأطرا .أ
ويتمثل في الجهة مالكة الأصل أو المشروع المراد إقامته أو توسيعه، والتي : (originator)المنشئ  (1

لأصل ثم بيعه أو اعملية تملك   هذهفي اودورهترغب في تصكيك أصولها للحصول على السيولة، "
تجاري، شركة تمويل، ، قد تكون هذه الجهة: حكومة، بنك مركزي، بنك 1صكيك("الت)نقله لشركة 

 شركة عقارية، شركة طيران، شركة اتصالات...الخ.
،  Special Purpose Vehicul (SPV)هي شركة ذات غرض خاص  :(issuer)المصدر  (2

ودورها يتمثل في نقل ملكية الأصول من المنشئ إلى حملة الصكوك، وذلك بإصدار وبيع الصكوك 
لهؤلاء المستثمرين، وقد تم تأسيسها من قبل المنشئ بهدف أن تكون الوعاء الذي يحتوي الأصول 

                                  
سلامي، محمد عبد الحليم عمر، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإ  1

 .8م، ص2009نيسان )إبريل(  30-26هـ/ 1430جمادى الأولى  5-1لمؤتمر الإسلامي، إمارة الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، منظمة ا
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إدارة : حماية حقوق حملة الصكوك، 2وتتحدد مهام هذه الشركة فيما يلي، 1محل التصكيك
الدخل من أرباح وإيجارات وغيرها،  تحصيلها واستثمار ما ليس مستثمرا منها، الموجودات ورعايت

ات إصدار نشرة دورية لإعلام حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم، أي موجود
ك، تصفية الموجودات في نهاية مدة الصكو افي دخلها على حملة الصكوك تباعا، توزيع صالصكوك، 

 وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك.
أي حملة الصكوك، وهي الجهة التي تقوم بشراء الصكوك المالية  :(investors)المستثمرون  (3

الإسلامية المطروحة للاكتتاب، وذلك بسداد قيمة الصكوك، ثم استرداد أصل قيمتها إضافة إلى 
قليدية، بنوك إسلامية، صناديق العائد، وقد يكون حملة الصكوك أفراد، حكومات، بنوك ت

 استثمار...الخ.
وهي عبارة عن وعاء استثماري يضم أصولا متنوعة تم  :(portfolio asset)محفظة التصكيك  (4

تصكيكها، بهدف الحصول على السيولة اللازمة لتمويل مشروع جديد أو تطوير وتوسيع مشروع 
ليها، ثم إيداع المتحصلات بحساب خاص قائم، ويتم من خلالها تحصيل الحقوق المالية والعائد ع

 .3يستخدم لسداد مستحقات حملة الصكوك في تواريخ استحقاقها
  الأطراف الخارجية: .ب
تلعب دورا مهما وجوهريا، : (Credit Rating Agency)وكالات التصنيف الائتماني  (1

الصكوك يعتمد على قدرة  بتصنيف نوعية الصكوك المعروضة للتداول لصالح المستثمرين. فسوق
وكالات التصنيف على التقييم الجيد، وعلى الثقة الموضوعة من طرف المستثمرين في هذه 

، 4من أهم الوكالات العالمية IBCAو ، Moody’s ،Standard & poor’sالوكالات. وتعتبر 
 والتي تمتلك سلالم خاصة بها للتقييم.

                                  
ترة دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية للف–ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية و إدارة مخاطرها   1
 .40، مرجع سابق ، ص -(2005-2010)
فؤاد محمد محيسن، الشركة ذات الغرض الخاص، بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء "آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان،   2

 .35، ص21/03/2013
كومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة دراسة تقييمية لحالة الصكوك الح–ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية و إدارة مخاطرها   3
 .41، مرجع سابق ، ص -(2005-2010)
4  - IBCA : Notation Groupe Inter Banking Credit Analysis  والتي أصبحت فيما بعدFitch IBCA . 
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ومقرها البحرين، وكذلك  1وكالة الدولية للتصنيفوأهم وكالات التصنيف الإسلامية نجد ال   
الوكالة الماليزية للتصنيف، وتعمل هذه الوكالات على "إجراء تقويم مستقل عن مدى اتفاق 
الكيان أو الأداة المالية مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتكوين أداة فاعلة لإدخال معايير تحقق 

 .2المزيد من الإفصاح والشفافية"
تلعب هذه الهيئة دوراً رئيسياً : (Sharia Supervisory Body)ابة الشرعية هيئة الرق (2

عي في شأن الصكوك إبداء الرأي الشر  3وأساسياً في عملية التصكيك، وتتمثل مهامها فيما يلي:
ك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، التحقق من إصدار وتداول واسترداد الصكو المزمع إصدارها، 

م حصيلة الصكوك فيما أصدرت من أجله وتوزيع عوائدها منذ إصدارها وحتى التحقق من استخدا
الرقابة والتدقيق على الأنشطة والمشاريع والصفقات التي دها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، استردا

 تمولها حصيلة إصدار الصكوك للتأكد من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.
وهو المؤسسة الوسيطة التي تقوم  أو مستشار الإصدار: (Issue Manager)مدير الإصدار  (3

بالتنسيق بين الأطراف المختلفة لعملية التصكيك والمساعدة في إعداد نشرة الإصدار، وتنوب حملة 
 الصكوك في تنفيذ عقد الإصدار مقابل أجر معين.

 ويمثل الجهة التي تتولى أعمال :(Portfolio Manager)مدير محفظة الاستثمارات  (4
الاستثمار وإدارة الأصول محل التصكيك وتوجيهها وفقا للشروط المبينة في نشرة الإصدار، كما 
تتولى هذه الجهة القيام الدراسات الاقتصادية اللازمة، واختيار الصيغة والطريقة التي سوف تدار بها 

 .4محفظة التصكيك

                                                                                                        

- Moody’s تحمل اسم مؤسسها جون مودي :« John Moody » 
- Standard & poor’sاسم مؤسسها هانري بور  : تحمل« Henry Poor » 

  /http://www.iirating.comلمزيد من التفاصيل، يمكن الإطلاع الموقع الرسمي للوكالة على الرابط:   1
 .25، ص 2013مارس -2012نصف سنوية يصدرها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، العدد الثامن، يوليو  التحكيم، نشرة  2
، 2013ماي  7مكرر )ب(، في  18بشأن إصدار قانون الصكوك، الجريدة الرسمية، العدد  2013لسنة  10من القانون المصري  رقم  20المادة   3

 .20ص
دراسة فقهية تأصيلية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر بعنوان: المؤسسات –صناديق الاستثمار الإسلامية عبد الستار أبوغدة،   4

 .614، ص2005المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل، جامعة الإمارات العربية المتحدية، 

http://www.iirating.com/
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 الصكوك حملة مصالح حماية تولىت التي الوسيطة المالية المؤسسة : هو(Trustee)الاستثمار  أمين (5
 الوكالة عقد أساس على وذلك والضمانات، بالوثائق وتحتفظ الإصدار، مدير على والإشراف

وقد  ، وقد يترافق وجود الأمين منذ الترتيبات الأولى لعملية التصكيك1الإصدار نشرة تحدده بأجر
يعين لاحقا، وذلك وفقا للقوانين السارية، والأمين بوصفه وكيلا عن حملة الصكوك فإن لإنها 

 .2خدماته تتم بإرادتهم بصفتهم الموكلين عنه
 مراحل عملية التصكيك: .2

 3تمر عملية التصكيك عبر المراحل التالية:
نقصد بإصدار الصك عملية إنشائه لأول مرة بهدف عرضه على  مرحلة إصدار الصكوك: .أ

الجمهور للاكتتاب فيه،  وتشتمل عملية الإصدار على خطوات أولية يطلق عليها تنظيم 
 الإصدار تتلخص فيما يلي:

  :تقوم الجهة الراغبة في التمويل عن طريق الصكوك بإعداد التصور والهيكل التنظيمي الذي الهيكلة
نفيذ عملية التصكيك، كما تقوم بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع المراد يمثل آلية ت

                                  
ث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، إمارة عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما، بح  1

 .5م، ص2009نيسان )إبريل(  30-26هـ/ 1430جمادى الأولى  5-1الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، 
 .591سابق، صدراسة فقهية تأصيلية، مرجع –عبد الستار أبوغدة، صناديق الاستثمار الإسلامية   2
 انظر:   3

معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك، مسودة للعرض قبل جلسة الاستماع، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، سوق دبي  -
 .8، ص2013المالي، 

 .43المالية، مجلة فصلية تهتم بشؤون المال والاقتصاد، مرجع سابق، ص -
التجربتين الماليزية  والسودانية –ح تمويلي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية التنمية الاقتصادية شرياق رفيق، الصكوك الإسلامية كمقتر  -

 .10-9، ص 21/03/2013، بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء "آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، -أنموذجا
التنموي في الاقتصاد، مذكرة ماجستير غير منشورة، معهد الدعوى الإسلامي أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك الاستثمار ودورها  -

 .43-42، ص 2009للدراسات الإسلامية، 
 عبد الستار أبو غدة، صناديق الاستثمار دراسة فقهية تأصيلية موسعة، المؤتمر السنوي الرابع عشر عن المؤسسات المالية الإسلامية معالم -

 .693، ص 2005ارات العربية المتحدة، الواقع وآفاق المستقبل، الإم
ول: عبد القادر زيتوني، التصكيك الإسلامي ركب المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة العالمية، ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الأول ح -

 .3، ص2010بر ديسم 2-1الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي، عمان، الأردن، 
نشوء الأزمة مقال: على مال الله عبدا لله، بعنوان: المحاسبة عن عمليات التوريق )التسنيد( وفق المعايير المحاسبة الإسلامية والدولية ودورها في  -

 .9-7المالية الأخيرة، ص 
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تنفيذه، إضافة إلى دراسة كافة المسائل القانونية والشرعية والإجرائية والتنظيمية، وتضمين كل ذلك 
في نشرة الاكتتاب، وتتم هذه الخطوة من الجهة القائمة بعملية إنشاء الصكوك، وهي إما من طرف 

 .لممولين كالبنوك مثلا، أو من طرف المستفيد من التمويلا
  :)حيث يتم تسجيل الشركة المصدرة للصكوك تمثيل حملة الصكوك )المستثمرين(SPV) 

وتحديد غرضها ودورها، وتكون ذات شخصية مستقلة بالرغم من أنها مملوكة بالكامل للمستثمرين، 
وتقوم هذه الشركة بشراء الموجودات التي ستغطي الوحدات المصدرة، ثم يقوم المصدر بإثبات نقل 

 ملكية الأصول من دفاتره إلى دفاتر هذه الشركة.
 مال الإصدار إلى وحدات متساوية القيمة، وذلك بتقسيم رأس  للاكتتاب: طرح الصكوك

وطرحها بعد ذلك للجمهور للاكتتاب فيها بهدف جمع الأموال التي ستمول بها الموجودات الممثلة 
 بالصكوك، ويعتبر كل مكتتب في هذه الصكوك شريكا بحصة شائعة في هذا المشروع.

 :زم بشراء الصكوك التي لم حيث يلتة الاكتتاب،يتقدم متعهد بتغطي التعهد بتغطية الاكتتاب
يكتتب فيها ويبيعها تدريجيا أو يحتفظ بها كليا أو جزئيا، وهدفه الحصول على نصيب من الربح، 

 حيث يباع له بسعر أقل من القيمة الإسمية.
هو إما يتم بالطرح المباشر إلى الجمهور، وإما يتم ببيع الصكوك التي و  :مرحلة تسويق الصكوك .ب

ن أو المنافع إلى المستثمر الأول الذي قد يكون بنكا أو مجموعة بنوك، تمثل موجودات الأعيا
 وذلك بهدف القيام بتسويقها وبيعها إلى حاملي الصكوك.

بعد أن يتم بيع الصكوك للمستثمرين تقوم الشركة ذات الغرض  مرحلة محفظة الصكوك: .ج
ن طريق تجميع العائدات الخاص بإدارة هذه المحفظة نيابة عن المستثمرين طيلة مدة الإصدار، ع

والدخول الناتجة من الأصول وتوزيعها على المستثمرين بالنسبة والكيفية المتفق عليها، كما تقوم 
 بتوفير جميع الخدمات التي تحتاجها المحفظة.

وتتم هذه المرحلة من خلال توزيع موجودات المشروع على حملة  مرحلة إطفاء الصكوك: .د
غيره، وتوزيع حصيلة بيعها على حملة الصكوك بنسبة ما يملكه  الصكوك أو بيعها للمصدر أو 

 كل منهم في التواريخ التي تحددها نشرة الإصدار.
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 أهم آليات )هياكل( الصكوك: .3
نحاول من خلال هذا العنوان توضيح وبشكل عام كيف تتم عملية التصكيك لأكثر الصكوك 

 الإسلامية انتشارا واستخداما.
 آلية صكوك الإجارة: .أ

 ارةصكوك الإج: هيكل (1) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على: صدر:الم
1. Dubai International Financial Center, Skuk Guidebook, Dubai, November, 2009, P 14 
2. Islamic Finance Library, NOTRON ROSE FULBRIGHT Manual, June 2013, P25-

34-25. 
خبراء "آلية  ياسر المكحل، فتني مايا، دور الصكوك الإسلامية في التمويل: التجربة البريطانية، بحث مقدم إلى: اجتماع .3

 .7، ص21/03/2013ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

 

 (SUKUK HOLDERS)حملة الصكوك 

 (ISSUER)الجهة المصدرة للصكوك 

 (SPV)شركة ذات غرض خاص 

 (ORIGINATOR)الجهة المنشئة 

1 

2 

8 

7 

6 5 4 

3 9 
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 بالاعتماد على الشكل أعلاه فإن آلية صكوك الإجارة تتم كما يلي:

 تقوم الجهة المنشئة بإبرام عقد بيع الأصول المراد تأجيرها إلى الشركة ذات الغرض الخاص. .1
 إصدار الصكوك وفق نشرة الإصدار.ب (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض الخاص  .2
 يكتتب المستثمرون في الصكوك، ويدفعون المقابل، ويفوضون المصدِر بإتمام التعاقدات نيابة عنهم. .3
 يقوم المصدِر بدفع الثمن من حصيلة الصكوك للجهة المنشئة. .4
 يبرم المصدِر )المؤجر( عقد الإجارة مع الجهة المنشئة )المستأجر( بأجرة متفق عليها.  .5
 تدفع الجهة المنشئة )المستأجرة( أقساط الأجرة في المواعيد المحددة. .6
 يستلم المصدِر عوائد الإجارة ويقوم بدفعها في شكل توزيعات دورية لحملة الصكوك. .7
 بعد انتهاء المدة يقوم المصدِر بإعادة بيع الأصول إلى الجهة المنشئة حسب ما هو متفق عليه. .8
 الأصول لحملة الصكوك وبذلك يتم الإطفاء النهائي. يدفع المصدِر حصيلة بيع .9
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 آلية صكوك المشاركة: .ب

 صكوك المشاركة: هيكل (2) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بالاعتماد على الباحث المصدر: من إعداد
1. Dubai International Financial Center, Skuk Guidebook, Dubai, November, 2009, P 

21 
2. Islamic Finance Library, NOTRON ROSE FULBRIGHT Manual, June 2013, P44 

بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء ياسر المكحل، فتني مايا، دور الصكوك الإسلامية في التمويل: التجربة البريطانية،  .3
 .10ص، 21/03/2013"آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

، المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الص كوك الاسلامية و إدارة الس  يولةعبد القوي ردمان محمد عثمان،  .4
 .18، ص 2009 -يونيو -سوريا-الاسلامية دمشق
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 (SUKUK HOLDERS)حملة الصكوك 

 (ISSUER)الجهة المصدرة للصكوك 

 (SPV)شركة ذات غرض خاص 

الجهة المنشئة 

(ORIGINATOR) 
 مشروع المشاركة

4 

10 
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 بالاعتماد على الشكل أعلاه فإن آلية صكوك المشاركة تتم كما يلي:

 يبرم المصدِر )الشركة ذات الغرض الخاص( عقد مشاركة مع الجهة المنشئة. .1
 لصكوك وفق نشرة الإصدار.بإصدار ا (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض الخاص  .2
 يكتتب المستثمرون في الصكوك، ويدفعون المقابل، ويفوضون المصدِر بإتمام التعاقدات نيابة عنهم. .3
يقوم المصدِر بدفع حصة مشروع المشاركة من حصيلة الصكوك، كما تقوم الجهة المنشئة يدفع  .4

 حصتها أيضا في هذا المشروع.
إبرام عقد بين المصدِر )الشريك( والجهة المنشئة )المدير(، يقوم بموجبه هذا الأخير بإدارة مشروع  يتم .5

 المشاركة.
 تدفع الجهة المنشئة حصة الصكوك من الربح إلى المصدِر. .6
 يقوم المصدر بدفع التوزيعات الدورية إلى حملة الصكوك. .7
 أجلها وانقضاء المدة المتفق عليها. تتعهد الجهة المنشئة بإعادة شراء الصكوك بعد انتهاء .8
 تشتري الجهة المنشئة حصة الصكوك من المصدِر وفق الشروط المتفق عليها. .9

 يدفع المصدِر الحصيلة لحملة الصكوك، وبذلك يتم إطفاء هذه الصكوك. .10
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 آلية صكوك المضاربة: .ج

 صكوك المضاربة: هيكل (3)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الباحث بالاعتماد علىالمصدر: 
1. Dubai International Financial Center, Skuk Guidebook, Dubai, November, 2009, P 

29 

بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء ياسر المكحل، فتني مايا، دور الصكوك الإسلامية في التمويل: التجربة البريطانية،  .2
 .9ص، 21/03/2013"آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

، المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية و إدارة الس  يولة الص كوك الاسلاميةعبد القوي ردمان محمد عثمان،  .3
 .23، ص 2009 -يونيو -سوريا-الاسلامية دمشق

 

1 

2 
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 (SUKUK HOLDERS)حملة الصكوك 

 (ISSUER)الجهة المصدرة للصكوك 

 (SPV)شركة ذات غرض خاص 

الجهة المنشئة 

(ORIGINATOR) 

مشروع 

 5 المضاربة

10 
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 بالاعتماد على الشكل أعلاه فإن آلية صكوك المضاربة تتم كما يلي:

 يبرم المصدِر )الشركة ذات الغرض الخاص( عقد مضاربة باعتبارها "رب المال" مع الجهة المنشئة التي .1
 تمثل "المضارب".

 بإصدار الصكوك وفق نشرة الإصدار. (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض الخاص  .2
 يكتتب المستثمرون في الصكوك، ويدفعون المقابل، ويفوضون المصدِر بإتمام التعاقدات نيابة عنهم. .3
 يقوم المصدِر بدفع رأس مال المضاربة من حصيلة الصكوك إلى الجهة المنشئة. .4
 الجهة المنشأة باستثمار رأس مال المضاربة في مشروع استثماري وفق الصيغة المتفق عليها تقوم .5
 تدفع الجهة المنشئة حصة الصكوك من الربح إلى المصدِر. .6
 يقوم المصدر بدفع التوزيعات الدورية إلى حملة الصكوك. .7
 المتفق عليها. تتعهد الجهة المنشئة بإعادة شراء الصكوك بعد انتهاء أجلها وانقضاء المدة .8
 تشتري الجهة المنشئة حصة الصكوك من المصدِر وفق الشروط المتفق عليها. .9

 .يدفع المصدِر الحصيلة لحملة الصكوك، وبذلك يتم إطفاء هذه الصكوك .10
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 آلية صكوك المرابحة: .د

 صكوك المرابحة: هيكل (4)الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:
1. Dubai International Financial Center, Skuk Guidebook, Dubai, November, 2009, P 

47 
2. Islamic Finance Library, NOTRON ROSE FULBRIGHT Manual, June 2013, P46 

بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء ياسر المكحل، فتني مايا، دور الصكوك الإسلامية في التمويل: التجربة البريطانية،  .3
 .11ص، 21/03/2013"آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

 

1 2 8 7 

6 5 4 3 

 (SUKUK HOLDERS)حملة الصكوك 

 (ISSUER)الجهة المصدرة للصكوك 

 (SPV)شركة ذات غرض خاص 

الجهة المنشئة 

(ORIGINATOR) 
 المورد
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 على الشكل أعلاه فإن آلية صكوك المرابحة تتم كما يلي: بالاعتماد

 بإصدار الصكوك وفق نشرة الإصدار. (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض الخاص  .1
 يكتتب المستثمرون في الصكوك، ويدفعون المقابل، ويفوضون المصدِر بإتمام التعاقدات نيابة عنهم. .2
 المتفق عليها مع الجهة المنشئة.يبرم المصدِر عقد مرابحة مع المورد لشراء السلعة  .3
 يقوم المصدِر بدفع ثمن السلعة للمورد من حصيلة الصكوك. .4
يقوم المصدِر )البائع بالمرابحة( ببيع السلعة للجهة المنشئة )المشترية بالمرابحة( على أقساط متفق عليها  .5

 وفي تواريخ استحقاق محددة.
 في تواريخ استحقاقها.تدفع الجهة المنشئة إلى المصدِر أقساط المرابحة  .6
 يقوم المصدر بدفع الأقساط في شكل توزيعات دورية إلى حملة الصكوك. .7
 بآخر قسط يتم دفعه من الجهة المنشئة ويتسلمه المصدِر يتم إطفاء هذه الصكوك. .8
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 آلية صكوك السلم: .ه

 صكوك السلم: هيكل (5) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الباحث بالاعتماد علىالمصدر: 
1. Dubai International Financial Center, Skuk Guidebook, Dubai, November, 2009, P 

35 

بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء ياسر المكحل، فتني مايا، دور الصكوك الإسلامية في التمويل: التجربة البريطانية،  .2
 .13ص، 21/03/2013"آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

 

 

1 2 8 

7 6 5 4 3 

 (SUKUK HOLDERS)حملة الصكوك 

 (ISSUER)الجهة المصدرة للصكوك 

 (SPV)شركة ذات غرض خاص 

 (ORIGINATOR)الجهة المنشئة 
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 بالاعتماد على الشكل أعلاه فإن آلية صكوك السلم تتم كما يلي:

 بإصدار الصكوك وفق نشرة الإصدار. (SPV)الخاص تقوم الشركة ذات الغرض  .1
 يكتتب المستثمرون في الصكوك، ويدفعون المقابل، ويفوضون المصدِر بإتمام التعاقدات نيابة عنهم. .2
يبرم المصدِر عقد سلم مع الجهة المنشأة لشراء السلعة المتفق عليها على أساس الدفع الفوري  .3

 وشروط التسليم المؤجل.
 دفع ثمن السلعة للجهة المنشأة من حصيلة الصكوك.يقوم المصدِر ب .4
قبل كل تاريخ تستحق فيه مبالغ التوزيع الدورية لحملة الصكوك، تقوم الجهة المنشئة بتسليم أصول  .5

 السلم إلى المصدِر.
يقوم المصدِر )البائع( ببيع سلعة السلم للجهة المنشئة )المشترية( على أقساط متفق عليها وفي  .6

 ق محددة.تواريخ استحقا
 تدفع الجهة المنشئة إلى المصدِر الأقساط في تواريخ استحقاقها. .7
 يقوم المصدر بدفع الأقساط في شكل توزيعات دورية إلى حملة الصكوك. .8
 بآخر قسط يتم دفعه من الجهة المنشئة ويتسلمه المصدِر يتم إطفاء هذه الصكوك. .9
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 آلية صكوك الاستصناع: .و

 الاستصناعصكوك : هيكل (6) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :من إعداد الباحث بالاعتماد على المصدر:
1. Dubai International Financial Center, Skuk Guidebook, Dubai, November, 2009, P 

41 
2. Islamic Finance Library, NOTRON ROSE FULBRIGHT Manual, June 2013, P36 

بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء ياسر المكحل، فتني مايا، دور الصكوك الإسلامية في التمويل: التجربة البريطانية،  .3
 .12ص، 21/03/2013"آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

 

 

1 2 8 

7 6 5 4 3 

 (SUKUK HOLDERS)حملة الصكوك 

 (ISSUER)الجهة المصدرة للصكوك 

 (SPV)شركة ذات غرض خاص 

 (ORIGINATOR)الجهة المنشئة 
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 بالاعتماد على الشكل أعلاه فإن آلية صكوك الاستصناع تتم كما يلي:
 بإصدار الصكوك وفق نشرة الإصدار. (SPV)تقوم الشركة ذات الغرض الخاص  .1
 المصدِر بإتمام التعاقدات نيابة عنهم. يكتتب المستثمرون في الصكوك، ويدفعون المقابل، ويفوضون .2
يبرم المصدِر عقد استصناع مع الجهة المنشأة لصنع السلعة المتفق عليها على أساس الدفع الفوري  .3

 وشروط التسليم المؤجل.
 يقوم المصدِر بدفع ثمن السلعة للجهة المنشأة من حصيلة الصكوك. .4
 م أصول الاستصناع إلى المصدِر.بعد الانتهاء من الصنع، تقوم الجهة المنشئة بتسلي .5
يقوم المصدِر )البائع( ببيع سلعة الاستصناع للجهة المنشئة )المشترية( على أقساط متفق عليها وفي  .6

 تواريخ استحقاق محددة.
 تدفع الجهة المنشئة إلى المصدِر الأقساط في تواريخ استحقاقها. .7
 لة الصكوك.يقوم المصدر بدفع الأقساط في شكل توزيعات دورية إلى حم .8
 بآخر قسط يتم دفعه من الجهة المنشئة ويتسلمه المصدِر يتم إطفاء هذه الصكوك. .9

 المطلب الرابع: ضوابط عملية التصكيك الإسلامي

 الضوابط الشرعية: .1

تعتبر قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 
 الأساس الشرعي لعملية التصكيك، ويمكن حصر هذه القرارات والمعايير في الآتي:

دات ( بشأن سندات المقارضة وسن3/4) 30رقم:  1988قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة سنة  .1
 الاستثمار.

 ( بشأن صكوك الإجارة.3/15) 137رقم:  2004قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمسقط سنة  .2
( بشأن الصكوك الإسلامية 4/19) 178رقم:  2009قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالشارقة سنة  .3

 )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها.
( بشأن استكمال موضوع 3/20) 188رقم:  2012بوهران سنة  قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي .4

 الصكوك الإسلامية.
الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمتعلق بصكوك  17المعيار الشرعي رقم  .5

 الاستثمار.
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 1ومن خلال هذه القرارات والمعايير يمكن استنباط الضوابط التالية:

 مرحلة الإصدار: في .أ

 لكي تكون اجراءات إصدار الصكوك مقبولة شرعا لابد أن يتوفر فيها ما يلي:

يجوز إصدار صكوك لاستثمار حصيلة الاكتتاب فيها على أساس عقد من عقود الاستثمار  .1
 الشرعية.

يجوز تصكيك الموجودات من الأعيان و المنافع والخدمات وذلك بتقسيمها إلى حصص متساوية  .2
 ر حصص بقيمتها. أما الديون في الذمم فلا يجوز تصكيكها لغرض تداولها.وإصدا

تترتب على عقد الإصدار جميع آثار العقد الذي يصدر الصك على أساسه وذلك بعد قفل باب  .3
 الاكتتاب وتُصيص الصكوك.

 تتحدد العلاقة بين طرفي عقد الإصدار وفق نوع العقد وصفته الشرعية. .4
وة التي يوجهها مصدرها إلى المكتتبين، ويمثل الاكتتاب في الصك الإيجاب، تمثل نشرة الإصدار الدع .5

 وموافقة الجهة المصدرة القبول.
 يجب أن تتضمن نشرة الإصدار ما يأتي: .6

 .شروط التعاقد وجميع البيانات المطلوبة للمشاركين في الإصدار 
 .تحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه 
 الشريعة الإسلامية. الالتزام بمبادئ وأحكام 
 .استثمار حصيلة الصكوك بصيغة من صيغ الاستثمار الشرعية 

                                  
 لمزيد من التفاصيل انظر:  1
دورة، تجميع  19م( 2009-1988هـ / 1430-1403ظمة المؤتمر الإسلامي )قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن من -

 عبد الحق العيفة:
  :63-59( بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار، ص 3/4) 30قرار رقم. 
  :293-292( بشأن صكوك الإجارة، ص 3/15) 137قرار رقم. 
  :414-412اتها المعاصرة وتداولها، ص ( بشأن الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيق4/19) 178قرار رقم. 

 .250، صكوك الاستثمار، مرجع سابق، ص 17المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، المعيار الشرعي رقم  -
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ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما  .7
من حصة حملة الصكوك في الأرباح الدورية، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت 

 .وضعها في احتياطي خاص لمواجهة خسارة مخاطر رأس المالالحساب و 
يجوز أن تتعهد جهة ما بشراء ما لم يكتتب فيه من الصكوك، ولا يجوز أن يتقاضى المتعهد  .8

 عمولات مقابل ذلك.
لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك باقتراض حملة الصكوك أو التبرع عند نقص الربح الفعلي عن  .9

 الربح المتوقع.
 الصكوك  يعتبر أمينا لا يضمن قيمة الصك إلا بالتعدي والتقصير.مدير  .10

 في مرحلة التداول: .ب

 لكي تكون اجراءات تداول الصكوك مقبولة شرعا لابد أن يتوفر فيها ما يلي:

يجب أن تكون الصكوك قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب، وبدء النشاط مع مراعاة  .1
 الضوابط التالية:

 .إذا كانت مكونات الصك لا تزال نقودا، فتطبق عليه أحكام الصرف 
 .إذا كانت مكونات الصك ديونا، تطبق عليه أحكام التعامل بالديون 
  إذا كانت مكونات الصك مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول

هذه الحالة أعيانا ومنافع، الصكوك وفقا للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في 
أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية الخاصة بالنقود أو 

 الديون.
يجوز تداول الصكوك بأي طريقة متعارف عليها فيما لا يخالف الشرع، مثل القيد في السجلات،  .2

 .أو الوسائل الالكترونية، أو المناولة إدا كانت لحاملها
الصكوك التي يجوز تداولها هي: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها، صكوك  .3

ملكية منافع الأعيان )الموجودات( المعينة قبل إعادة إجارتها، صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى 
مملوكة  من طرف معين قبل إعادة إجارة الخدمات، صكوك الاستصناع إذا تحولت النقود إلى أعيان

لحملة الصكوك في مدة الاستصناع، صكوك المرابحة بعد شراء البضاعة وقبل تسليمها للمشتري، 
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صكوك المشاركة وصكوك المضاربة، وصكوك الوكالة بالاستثمار، صكوك المغارسة، صكوك المزارعة 
التداول بعد  والمساقاة إذا كان حملة الصكوك مالكي الأراض أما إذا كانوا الملتزمين بالعمل فيجوز

 بدو صلاح الزرع أو الثمر.
الصكوك التي لا يجوز تداولها إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون هي: صكوك ملكية منافع  .4

الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين، صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف 
 .موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف الذي تستوفى منه الخدمة

الصكوك التي لا يجوز تداولها إطلاقا: صكوك السلم، صكوك المرابحة بعد تسليم بضاعة المرابحة  .5
 للمشتري.

 و يمكن تلخيص أحكام تداول الصكوك في الجدول الموالي:

 (6الجدول رقم: )

 أحكام تداول الصكوك بحسب العقود المستخدمة في استثمار الموجودات 
 حكم التداول عقد الاستثمار

 جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول. المشاركة
 جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول. المضاربة
 غير جائز إلا من وقت شراء السلع إلى حين بيعها. المرابحة

لأعيان المستأجرة في صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة، ولا يجوز في يجوز قبل إعادة إجارة ا الإجارة التشغيلية
 غير المعينة.

 جائز مع بدء النشاط ومراعاة أحكام تمثيل الصكوك لموجودات قابلة للتداول. الإجارة المنتهية بالتمليك
 استصناع مواز.جائز مع تحول النقود إلى أعيان، ولا يجوز إن دفعت حصيلة الصكوك ثمنا في  الاستصناع

 غير جائز. السلم
 .على الأحكام السابقة من إعداد الباحث بالاعتماد المصدر:

 في مرحلة الإطفاء:  .ج
 لكي تكون اجراءات إطفاء الصكوك مقبولة شرعا لابد أن تتوفر فيها مايلي:

التي يتفق لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الإسمية بل يكون الإطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة  .1
 عليها عند الإطفاء.



 دورها التنمويالإسلامية إطارها النظري و  الصكوك الأول:الفصل 
 

54 
 

إذا كان للصك مدة محددة فإنه بانتهائها تتم تصفية الموجودات التي يمثلها السند إما ببيعها أو  .2
 .1تمليكها عن طريق الهبة أو ثمن رمزي، أو بالقيمة المتبقية

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو الصكوك على وعد طرف ثالث منفصل  .3
 شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في في

 .2مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن العقد
يجوز استرداد صكوك ملكية الموجودات المؤجرة من مصدرها قبل أجلها بسعر السوق، أو بالسعر  .4

 لاسترداد.الذي يتراضى عليه حامل الصك ومصدره عند ا
يجوز لمصدر الصك أن يسترد صكوك ملكية منافع الأعيان )الموجودات( المعينة من حاملها بعد  .5

التخصيص ودفع ثمن الاكتتاب سواء كان بسعر السوق أو بالثمن الذي يتراضى عليه العاقدان 
 حين الاسترداد، على أن لا يكون مبلغ الاكتتاب أو مبلغ الاسترداد مؤجلا.

 قتصاديةالضوابط الا .2

إن الضوابط الاقتصادية للصكوك الإسلامية والمنبثقة من الأعمال المصرفية الإسلامية هي كفيلة بحماية    
 الصكوك والأسواق المالية الإسلامية وكذلك الأسواق المالية العالمية في الوقت الحاضر.

: وبالتالي إتاحة المعلومات والبيانات المالية 3توفر الشفافية ومستلزمات الإفصاح في السوق .1
للمستثمرين والمتعلقة بالفرص الاستثمارية وربحيتها وأوضاع الشركات ومنظمات الأعمال والسوق 

، وهذا يؤدي إلى زيادة الوعي لدى المستثمرين بالموقف المالي للشركات العاملة في السوق 4والأسعار
 ال على الصكوك التي قد تصدر منها.ويعزز الثقة فيها، وبالتالي الإقب

يشتمل إصدار الصكوك على تكاليف مختلفة مثل: التحكم في تكاليف إصدار الصكوك:  .2
تكاليف التعهد بالشراء والتكاليف القانونية، وهي تعمل كمعيق لبنوك الاستثمار والمصدرين 

                                  
 .110، ص 2002زء الثاني، جدة، عبد الستار أبو غدة، بحوث في المعاملات والأساليب المصرفية  الإسلامية، مجموعة دله البركة، الج  1
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.  2
وريق للبحث والتفصيل أكثر حول معايير الشفافية والإفصاح يرجى الإطلاع على مقال: على مال الله عبدا لله، بعنوان: المحاسبة عن عمليات الت  3

 ا في نشوء الأزمة المالية الأخيرة.)التسنيد( وفق المعايير المحاسبة الإسلامية والدولية ودوره
تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية البحرين، مجلة الباحث، العدد –نوال بن عمارة، الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية   4

 .259-258، ص 2011، 09
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يرة قد تصل إلى مئات الراغبين في إصدار الصكوك والذين يتحملون هذه التكاليف، لأن هذه الأخ
الآلاف من الدولارات للمعاملة الواحدة، وهو ما يقف عائقا أمام المصدرين من استخدام هذه 

، ويمكن للجهات المستفيدة من إصدار هذه الصكوك المساعدة في تحمل 1الأداة التمويلية المهمة
 هذه التكاليف.

من أجل تقييم حسن  قييم:ضرورة تقييم وتصنيف الصكوك من قبل وكالات التصنيف والت .3
، فوكالات 2إدارة الأموال )الكفاءة الاقتصادية( إضافة إلى الجدارة الائتمانية للشركة المتمولة

التصنيف تقوم بتوفير معلومات موثوقة وشفافة للمصدرين في السوق بحيث يستطيع المستثمرون 
جود وكالات تصنيف ائتمانية اتُاذ قرارات استثمارية راشدة، ولكن ينبغي التنبيه إلى ضرورة و 

إسلامية من أجل عملية التصنيف الشرعي الذي يميز الصكوك الإسلامية عن غيرها من الأوراق 
 المالية الأخرى.

فدور هذه السوق يتمثل في ضرورة توفر سوق ثانوي كفؤ حتي تجد الصكوك مجالا لتسييلها:  .4
سسات على الاستثمار في الأوراق المالية تعميق وتوسيع قاعدة المتعاملين في الصكوك وتشجيع المؤ 

لتحقيق عائد، أو اللجوء إليها لمعالجة نقص السيولة، كما تساعد على التسعير الكفؤ للصكوك 
،  وبدون توفير هذه السوق، وتمتع الصكوك بالتداول، فإن 3والتخصيص الأمثل للموارد المالية

ل معظم المستثمرين الاحتفاظ الاستفادة من الصكوك ستظل محدودة للغاية، "حيث يفض
بالصكوك لعدم وجود بدائل لها، ولعدم وجود سماسرة وصناع سوق متخصصين في تقديم عروض 

 .4وطلبات مستمرة"

                                  
1 Tan Wan Yean, Sukuk: Issues and the Way Forward, http://www.iln.com/articles/pub_1674.pdf , p.12 

ه، ص 1434حالة صكوك الإجارة، –محمد ابراهيم السحيباني، عبد الله بن محمد العمراني، بحث بعنوان: التصكيك في الأسواق المالية الإسلامية   2
38. 

تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية البحرين، مرجع سابق، ص –بن عمارة، الصكوك الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية  نوال  3
259. 

 انظر:   4
لإجارة، مرجع سابق، حالة صكوك ا–محمد ابراهيم السحيباني، عبد الله بن محمد العمراني، بحث بعنوان: التصكيك في الأسواق المالية الإسلامية  -

 .39ص 
- , p12http://www.iln.com/articles/pub_1674.pdf, Tan Wan Yean, Sukuk: Issues and the Way Forward 

http://www.iln.com/articles/pub_1674.pdf
http://www.iln.com/articles/pub_1674.pdf
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ضرورة وجود ضمانات كافية لتدنية مخاطر استرداد حملة الصكوك لرأسمالهم في تاريخ  .5
 1ية الإسلامي في الآتي:حيث تتمثل الضمانات التي أقرها الفقه الإسلامإطفاء الصكوك: 

 .ضمان المضارب أو نحوه من القائمين بالاستثمار في حالة مخالفة القيود والالتزامات 
 .ترتيب احتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار 
 .ضمن طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد 
 .القيام بالرهن والكفالة والتوثيقات لحالات التعدي والتقصير 
  تأمين مخاطر الاستثمار لدى شركة تأمين إسلامية وعلى الديون المشكوك في تحصيلها أو

 ترتيب صندوق خاص بذلك.
تشديد الرقابة على الوسطاء والمضاربين من أجل التقليل والحد من التلاعبات بأسعار الصكوك  .6

 سعار.ارتفاعا وانخفاضا وفقا لمصالحهم، إضافة إلى فرض قيود للحد من تقلبات الأ
ضرورة إعداد دراسة جدوى دقيقة للمشاريع الاستثمارية قبل طرح الصكوك لجمع تمويل المشروع:  .7

تدرس من خلالها المؤسسة المصدرة حالة السوق، والتقلبات المتوقعة في مستوى الأسعار من خلال 
 المعطيات المتوفرة لديها.

 الضوابط القانونية والتنظيمية: .3
 2توافر الشروط القانونية والتنظيمية التالية: تتطلب عملية التصكيك

استيفاء معايير السلامة المالية والمصرفية وفقا لمتطلبات الجهة المشرفة على عملية التصكيك )سواء  .1
 البنك المركزي أو هيئة السوق المالي(.

 التداول.احترام الضوابط القانونية بحسب الممارسات السائدة في البلد الذي يتم فيه الإصدار أو  .2

                                  
والمشاريع الحيوية، عرض تقديمي، الموقع  التحتية البنية تمويل في ودورها الشرعية وضوابطها تأصيلها، الاستثمار صكوك القرة داغي، الدين محي علي  1

  14، ص www.Qaradaghi.comعلى شبكة الانترنت: 
ة، اتحاد المصارف العربية، فتح الرحمن علي محمد صالح، دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، بحث مقدم لمنتدى الصيرفة الإسلامي  2

 .9-8، ص 2008بيروت، 

http://www.qaradaghi.com/
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البيع الفعلي وفق إطار قانوني محدد ويستلزم ذلك نقل لكامل الحقوق والالتزامات إضافة إلى  .3
المستحقات المتوقع تحصيلها )أقساط مرابحة، سلعة مسلمة، حصص مشاركة، وأية ذمة مدينة 

  .SPV أخرى، وإيجارات المصرف...الخ( للشركة ذات الغرض الخاص
العمليات الاستثمارية يؤهل لإمكانية تحويل التزام العميل طرف  لا بد من وجود نص في عقود .4

 .SPVالمؤسسة إلى الـ
يتم نقل ملكية الأصول من المؤسسة الإسلامية للشركة ذات الغرض الخاص نقلا فعليا ومعلنا،  .5

 وذلك لطمأنة المستثمرين بأن الورقة المصدرة بموجبها مسنودة بأصول فعلى تملكها ملكية تامة.
 ب الخامس: مزايا التصكيك الإسلامي:المطل

شهدت عملية التصكيك تطورا كبيرا وأهمية متزايدة في الدول الإسلامية وغيرها على حد سواء، حيث    
في الأسواق المالية، ويرجع ذلك إلى المزايا المؤسسات إلى تصكيك أصولها، وطرحها لجأت العديد من 

 صدر أو المستثمر أو السوق المالي.بالنسبة للمالعديدة التي تتمتع بها هذه الصكوك سواء 
 بالنسبة لمصدر الصكوك: .1

عملية التصكيك تساعد الشركة في الحصول على السيولة اللازمة لسداد التزاماتها خاصة قصيرة الأجل،  .1
 بفضل ملاءمتها من حيث الآجال بين مصادر واستخدامات الأموال.

من قدرة المنشآت على تنويع مواردها وتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجاتها  يضاعف التصكيك .2
المختلفة، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل متعدد الآجال والمكملة للمصادر التقليدية وبالذات 

  .1للمنشآت التي لا تستطيع الوصول مباشرة لسوق المال
وذلك بسبب أن الأصل محل التصكيك مخاطره  ،ر الائتمانيةيعتبر التصكيك وسيلة جيدة لإدارة المخاط .3

محددة بينما تكون المخاطر أكبر بالنسبة لنفس الأصل إذا كان موجودا ضمن خارطة أصول المنشأة  

                                  
فتح الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية بالإشارة للحالة السودانية، ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى الخرطوم للمنتجات  انظر:  1

علي محمد صالح، دور الصكوك الإسلامية في تمويل فتح الرحمن كذلك: ، 7، ص2012أفريل  6-5ة، يومي المالية الإسلامية، النسخة الرابع
 .10المشروعات التنموية، مرجع سابق، ص 
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كما أن المؤسسة التي تورق بعض أصولها لا تكون مسؤولة عن الوفاء بها لحملة الصكوك، وبالتالي  ، 1كلها
 اطر الائتمان إلى الغير وقامت بتوزيعها على حملة الصكوك.كـأنها بالتصكيك نقلت مخ

يعتبر التصكيك بديلا لوسائل الحصول على التمويل الأخرى مثل الاقتراض من مؤسسات أخرى أو  .4
زيادة رأس المال بإصدار أسهم جديدة، وما ينطوي عليه كلاهما من قيود ومشكلات، وبالتالي يسمح 

 ن الحاجة لزيادة رأسمالها.للمنشأة بالتوسع في نشاطها دو 
رفع كفاءة الدورة المالية والانتاجية ومعدل دورانها، عن طريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول  .5

ن الحاجة إلى سائلة لإعادة توظيفها مرة أخرى، مما يساعد على توسيع حجم الأعمال للمنشآت بدو 
 .2زيادة حقوق الملكية

الأصول من أفضل الوسائل للحصول على رأس ما كاف وبكلفة مناسبة، إضافة توسيع  تصكيك .6
 مصادر التمويل حيث يساهم في عملية الصكوك قاعدة عريضة من المستثمرين.

تحسين نسبة كفاية رأس المال،إذ أن عملية التصكيك يمكن أن تسمح للمؤسسات المالية الإسلامية  .7
 .3زانياتها، لأنها عبارة عن عمليات خارج الميزانيةباستبعاد موجودات الصكوك من مي

 بالنسبة للمستثمرين )حاملي الصكوك(: .2
التكلفة مقارنة بالاقتراض المصرفي وذلك بسبب قلة الوسطاء والمخاطر  يعتبر التصكيك أداة منخفضة .1

 التنبؤ بها. ، إضافة إلى أن التدفقات المالية الناتجة عنها يمكن4المرتبطة بالورقة المالية المصدرة
تساهم هذه الآلية وما تنتجه من أنواع مختلفة من الصكوك في رفع الحرج عن شريحة كبيرة من المدخرين  .2

 الذين يحتاجون إلى مثلها لأسباب دينية.

                                  
فتح الرحمن علي محمد صالح، كذلك: ، 7للحالة السودانية، مرجع سابق، صفتح الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك بالإشارة انظر:   1

 .11ية، مرجع سابق، ص دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنمو 
 .39المالية، مجلة فصلية تهتم بشؤون المال والاقتصاد، مرجع سابق، ص   2
ول محل المعروف محاسبيا أن الأصول محل التصكيك تظهر كأحد بنود الميزانية، وعند حساب كفاية رأس المال وقياس مخاطر الائتمان، فإن قيمة الأص  3

المتوقع بعدم تحصيل بعضها، وبالتالي تقل قيمتها المحسوبة، وبما أن هذه الأصول تكون بسطا في معادلة حساب   التصكيك ترجح قيمتها بمقدار الخطر
يزانية كفاية رأس المال، فسوف تتأثر هذه الكفاية بالانخفاض لنقص هذه الأصول بقيمة معدل الخطر، وعند تصكيك هذه الأصول تُتفي قيمتها من الم

ذا الغرض )التصكيك( ويحل محلها الثمن الذي تدفعه هذه الشركة، فترتفع قيمة هذه الأصول وبالتالي يزيد رقم معدل كفاية وتحول إلى شركة أنشأت له
 رأس المال.

 .8فتح الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك بالإشارة للحالة السودانية، مرجع سابق، ص 4



 دورها التنمويالإسلامية إطارها النظري و  الصكوك الأول:الفصل 
 

59 
 

زيادة عدد عمليات الصكوك المطروحة وتعدد أنواعها وأهدافها يتيح فرصة أكبر للمستثمرين في عملية  .3
 المتاحة، وتمكنهم من إدارة مواردهم الادخارية بطرق مربحة.الاختيار بين البدائل 

تتميز أداة التصكيك بأنها غير مرتبطة بالتصنيف الائتماني للمصدر، حيث تتمتع الأوراق المالية  .4
المصدرة بموجب عمليات التصكيك بصفة عامة بتصنيف ائتماني عالي نتيجة دعمها بتدفقات مالية 

فة بدقة بالإضافة للمساندة الخارجية بفعل خدمات التحسين الائتماني محددة عبر هياكل داخلية معر 
 .1رة بواسطة مؤسسات الأعمال الأخرىوهذا مقارنة بالسندات المصد

 للدخل المدرة الأصول بشراء المالية باعتبارها تقوم والمؤسسات البنوك لدى المتوافرة الفائضة السيولة استغلال .5
 في المتاحة البديلة الفرص على العائد معدل تفوق عالية ربحية هوامش تحققوالتي  لها، الأصلي المالك من

 .2المال رأس أسواق
 بالنسبة للسوق المالي و الاقتصاد ككل: .3

تساهم عملية التصكيك في إعادة التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، ذلك أنها تشترط  .1
 للأصول قيمتها.الأمر الذي يحفظ وجود الأصول قبل تصكيكها، 

تزيد عمليات التصكيك من درجة تعميق السوق المالية بالبلاد )وجود بدائل عدة للمستثمرين من  .2
 .3الأوراق المالية(

هي المناخ الأكثر أمانا للكثير من المؤسسات وجمهور المتعاملين وذلك بسبب إجراءات  تعتبر عملية التصكيك .3
 الاحتياط والرقابة المتشددة التي تمارسها المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن عمليات التصكيك. 

تعمل الصكوك الإسلامية على تنشيط سوق الإصدار في العديد من القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى  .4
 ق التداول وذلك بتنويع المعروض فيها من منتجات مالية. سو 

تنشيط السوق المالي وزيادة كفاءته )لانتفاء الغش والغرر والغبن والمضاربات الهدامة(، من خلال تحريك  .5
  .الموارد المالية وتوجيهها نحو تمويل أنشطة استثمارية حقيقية

 ض من كلفة التمويل وزاد من كفاءته.التقارب بين أسواق المال في كافة أنحاء العالم خف .6

                                  
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 1
، ومعيار  10مسودة مشروع متطلبات كفاية رأس المال لتصكيك الصكوك والاستثمارات العقارية الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية ص   2

 .-البحرين –المالية الإسلامية  الصكوك الصادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
 .12الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، مرجع سابق، ص فتح الرحمن علي محمد صالح، دور   3
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تساعد عملية التصكيك الإسلامي الصكوك على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأن  .7
تنفيذها يتطلب العديد من الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات، مما يوفر المزيد من المعلومات في 

 والكفاءة الاقتصادية. ، ويؤدي إلى الجمع بين المصداقية الشرعية1السوق
 .2توفير العملات الأجنبية عند التعامل بالصكوك عبر الحدود .8
حماية المدخرات الوطنية ومنع تسييرها إلى الاستثمار في الخارج وذلك بتوفير وسيلة تمويلية متوافقة مع  .9

 .  3المبادئ الإسلامية
 .4الحاجة إلى استثمارات إضافيةدون  GDPتساعد عملية التصكيك في نمو الناتج المحلي الإجمالي  .10
 تساعد عملية التصكيك في تقليل درجة سيطرة الجهاز المصرفي كمزود وحيد للتمويل. .11
للتصكيك دور مهم للغاية في تطوير السوق المالية الإسلامية، حيث تساعد هذه الآلية في إنشاء  .12

لمؤسسات قيام الشركات مؤسسات مالية جديدة تؤدي دورا مهما في هيكل هذه العملية، ومن هذه ا
، وكالات التصنيف، خدمات المحاسبة والمراجعة والرقابة الشرعية، بالإضافة SPVذات الغرض الخاص 

 .5إلى خدمات بنوك الاستثمار، وغيرها من الجهات ذات الصلة بنشاط التصكيك
قية، وبالتالي تتيح عملية التصكيك فرصة هائلة لسداد العجز في موازنة الدولة بتوفيره لموارد حقي .13

 تمكنها من تمويل مشروعات التنمية الأساسية بصورة غير مكلفة.
من شأن عمليات التصكيك أن تبرر تبنى الدول لسياسات نقدية أقل تقييدا للائتمان بسبب  .14

 .6حقيقة مصادر تمويلها، وبالتالي فإن السياسات التوسعية تعطي ثقة أكبر في مناخ الاستثمار بالبلاد
ات التصكيك على توسيع تشكيلة الأدوات المالية الإسلامية في السوق، والتي تشمل تساعد عملي .15

 صكوك الشركات ومنظمات الأعمال، صكوك المصارف، والصكوك الحكومية.

                                  
 .39المالية، مجلة فصلية تهتم بشؤون المال والاقتصاد، مرجع سابق، ص   1
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.  2
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.  3
 .8شارة للحالة السودانية، مرجع سابق، صفتح الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك بالإ  4
 .9-8المرجع السابق نفسه، ص  5
 .9فتح الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك بالإشارة للحالة السودانية، المرجع السابق نفسه، ص  6
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 المبحث الثالث: مخاطر الصكوك وأساليب مواجهتها
 عند الحسبان في وضعها يجب التي المخاطر ببعض التقليدية الأوراق المالية عن الإسلامية تتميز الصكوك   

 باختلاف إصدارها، وكذلك هياكل باختلاف الصكوك لها تتعرض التي المخاطر وتُتلف ، الإصدار عملية
خدمات، وسيتم في هذا المبحث  أو منافع أو منقولة أو ثابتة كانت  سواءً  الصكوك لهذه المكونة الموجودات

 .إدارتهاالتطرق لأبرز هذه المخاطر وسبل ووسائل 
 طر المرتبطة بالصكوك كورقة ماليةالمخاالمطلب الأول: 

تنشأ مخاطر الائتمان التي يتعرض لها حامل الصك من مدى قدرة المصدر على  مخاطر الائتمان: .1
دفع العوائد الدورية إضافة إلى أصل قيمة الصك عند تاريخ الاستحقاق، ومن أهم أشكالها ما 

 1يلي:
 .مخاطر التأخر في الوفاء، إذا توقع حملة الصكوك بأن العوائد التي توزع علهم ستتأخر عدة أشهر 
  مخاطر العجز عن الوفاء، وهذا في حالة توقع حملة الصكوك إفلاس المدين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى

 الانخفاض الجزئي أو الكلي في القيمة الإسمية للصكوك.
طر السوق بأنها: "المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية يمكن تعريف مخا مخاطر السوق: .2

نتيجة تقلبات أسعار الأصول المالية وأسعار صرف العملات التي تؤثر على أسعار الصكوك 
، فالصكوك الاسلامية تتعرض لهذه المخاطر، حيث إن مجال عملها 2الاستثمارية في سوق المال"

 على مخاطر نتيجة لعوامل لا تتحكم بها المؤسسة. هو السوق، والسوق بطبيعة الحال تنطوي
وإذا نظرنا إلى الصكوك الإسلامية، فإننا نجد أنها تعتمد في أصلها على الملكية وليس على المديونية     

  3كالسندات التقليدية. لذا فإن مخاطر السوق التي تواجه هذه الصكوك يمكن أن يكون من جهتين:
 تتعرض لها الأصول المالية )السلع والخدمات( التي تمثلها الصكوك. الجهة الأولى: المخاطر التي -
 الجهة الثانية: مخاطر القيمة السوقية للصكوك نتيجة تداولها في السوق المالي.  -

                                  
صكوك الحكومية السودانية، بحث مقدم إلى المؤتمر دراسة تطبيقية على ال–سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية   1

، 2012أكتوبر  8-7-6الدولي الخامس حول الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، تحت عنوان: "إدارة المخاطر، التنظيم والإشراف"، المنعقد أيام: 
 .7بمعهد الدراسات المصرفية، عمان، الأردن، ص

 .94الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها، مرجع سابق، ص  أحمد اسحاق الأمين حامد، الصكوك  2
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها.  3
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 1وإجمالا يمكن تصنيف مخاطر السوق المالي إلى:  
 .مخاطر سعر الصرف، والناجمة عن تقلب أسعار العملات 
 تنشأ نتيجة التغيرات في مستوى أسعار الفائدة في السوق.مخاطر سعر الفائدة، والتي  
  مخاطر أسعار الأوراق المالية، وتحدث نتيجة تقلبات أسعار الأوراق المالية في أسواق رأس المال

 سواء كانت هذه التقلبات حقيقية أو مصطنعة.
 .مخاطر التضخم، وتحدث نتيجة انخفاض القوة الشرائية للنقود بارتفاع الأسعار 

تظهر هذه الـمخاطر عندما لا يستطيع مصدر الصكوك تلبية الالتزامـات  مخاطر السيولة: .3
في مواعيدها بطريقة فعالة لعدم كفاية السيولة لتلبية متطلبات التشغيل العادية  الـخاصة بـمدفوعاتها

أو المفاجئة، أو لتسديد العوائد الدورية لحملة الصكوك، أو لتسديد الزيادة في قيمة الصكوك نتيجة 
اماتـه في انخفاض الـتدفقات النقديـة للمـشـروع فجأة، مـما يقـلل من مقدرة الـمصدر على الوفـاء بالـتز 

 .2آجالـها المحددة
كما أن هناك ضمن هذا النوع: مخاطر عدم وجود سوق ثانوية، الأمر الذي يؤدي إلى ضعف سيولة    

 الصكوك الإسلامية لضعف تداولها المحدود بين بعض المؤسسات المالية والشركات والأفراد.
أو الفنية أو الحوادث، فبينما تكون مخاطر التشغيل نتيجة الأخطاء البشرية  المخاطر التشغيلية: .4

تكون المخاطر البشرية بسبب عدم الأهلية، فإن المخاطر الفنية قد ترجع إلى الأعطال التي تطال 
أجهزة الاتصال والحاسب الآلي، أما مخاطر العمليات فقد تحدث لأسباب عديدة منها أخطاء 

الحدود الموضوعة للسيطرة على مواصفات النماذج، وعدم الدقة في تنفيذ العمليات، والخروج عن 
، وتؤثر هذه المخاطر على القيمة السوقية للصكوك الإسلامية وذلك من خلال عدم توافر 3التشغيل

الكفاءة الإدارية القادرة على القيام بمهام الوكالة عن الملاك وتحقيق الأرباح مع نموها واستمرارها 
 .مستقبلا، والمحافظة على المركز التنافسي للصكوك

                                  
ف ساعد البدري، الصكوك الإسلامية كأهم أدوات التمويل في الاقتصاد الإسلامي، السجل العلمي للأبحاث وأوراق العمل المقدمة لندوة المصار   1

 .133، ص 2014أفريل  12-11ت المستقبل، فاس، المغرب، يومي الإسلامية بين تحديات الواقع ورهونا
 .9سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، مرجع سابق، ص   2
بحث مقدم إلى الملتقى الدولي: الاقتصاد الإسلامي: الواقع ورهانات ، -دراسة ميدانية–الأخضر اللقيطي، إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية   3

 .8، ص2011فيفري  24 – 23الجزائر، المنعقد أيام: –المستقبل، جامعة غرداية 
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 1وتشتمل المخاطر التشغيلية أيضا على ما يلي:    
  مدى الموضوعية التي تعد بها وزارات الاستثمار وغيرها من الأجهزة العامة المعنية دراسات

 الجدوى الاقتصادية للمشروعات المقترحة للصكوك الحكومية.
 .شفافية الإجراءات واتُاذ القرارات في إدارة منظومة الصكوك 
 لة على الشركة ذات الغرض الخاص.الرقابة الفعا 

هناك مخاطر قانونية تحيط بالصكوك الإسلامية، نظرا لأن النظم والتشريعات  المخاطر القانونية: .5
القانونية المعمول بها في كثير من الدول هي أنظمة وضعية وتقليدية، مما يجعل الكثير من مواردها لا 

طر من الموظفين المشرفين على إدارة الصكوك نتيجة تتوافق مع أحكام الشريعة، وقد تأتي هذه المخا
 قيامهم بالاحتيال وعدم الالتزام بالضوابط والقوانين.

 2ومن بين المشكلات القانونية التي تقف عائقا في وجه تطور الصكوك الإسلامية نجد:   
 .غياب الأطر التشريعية الواضحة والموحدة المنظمة لعملية إصدار وإدارة الصكوك 
 النصوص النظامية المتعلقة بالصكوك. غموض 
  عدم وجود تكامل كاف بين القوانين التجارية والقواعد التنظيمية وقوانين الضرائب وأفضل

 ".*الممارسات العالمية، مثل معايير بازل ومبادئ منظمة "أيوسكو
 فإن الإسلامية الشريعة أحكام على بنيت مالية أداة الصكوك ان حيث المخاطر الشرعية: .6

 باختلاف تُتلف أضرار إلى تؤدي الصك عمر من فترة أي في الإسلامية الشريعة لأحكام مخالفتها
 تكون عندما فمثلا الشروط؛ بعض فساد إلى بالكلية للصك بطلان فمن خطورتها، ودرجة المخالفة
 من% 33 على الديون نسبة تزيد لا أن فيجب مؤجرة وأصولا مرابحات ديون الصك مكونات

                                  
حول: ودروس من التجربة المصرية، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي –المرسي السيد حجازي، صناعة الصكوك الإسلامية بين الواقع والتحديات   1

، كلية العلوم 2014ماي  6-5بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي: –منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية 
 .12الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص

للأوراق المالية الإسلامية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الثاني للصناعة المالية  برودي نعيمة، التصكيك الإسلامي حجر الأساس لقيام سوق  2
 .9-8، المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، ص2013ديسمبر  9-8الإسلامية : آليات ترشيد الصناعة المالية الإسلامية، يومي: 
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 فإن النسبة هذه على الديون زادت حال وفي. تداوله يجوز حتى الصك عمر طوال الصك مكونات
 .1السيولة ضعيف الصك يصبح وبالتالي تداوله يجوز لا الصك

 كثير  وفي بخصوصها، الفتاوى من كبير  تضارب من الإسلامية تعاني الصكوك صناعة إضافة إلى أن  
 شرعيتها، تحديد أو تمييز يستطيع أحد ولا الصكوك، هذه من كبيرة  كميات تطرح حيث ،الأحيان من

 ما وقراراتها، وهو الشرعية بالهيئات الثقة يضعف مما الإسلامية، الشريعة مبادئ مع متوافقة هي وهل
 في انخفاض أو خسائر وتحقيق عليها الإقبال تراجع وبالتالي الصكوك بهذه الثقة فقدان إلى يؤدي

 .2الأرباح
لة استخدام حصيالتعامل بالربا، من بين المخاطر ارتكاب بعض المحاذير الشرعية مثل:  كذلك    

عدم التزام أعضاء المؤسسة المصدرة للصكوك ببعض الضوابط الصكوك في تمويل مشاريع محرمة، 
 الإسلامية، كالخيانة والتبذير.

وهي تشمل المخاطر التي تكون من خارج الأسواق المالية ومنظومة التمويل  المخاطر الخارجية: .7
 3الإسلامي، وأهمها:

 الأوضاع السياسية السائدة من حيث الاستقرار، وأساليب تداول السلطة، والعلاقات السياسية الدولية. .1
ال، واستقرار قيمة السياسة النقدية من حيث تجاوبها مع المتغيرات، وحرية تحويل النقد، وانتقال الأمو  .2

 العملة.
السياسات المالية، وذلك لمعرفة قياس مدى نجاح تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات العامة، وإدارة  .3

 السياسة الضريبية.
السياسات الاقتصادية، لمعرفة مدى تحسن الدخل القومي، وميزان المدفوعات، وتنمية التجارة الخارجية،  .4

 قتصادية.والاطلاع على الخطط الا

                                  
الإسلامية بين الواقع و المأمول، دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري صفية أحمد بوبكر، الصكوك الإسلامية، بحث مقدم إلى مؤتمر المصارف  1

 .18، ص2009يونيو  3 -مايو 31بدبي، 
العربية للعلوم سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية الواقع والتحديات، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، مجلة دورية تصدر عن الأكاديمية   2

 .60، ص2013، العدد الأول، 21المالية والمصرفية )مركز البحوث المالية والمصرفية(، المجلد 
لإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية "نحو تطبيق مقترح تمويلي لتطوير دور البنوك الإسلامية، رسالة دكتوراه غير زياد جلال الدماغ، الصكوك ا  3

 .108-107، ص2010منشورة، معهد البنوك الإسلامية والتمويل، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 
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  1مخاطر أخرى: .8
 .مخاطر التعثر من جانب الملتزمين 
  مخاطر تعدي الشركة ذات الغرض الخاصSPV. 
 .المخاطر التسويقية، سواء كانت نظامية أو خاصة بالورقة المالية 
  مخاطر تذبذب العائد، وبالأخص بالنسبة للصكوك المصدرة بموجب عقود الإجارة والسلم

 والاستصناع.
 ارتفاع تكاليف الإصدار. مخاطر 
  مخاطر عدم تلبية احتياجات المستثمرين التقليديين، مثل عمليات التحوط والخيارات

 والمبادلات وغيرها من عمليات المشتقات المالية.
 2مخاطر عدم وجود جهات متخصصة في تقييم الأصول. 

 المطلب الثاني: مخاطر صيغ التمويل الإسلامية
 هناك مخاطر خاصة بصيغ التمويل الإسلامية، و يمكن عرضها كما يلي:

 مخاطر صكوك المضاربة والمشاركة: .1
بمعنـى مخاطر عدم الالتزام الأخلاقي، و صورة ذلك أنه في عقد المضاربة أو  :الأخلاقية المخاطر .أ

هذه المعلومات بمحل تتعلق ل طرف في العقد لاتُاذ القرار، و المشاركة هناك معلومات يعتمـد عليهـا ك
العقد وبالثمن و بالظروف الحالية و المتوقعة....إلخ، ومع ذلك تبقى هذه الـمعلومات ناقصـة حيث 
يستطيع المضارب إظهار معلومات ناقصة أو غير صحيحة عن خبرته و كفاءته في إدارة أموال المشروع، 

 .3رةومن ثم يمكن أن يتم اتُاذ قرار خاطئ، تكون نتيجته تحقيق خسا
 4بالإضافة إلى ذلك هناك وسائل تستخدم للتلاعب في هتين الصيغتين مثل:          

                                  
سات المالية والمصرفية، مجلة دورية تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )مركز محسن أبو عوض، الصكوك الإسلامية ومخاطرها، مجلة الدرا  1

 .36، ص2013، العدد الأول، 21البحوث المالية والمصرفية(، المجلد 
لمصرفية، مجلة دورية تصدر عن حسام الدين عبد الوهاب محمد، تطبيقات الصكوك الإسلامية في المصارف السودانية، مجلة الدراسات المالية وا  2

 .40، ص2013، العدد الأول، 21الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )مركز البحوث المالية والمصرفية(، المجلد 
و البنوك و محمد علي القرى بن عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية و مقترحات لمواجهتها، بحث ضمن كتاب: قضايا معاصرة في النقود  3

 .261-260، ص 2003، سنة 2المساهمة في الشركات، منذر قحف، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث و الدراسات، جدة، ط 
 .93، ص 2008حمزة عبد الكريم محمد حماد، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، سنة  4
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 تقويم بضاعة أول المدة بأكثر من قيمتها، و بضاعة آخر المدة بأقل من مدتها. .1
 تقويم الأصول بأكثر من قيمتها لزيادة مبالغ استهلاكاتها الرأسمالية بغية تُفيض الربح أو إلغائه. .2
  الرواتب التي يتقاضاها المدراء.المغالاة في .3

عند تسخير مصدر الصك )باعتباره المضارب( لأموال  يحدث سوء الانفاق :خطر سوء الانفاق .ب
قتسام الأرباح مع حملة المشروع في غير ما خصصت له، حيث أن المضارب وباعتبار أنه يقـوم با

، فيقوم بالتالي بالاستفـادة من (ليفهي تُصم من التكاعلوم أن الأرباح لا تكون ثابتة و المالصكوك )
، وكلها للعملاءمنافع غيـر نقدية تأتي في شكـل تسهيلات للسفر والأثاث للمكتب وحق الاستضافة 

 . 1تكاليف تكـون عـلى حساب الربح المحصل، وبالتالي ستنخفض نسبة حملة الصكوك من هذا الربح
شروع المقدمة من طرف المصدر، إلا أنه رغم دراسة جدوى الم :مشكلة سوء دراسة جدوى المشروع .ج

 2قد تظهر مستجدات لم تؤخذ بعين الاعتبار، من بينها:
إجراء تعديلات جوهرية أثناء فترة التنفيذ لم تكن مدرجة في الدراسة الأصلية للمشروع والتي تؤدي  .1

 إلى زيادة التكلفة الاستثمارية و زيادة التمويل المطلوب لمواجهة هذه الزيادة.
 فترة التنفيذ التي تؤدي إلى ارتفاع التكلفة. طول .2
إنشاء مشـروعات بطاقة إنتاجية أكثر من اللازم بسبب سوء فـي التقدير، حيث يؤدي ذلك إلى  .3

 عدم استغلال الطاقة الإنتاجية الـمتاحة، مما يترتب عليه زيادة تكاليف الانتاج.
لمزايا التي كانت ستحقق للشركة قد ظهور منافسين جدد، مما يؤثر على مبيعات المشروع، و أن ا .4

 تتلاشى نتيجة الموقف التنافسي الجديد.
في بعض العقـود الإسلامية كالمرابـحة، يمكن معرفة الربح المتوقع من  :صعوبة تقدير الربح المتوقع .د

العملية قبل بدايتها، أما في عقدي المشاركة و المضاربة فليس هناك معلومات كاملة عن الربح المتوقع، 
لأن ذلك يتوقف على الظروف المحيطة بالمشروع الممول بهتين الصيغتين، و تأثير هذه الظروف على 

الكلي و من ثم ربحية المشروع ككل، كما أن عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات و قرارات إدارة  الإيراد
 المشروع يشكل عاملا إضافيا في زيادة المخاطر التي تواجه هذا المشروع.

                                  
كتاب: قضايا معاصرة في النقود والبنوك   علي القرى بن عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية و مقترحات لمواجهتها، بحث ضمنمحمد  1
 .279المساهمة في الشركات، منذر قحف، مرجع سابق، صو 
 .171حمزة عبد الكريم محمد حماد، مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية، مرجع سابق، ص 2
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مما يعد عائقا لاستخدام صيغتي المضاربة و المشاركة موضوع الضمان، فمن المعلوم  :مشكلة الضمانات .ه
تفقوا على عدم طلب ضمانات على هذا النوع من التمويل، لأن يد الشريك هنا يد أمانة أن الفقهاء ا

 وليست يد ضمان، إلا في حالة التعدي و التقصير، و هذا قد يعرض أموال  حملة الصكوك إلى الخطر.
 :مخاطر صكوك المزارعة و المساقاة .2

يسلم ثروته إلى شخص آخر يستقل عن  يلاحظ في هذين العقدين الشرعيين اشتراكهما في أن المالك    
 المالك في إدارة الثروة، ثم يتقاسمان النتيجة الإجمالية للاستثمار والمتمثلة في مجموع المنتج المحصل.

 1العقدين يمكن تقسيمها إلى: نو بشكل عام فإن المخاطر المرتبطة بهاذي  
الطبيعية   مثل الكوارثهي المخاطر التي تكون خارج سيطرة طرفي العقد، و  :مخاطر عامة .أ

مختلف الأوبئة التي من الممكن أن تقضي على جزء من كالفيضانات والرياح، والحشرات و 
 المحصول أو كله، وهذه المخاطر تنقسم بدورها إلى:

مخاطر يمكن التنبؤ بها و تحديد أوقاتها و حجم أضرارها: مثل الأضرار المتوقعة في مواسم معينة، و  .1
و لكنها متكررة، و بالتالي يجب أن تدرس جيدا، و تحدد أبعادها و مدى  هي أحداث غير عادية

 تأثيرها على ربحية المشروع المطلوب تمويله، من أجل وضع جميع الترتيبات لمواجهتها حال وقوعها.
      تتمثل في تلك الأحداث غير العادية و غير المتكررة، كالآفات        مخاطر لا يمكن التنبؤ بها: و  .2

رغم أن هذه المخاطر تؤدي إلى ضياع المحصول بكامله، و التي يمكن أن و لفيضانـات و الحرائق، و ا
 يصعب التنبؤ بها، إلا أنه على إدارة المشروع اتُاذ كافة الاحتياطات للتخفيف من آثارها.

خبرة القائمين على رتبطة بمدى كفاءة و المهي المخاطر الداخلية للمشروع، و و  :مخاطر خاصة .ب
لمخاطر المرتبطة بنجاح المشروع، ومدى وفائهم بتعهداتهم نحو حملة الصكوك، بالإضافة إلى ا إدارة

مختلف المشاكل التي من شأنها إعاقة عمل دم المتابعة الميدانية للمزارعين، ع منها:المشروع و 
 المزارعين، مثل: مسألة الأجور ساعات العمل...إلخ.

يجب الوقوف على المشكلات التي تواجه المزارعين و دراستها، و التعاون معهم من أجل إيجاد  بالتاليو   
 الحلول المناسبة لها قبل وصولها إلى مرحلة لا يمكن فيها المعالجة أو التصحيح.

                                  
، رابطة العالم 195نور علي عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية و التطبيق، سلسلة الدعوة إلى الحق، عدد  محمد 1

 . 89-88هــ، ص  1423الإسلامي، مكة المكرمة، سنة 
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 تنشأ المخاطر في عقود المرابحة من عدة مصادر، أهمها: :مخاطر صكوك المرابحة .3
 1مصادر سببها مصدر العميل: .أ

 عدم الجدية.إخفاء الربح أو ادعاء الخسارة و  تعمدعدم الأمانة و التلاعب و  .1
هي تعتبر من المخاطر في حالة الأخذ بالرأي الذي يقول بعدم إلزام العميل عدم الالتزام بالوعد، و  .2

 بتنفيذ وعده بشراء السلعة.
 عن إرادته.قد تكون لظروف خارجة سداد، نتيجة ضعف مركزه المالي، و عسر العميل عن ال .3
 فقدان القدرة الإدارية و المالية و الفنية للعميل. .4
 نقص الأهلية في شخصية العميل و الجدارة المصرفية. .5
 الورثة من الأبناء. عدم التزاموفاة العميل، و  .6

 :مصادر سببها سلعة المرابحة .ب
 هلاك البضاعة قبل تسليمها للعميل. .1
 استلامها. صلاحيتها عند وجود عيب في السلعة أو في .2
 عدم مطابقة السلعة للمواصفات المطلوبة. .3

 :مصادر سببها الظروف المحيطة .ج
الظروف التجارية غير الطارئة مثل الحروب و الكوارث، و هي مخاطر نادرة الحدوث، و من ثم من  .1

 غير المتوقع أن يدفع العميل مقابلا لها.
حيث الثمن يكون في الغالب اختلاف أسعار الصرف، في حالة استيراد البضاعة من الخارج،  .2

مؤجلا، فإذا حدث تغير فـي سعر صرف العملة، فإن حملة الصكوك سيتحملون هذا الفرق في 
 صرف العملة، و قد يكون كبيرا بحيث يقضي على معظم الربح أو كله.

تدخل الدولة بشكل مفاجئ و قيامها بتغيير بعض القوانين و القرارات الاقتصادية، مثل زيادة  .3
 .2ب و الرسوم الجمركية، أو تُفيض هامش الربح المقررالضرائ

                                  
-166، ص 2009تبة العصرية للنشر والتوزيع، المنصورة، سنة محمد محمود المكاوي، أسس التمويل المصرفي الإسلامي بين المخاطرة و السيطرة، المك 1

167. 
 .169المرجع السابق نفسه، ص  2
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 مخاطر صكوك السلم و الاستصناع: .4
 مخاطر صكوك السلم: .أ

 من أبرز مخاطر صيغة السلم احتمالية عدم وفاء المسلم إليه بالتزاماته، و هذا لعدة أسباب، أهمها:  
ل، أو فشل المحصول العميمماطلة  هذا راجع إما إلىو  تعذر تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل، .1

لأسباب خارجة عن إرادة العميل، أو أن تكون السـلعة محل العقد مما يغلب وجودها في الأسواق 
  .1عند حلول الأجل، ولكن لظروف اقتصادية اختفت السلعة من الأسواق

فانخفاض سعر السلعة في السوق معناه أن حملة الصكوك نتيجة لظروف السوق، تذبذب الأسعار  .2
 .2يحققوا أية أرباح من عقد السلم لن

الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تنشأ و تؤدي إلى إتلاف المحصول، و هذا أمر لا يمكن التنـبؤ به، و  .3
 يصعب تفاديه.

 المخاطر المتعلقة بتخزين السلعة أو المحصول في المخازن، كالحريق و التلف و السرقة. .4
 3طر صكوك الاستصناع فيما يلي:يمكن تلخيص مخاو  مخاطر صكوك الاستصناع: .ب

 التقلبات التي يمكن أن تحدث في الأسعار، و هذا بعد تحديدها في عقد الاستصناع. .1
 تأخر الصانع لسبب ما في تسليم المستصنع )السلعة المطلوب صنعها(. .2
ا تأخر المقاول أو المنتج في تسليم المستصنع، مما يؤدي إلى تأخر في موعد التسليم، و ما ينجر عنه .3

 من تكاليف.
 تأخر العميل المستصنع عن السداد أو عدم السداد نهائيا، نتيجة إعسار مالي أو مماطلة. .4
 التقلبات التي يمكن أن تصيب أسعار المواد الأولية اللازمة للاستصناع. .5
 تنشأ المخاطر في صيغة الإجارة من عدة مصادر نوجزها فيما يلي:و  مخاطر التمويل بالإجارة: .5
يتحمل المؤجر عند إنشاء المشروع الاستثماري و عند شراء  كل أعباء المخاطر:  تحمل المؤجر .1

العين لتأجيرها كل الأعباء، و منها ضمان العين المملوكة، و تحمل مخاطر القرار الاستثماري 
 .1السوقية و التكنولوجية

                                  
 .95محمد نور علي عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص  1
 .438-437، ص2008، سنة 1التوزيع، عمان، ط تطبيقاتها المصرفية، دار المسيرة للنشر و  محمد محمود العجلوني، البنوك الإسلامية، أحكامها و مبادئها و 2
 .439المرجع السابق نفسه، ص  3
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لها المالك              هناك نوع من تكلفة الصيانة الجوهرية للإجارة التي يتحم الجهل بتكلفة الصيانة: .2
لا يعلمها عند العقد، و لكن معظم تلك التكلفة و خـاصة ذات المبالـغ الكبيرة تعتبر خاضعة 

 .2للتأمين
يمثل هذا النوع من صيغ الإجارة مخاطر شبه مرتفعة على المؤجر خاصة  توقف أعمال المستأجر: .3

 .3ده مرة أخرىفي الاستئجار التشغيلي، و يتوقف عن استعمال الأصل و يعي
لأصل و ذلك بضرورة الانتفاع به فبينما يكون المالك مقيدا با احتمال تقادم الأصل تكنولوجيا: .4

ستبداله أو إرجاعه يكون المستأجر حرا في الانتفاع بهذا الأصل، أو اادة ما أنفق فيه من رأس المال، استعو 
من ثم لمستخلصة منه نظير دفع الأجرة، و إن استمر في استخدامه فهو يحصل على المنفعة اإلـى مالكه، و 

فإن الضغوط التي تكون على المستأجر هي مجرد سداد قسط الأجرة، وتوليد ما يعادله أو أكثر منه من 
 .4منافع و منتجات من الأصل المستأجر

 المطلب الثالث: الآليات المستخدمة لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية
ل والأدوات لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية، ويعود ذلك لتنوع المخاطر توجد أنواع عديدة من الوسائ    

التي تتعرض لها، كما أن المخاطر ليست ثابتة بل تتطور باستمرار، ولهذا يبقى على عاتق إدارة المخاطر 
 العمل المستمر واليقظة لإيجاد وسائل جديدة تتناسب والمخاطر الجديدة التي قد تظهر.

 سنقدم أهم الآليات والأدوات المستعملة: وفي هذا الجانب  
 5يعتمد هذا المنهج على الخطوات التالية: اتباع منهج فعال لإدارة مخاطر الصكوك: .1

 .تحديد المخاطر: سواء كانت عامة أو خاصة، وكذلك تحديد مصدر تلك المخاطر 
 المخاطر: بهدف الوقوف على احتمالات الخسارة واتُاذ التدابير اللازمة، وذلك  تقييم

 بترتيبها وفقا لجسامتها من الضعيفة إلى المتوسطة إلى المرتفعة.

                                                                                                        
-29، ص 1995منذر قحف، سندات الإجارة و الأعيان المؤجرة، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، سنة  1

31. 
 .71، ص المرجع السابق نفسه 2
 .111-108، ص 2001محسن أحمد الخضيري، التمويل بدون نقود، مجموعة النيل العربية، القاهرة، سنة  3
 .115-114المرجع السابق نفسه، ص  4
 .124-122أشرف دوابة، الصكوك الإسلامية بين النظرية والتطبيق، مرجع سابق، ص  5
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  ضبط المخاطر: وذلك بدراسة البدائل اللازمة للتعامل مع كل نوع منها، واتُاذ القرار
 اللازم باختيار البديل المناسب.

 وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتنفيذ البديل الملائم.تنفيذ القرار : 
  مراقبة ومراجعة النتائج: بهدف تغيير التقنيات مع تغير المخاطر وتطورها ، فضلا عن

 امكانية اكتشاف أخطاء في إدارة المخاطر الموجودة.
  تكوين هيئة حملة الصكوك: .2
حملة الصكوك المكتتب به في كل إصدار، لغرض حماية تتفق النظم القانونية على تكوين هيئة من مجموع   

المصالح المشتركة لمالكي الصكوك، واتُاذ التدابير و الاجراءات اللازمة لصيانة وحماية تلك المصالح والحقوق،  
كذلك يمكن تسجيل هذه الهيئة كشركة غير ربحية أو كجمعية مستقلة، وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة 

تحدد نشرة الإصدار أوضاع وإجراءات اجتماع الهيئة، ومن له حق الحضور، وكيفية الانعقاد . و 1الإسلامية
 .2ومكانه، والتصويت، وعلاقة الهيئة بالجهة المستفيدة والشركة ذات الغرض الخاص

 تكوين صندوق احتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار: .3
يمول بنسبة معينة من حصة أرباح حملة يمكن إنشاء صندوق احتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار،   

، حيث لا يوجد 3الصكوك، وتحدد نشرة الإصدار كيفية تكوينه وقواعد توزيعه في نهاية المدة على المالكين
مانع شرعا من اشتراطه في نشرة الإصدار، شريطة موافقة حملة الصكوك على اقتطاع جزء من أرباحهم كل 

د ما ينقص من رأس المال أو انخفاض الربح عن حد معين في سنة سنة، بحيث يستخدم هذا الجزء في سدا
معينة باعتبار ذلك تبرعا ممن يملك رأس المال وعائده، وفي هذه الحالة فإن ما يزيد عن جبر الخسارة أو 
نقصان الربح يصرف في نهاية المشروع في وجوه الخير، ويمكن اشتراط موافقة المالك الجديد للصك عند 

هذا التبرع، لأن الصك يحمل في ظهره ما يفيد اقتطاع نسبة من الأرباح لتكوين الاحتياطي الشراء على 
 .4لمخاطر الاستثمار

                                  
المية الإسلامية زياد الدماغ، مخاطر الصكوك الإسلامية وطرق معالجتها، المؤتمر الدولي للمصارف والمالية الإسلامية: التقاضي عبر الحدود، الجامعة الع  1
 .9، ص 2010جوان  16 – 15ماليزيا،  –
 .9، صDFM ،2014، أمانة الهيئة، سوق دبي المالي معيار سوق دبي المالي لإصدار وتملك وتداول الصكوك، هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 2
 المرجع السبق نفسه، الصفحة نفسها.  3
، جدة، 2حمود سامي حسن، الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة، المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ط   4

 .37م، ص 1998
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 اتباع سياسة التنويع: .4
يتم تطبيق فكرة التنويع في السوق المالي بهدف الحصول على أكبر عائد ممكن بأقل مخاطرة محتملة،    

 1:ويمكن أن تكون في الصكوك الإسلامية من خلال
  التنويع في القطاعات، وبالتالي فإن إصدار الصكوك ليشمل جميع القطاعات الاقتصادية سوف يقلل

 من المخاطر التي تتعرض لها القطاعات تبعا للدورات الاقتصادية.
  التنويع في الآجال، بإصدار صكوك قصيرة، متوسطة، طويلة الأجل، وهذا من أجل مواجهة مخاطر

 أجل الصكوك كانت عرضة أكثر للتضخم.التضخم، لأنه كلما زاد 
 .التنويع في استخدام صيغ التمويل من صكوك مضاربة، مرابحة، سلم، استصناع...الخ 
  التنويع في اختيار العملاء والشركاء، أو ما يعرف بنسبة توزيع المخاطر، حيث تسمح هذه النسبة

ن التي لا تتجاوز حد أقصى، بمعرفة مستوى التعهدات مع مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدي
 وهذا لتجنب أي تركيز للأخطار مع نفس الزبون.

 استخدام تقنيات الضمان: .5
. وللضمان تقنيات طر الصكوك الاستثمارية الإسلاميةيعتبر الضمان من الأدوات الفاعلة في علاج مخا  

 2متعددة يمكن من خلالها التعامل مع مخاطر الصكوك، ومن أبرز هذه التقنيات: 
 وتعني التزام طرف بتحمل العبء عن طرف آخر على سبيل التبرع. الكفالة: .أ

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا في هذا الشأن يلزم فيه العميل بالتعويض الالتزام بالوعد:  .ب
عن الضرر الذي لحق بالموعود نتيجة عدم الوفاء بالوعد، أي تعويض خسارة الصفقة، إن 

 ثالث بأقل من ثمن شرائها.حصلت، عن بيع السلعة لطرف 
بمعنى إمكانية وجود جهة مستقلة عن جهة الإدارة وعن حملة الصكوك ضمان طرف ثالث:  .ج

 تضمن ما يحصل من نقصان أو خسارة في مشروع معين تم تمويله بحصيلة الصكوك الإسلامية.

                                  
دمة إلى الملتقى بن ثابت علي، فتني مايا، التجربة السودانية والأردنية في التمويل بالصكوك الإسلامية والدروس المستفادة: الجزائر نموذجا، مداخلة مق  1

 2013ديسمبر  9-8الجزائر، يومي  الدولي الثاني للصناعة المالية الإسلامية: "آليات ترشيد الصناعة المالية الإسلامية"، المنعقد بالمدرسة العليا للتجارة،
 . 12ص

-16سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، مرجع سابق، ص   2
17. 
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ترط تسمح هذه الآلية بتخفيض المخاطر الائتمانية للصكوك، فيمكن للدائن أن يشالرهن:  .د
 .1على المدين تفويضه ببيع الرهن عند حلول أجل البيع للاستيفاء من ثمنه

 2ويكون ذلك من خلال: :العمل على رفع نوعية ودرجة التصنيف الائتماني للصكوك المصدرة .6
 .اسناد أدوار أكبر لمصدري الصكوك، وذلك في شكل ضمانات إضافية في إطار عملية التصكيك 
  الشرعية في كل مراحل عملية الإصدار.تفعيل دور الرقابة 
 .الإدراج في الأسواق الثانوية والسعي لإصدارات تلبي المتطلبات الشرعية في التداول 
 .السعي للتصنيف الدائم للصكوك المصدرة 
 دراسة الجدوى الاقتصادية: .7
أصول مالية حقيقية  إن الصكوك الإسلامية أوراق مالية ليس لها قيمة سلعية، وإنما قيمتها بما تمثلها من  

ممثلة مكونات المشروع الاستثماري. إذن فالصكوك الاستثمارية الإسلامية إنما تطرح لجمع رأس المال لإنشاء 
مشروع استثماري بحصيلة الاكتتاب فيها. ويكون المشروع صناعيا أو زراعيا أو تجاريا، وبالتالي يمكن أن 

يجة لعدم إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل طرح الصكوك تتعرض مثل هذه المشاريع لكثير من المخاطر نت
الإسلامية. ويترتب على هذا نتائج سلبية كالدخول في مشاريع عالية المخاطر و منخفضة العائد، أو دخول 

 .3السوق في توقيت غير مناسب
 التأمين الإسلامي: .8

لمخاطر التي تتعرض لها الصكوك. تعتبر مخاطر الأصول المالية التي تمثلها الصكوك الاستثمارية من أشد ا  
وشركات التأمين التعاوني الإسلامي تقوم بتأمين أصول الصكوك الاستثمارية من تبعات المخاطر التي يمكن 
أن تتعرض لها، كما يعتبر التأمين وسيلة ناجعة للتخلص من آثار مخاطر السوق الناجمة عن تقلبات 

 .4شركات التأمين الإسلامي لتجنب آثار هذه التقلبات الأسعار، فللمؤسسة الاستثمارية أن تشترك في

                                  
 .13الدروس المستفادة: الجزائر نموذجا، مرجع سابق، صبن ثابت علي، فتني مايا، التجربة السودانية والأردنية في التمويل بالصكوك الإسلامية و   1
 .26فتح الرحمن علي محمد صالح، دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، مرجع سابق، ص  2
 .115أحمد اسحاق الأمين حامد، الصكوك الاستثمارية الإسلامية وعلاج مخاطرها، مرجع سابق، ص   3
 .134-132ص  المرجع السابق نفسه،  4
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 التحوط باستخدام المشتقات المالية الإسلامية )عقد السلم، الخيار الشرعي(: .9

يعتبر عقد السلم من أنسب العقود لتحقيق وظيفة التحوط، حيث يمكن مصدري الصكوك من تمويل   
النشاطات الزراعية والصناعية والتجارية على النطاق الفردي ونطاق المشاريع الكبيرة، وتكون مصلحة 

حاضر مصدري الصكوك الحصول على موارد آجلة بسعر عاجل رخيص نسبيا، ثم قبضها وتسويقها بثمن 
كما يمكن استخدام الخيار الشرعي للتحوط ضد مخاطر عدم الوفاء بالوعد من قبل مشترى   أو مؤجل.

السلعة بالمرابحة من خلال الاتفاق مع البائع على مدة خيار معلومة للسلعة عند شرائها، وهو ما يعرف 
 . 1بخيار الشرط سواء طالت تلك المدة أو قصرت

ن تجنب هذه المخاطر من خلال وجود هيئة الرقابة الشرعية، يمك معالجة المخاطر الشرعية: .10
حيث أن وجودها في المؤسسة )مصدرة الصكوك( يعتبر من المؤشرات التي تدل على الالتزام بالضوابط 
الشرعية، التي من مهامها إعداد صياغة العقود الشرعية التي تستند على أساسه الصكوك عند 

كذلك ضرورة   أكد من مطابقتها للضوابط الشرعية.اءات العمل للتالإصدار، ومراجعة النماذج، وإجر 
التنسيق بين كل الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل في مجال الصكوك 
الإسلامية، من أجل توحيد الضوابط الشرعية لإصدار وتداول الصكوك، والاستفادة من تجارب 

 . 2دارة المخاطر تجمع بين المصداقية الشرعية والكفاءة الاقتصاديةالآخرين لابتكار أدوات مالية لإ
يقترح لمعالجة المخاطر القانونية اجراء تعديلات في القوانين التجارية  معالجة المخاطر القانونية: .11

الوضعية تنظم المعاملات المالية الإسلامية ومؤسسات التأمين التعاوني، وتوفر للمتعاملين في الصكوك 
مالية إسلامية تُتص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاملة في الصكوك ووضع  قوانين

 قواعد شفافة وعادلة لفض الاختلافات بينها.

                                  
مية، بحث وليد العايب، لحلو بوخاري، آليات الهندسة المالية كأداة لإدارة مخاطر الصكوك الإسلامية وأثر الأزمة المالية على سوق الصكوك الإسلا  1

 14، ص2011فيفري  24-23مقدم إلى الملتقى الدولي حول: الاقتصاد الإسلامي، الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي غرداية، يومي 
 .15-14ودروس من التجربة المصرية، مرجع سابق، ص–المرسي السيد حجازي، صناعة الصكوك الإسلامية بين الواقع والتحديات   2
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 الإسلامية التمويل صيغ مخاطر معالجة: الرابع المطلب

 المشاركة و المضاربة مخاطر إدارة .1
 :يلي ما خلال من المشاركة و المضاربة صيغتي مخاطر معالجة تتم   

  1التالية: الإجراءات خلال من ذلك و :الأخلاقية المشكلة معالجة .أ
 الإسلامية الشريعة من المستمدة العقود أطراف تحمي التي القوانين سن على العمل. 
 ذوي المراجعين بإشراف دفاترها و حساباتها ضبط على تحرص التي للمؤسسات التعاقد في الأفضلية إعطاء 

 .الأخلاقية المخاطر من يقلل الدقيقة و الصحيحة المعلومات توفر لأن الحسنة، السمعة
 المتعاقد تدفع مناسبة جزاءات تضمينها على أخلاقية  مخاطر تتضمن التي العقود صياغة عند الحرص 

 .الحسن بالسلوك الالتزام إلى
 ربح من تحقق ما أن على مثلا بالنص ذلك و بالأمانة، الالتزام على العقد في الآخر الطرف تشجيع 

 .فيه حصته عن المال رب يتنازل المتوقع عن يزيد

و ذلك بأن يقوم مصدر هذا النوع من الصكوك بالرصد المستمر  معال جة مشكلة سوء الإنفاق: .ب
للحد من قدرة العميل المتمول على عدم بذل الجهد المطلوب، أو إدخال أصول تزيد من مخاطر 

 .2المصدر إلى أكثر مما هو متفق عليه

 معالجات أخرى:  .ج

 تُتص بها كل صيغة على حدى، و يمكن تلخيصها في الجدول الموالي: 

                                  
محمد علي القرى بن عيد، عرض لبعض مشكلات البنوك الإسلامية و مقترحات لمواجهتها، بحث ضمن كتاب: قضايا معاصرة في النقود و البنوك و  1

 .266-264المساهمة في الشركات، منذر قحف، مرجع سابق، ص
الإسلامي  معبد علي الجارحي، وظائف المؤسسات في النظام النقدي و المالي الإسلامي و دورها في سياسات النقد و المال و الأسواق المالية، المعهد 2

 .107، ص 2002، سنة 1للبحوث و الدراسات، البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ج 
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 (: معالجات لمخاطر صيغتي المضاربة و المشاركة7رقم ) الجدول

 إدارة مخاطر المضاربة إدارة مخاطر المشاركة
بحيث يكونون من  حسن اختيار الشركاء، .1

 أهل الخبرة و الاختصاص.
دراسة جدوى المشروعات قبل الدخول في  .2

 مشاركتها.
التأكد من سلامة الضمانات المقدمة  .3

 والمقبولة شرعا.
 المتابعة و الاشراف.حسن  .4
أن تكون حصة الشريك كبيرة و مدفوعة  .5

 بالكامل.

 اشتراط الضمان في حالات التعدي والتقصير. .1
 ضمان الطرف الثالث متبرعا. .2
تطوع المضارب بالضمان بعد عقد المضاربة و الشروع في  .3

 العمل بالمال و ذلك على رأي المالكية.
)مضارب و  استخدام طبيعة القرض مع المضاربة ذا صفتين .4

رب مال بالنسبة للمال الذي اقترضه(, و يتفقا على تقسيم 
 الربح حسب الاتفاق الذي يرتضيانه.

 حسن اختيار الشركاء. .5
 دراسة جدوى المشروعات قبل الدخول في مشاركتها. .6
 التأكد من سلامة الضمانات المقدمة والمقبولة شرعا. .7
 حسن المتابعة و الاشراف. .8

 الخامس المؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة الإسلامية، المصارف في السيولة إدارة ،حسين سعيد: الباحث بالاعتماد علىمن إعداد  المصدر:

 .57-56دمشق، ص  ،2010 مارس 16-15-14 أيام المنعقد الإسلامية، المالية والمؤسسات للمصارف
 

التوضيح الدقيق للمهام، نا، في تتمثل معالجة المخاطـر ه :إدارة مخاطر المزارعة و المساقاة .1
 1احترام الشروط المذكورة في العقد، والمتمثلة فيما يلي:و 

يلتزم الطرف الممول في عقدي المزارعة و المساقاة بتقديم أو توفير مختلف المعدات اللازمة للعملية،  .1
 الخ.من جرارات و آلات لازمة للحراثة و الري، و الحاصدات، و الوقود، و الأسمدة والمبيدات....

                                  
موقع نور محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، فقه المزارعة و تطبيقاتها و فتاواها المعاصرة، بحث مقدم ضمن سلسلة الاقتصاد الإسلامي، المنشورة على  1

 ، الرابط: 2010الهدى، تاريخ النشر: أفريل 
content/uploads/2010/04/-://www.alnouralhady.com/wphttp  

http://www.alnouralhady.com/wp-content/uploads/2010/04/
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يلتزم الطرف الثاني في العقد بإدارة المشروع، و فلاحة الأرض في جميع المراحل، و يشمل ذلك  .2
إعداد الأرض، النظافة، الزراعة، الري، الحصاد، و كل ما له علاقة بكل من المزارعة والمساقاة، وفقا 

راحل، لذا يجب للشروط المتفق عليها، و يكون مسؤولا عن أي عن أي تعد أو تقصير في جميع الم
 عليه بذل العناية و الجهد المطلوبين لتحقيق مصلحة الطرفين.

 التزام المزارع بتقديم بيانات دورية و بصورة منتظمة عن سير العمل. .3
 يتم تسويق الناتج باتفاق الطرفين و بأفضل الأسعار المتاحة. .4
أو مرض أو غير ذلك، يتم اختيار  إذا قصر المزارع في القيام بالتزاماته الواردة في العقد، سواء لعجز .5

الشخص المناسب للقيام بتلك الالتزامات على أن تُصم المصروفات المتفق عليها مع هذا 
 الشخص مقابل قيامه بهذا العمل أو أي جزء منه من النسبة المخصصة للطرف الثاني.

لها في حالة تعديه  تعتبر مدخلات العملية من معدات ووسائل، أمانة في يد المزارع ، ويكون ضامنا .6
 أو تقصيره.

يكون الناتج من عقد المزارعة أو المساقاة ملكا مشاعا بين الطرفين، و يوزع الناتج بعد إخراج الزكاة  .7
 حسب النسبة المتفق عليها.

 يجوز التأمين على الناتج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، و يتحمل الطرفان نفقات ذلك حسب .8
 النسبة التي يوزع بها الناتج.

 إدارة مخاطر المرابحة .2
 بهدف إدارة مخاطر صكوك المرابحة تطبق معالجات خاصة لكل حالة من المخاطر، وهي كما يلي:

لتفادي ذلك، يجب على المصدر أن يفرض في  فض العميل أخذ السلعة التي أمر بشرائها:ر .1
ة مقدما عبارة عن هامش جدية، كذلك هناك العقد من البداية أن يدفع العميل مصروفات كبير 

اقتراح بإنشاء سوق لتصفية عقود المرابحات و ذلك لحل القضايا المختلف فيها، و التي قد تنشأ 
 .1بسبب طبيعة عدم الإلزام في عقد المرابحة

                                  
و البدائل المالية و محمد فرحي، بن ناصر فاطمة، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي الثاني حول الأزمة المالية الراهنة  1

 .8،المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر، ص 2009ماي  6-5المصرفية، النظام المصرفي الإسلامي نموذجا، المنعقد يومي 
 .159-158: طارق الله خان، حبيب أحمد، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص انظر أيضا  
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 1تكون معالجته بأحد الأساليب التالية: التخلف عن تسديد الأقساط: .2
بكامل البضاعة المباعة، و الأخرى بقيمة كل قسط على  توقيع العميل على شيكات أحدها .أ

 حدة، و هذا سيمكن المصدر من استخدام هذه الشيكات ضد العميل عند تُلفه عن السداد.
 تغريم العميل لقيمة الخسارة نتيجة التخلف عن السداد، و هو أمر يخضع لضوابط شرعية. .ب
أو القيام برهن أوراق مالية للعميل يمكن من رهن البضاعة المباعة بصيغة المرابحة لصالح المصدر،  .ج

 خلالها استيفاء حق حملة الصكوك عند التخلف عن السداد.
تكون معالجته عن طريق التأمين على البضاعة أو السلعة  عدم مطابقة السلعة للمواصفات: .3

 موضوع المرابحة.
بالتالي لا يجوز إلزام العميل نظرا لذهاب جمهور العلماء إلى عدم إلزامية الوعد، و  الإلزام بالوعد: .4

بالشراء، و لتفادي ذلك اجتهد الفقهاء فـي إيجاد صيغة للوعد الملزم تحقق الغرض منه و لا تقع في 
المنهي عنه. و كنتيجة أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا مفاده أن إلزام الوعد في المرابحة ليس إلزاما 

الذي لحق بالموعود نتيجة عدم الوفاء بالوعد، أي بالشراء، و لكنه إلزام بالتعويض عن الضرر 
 .2تعويض الخسارة، إن حصلت، عن بيع السلعة لطرف ثالث بأقل من ثمن شرائها

 :معالجة مخاطر السلم .4
 لمعالجة مختلف مخاطر هذا النوع من العقود تطبق الأساليب التالية:

 إزالة الغبن: .1
فكرة هذا الأسلوب من كون أسعار المسلم فيه يمكن أن تتغير صعودا أو هبوطا نتيجة لظروف  تنطلق 

السوق، و هذا معناه أن السعر وقت التسليم يمكن أن يكون أكبر أو أقل من السعر المتفق عليه. فمثلا  
وفير فينخفض  دج في بداية عقد السلم، في نهاية الموسم ربما يكون الإنتاج 500كان الاتفاق على سعر 

هنا يحصل دج، و  800وقد ترتفع الأسعار إلى دج، فهنا حصل غبن لحملة الصكوك،  300السعر إلى 
غبن للمسلم إليه. فيجوز للطرفين اشتراط طريقة لإزالة الغبن، كأن يتفق الطرفان على تقبل ارتفاع أو 

زيادة الأسعار فوق العرض )الإنتاج( و ي حالة انخفاض انخفاض الأسعار في حدود الثلث من ثمن السلعة، فف

                                  
 .83نور علي عبد الله، تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف الإسلامية بين النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص  محمد 1
 .443محمد محمود العجلوني البنوك الإسلامية، أحكامها و مبادئها و تطبيقاتها المصرفية، مرجع سابق، ص  2
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الثلث، ترجع الزيادة إلى المسلم إليه، أما إذا حدث العكس، أي انخفضت الأسعار تحت الثلث، فيتم 
 .1تعويض حملة الصكوك

 أساليب معالجة مسائل في السلم: .2
 2هنا يكون رب السلم أمام خيارين: تعذر التسليم في الوقت المحدد: .أ

 ام القادم.إما أن يصبر إلى الع 
 .أو يأخذ الثمن، و يفسخ العقد 

و لكن عند حلول الأجل لم يستطع توفير المسلم فيه المتفق عليه و  إذا أبرم العميل عقد سلم .ب
توفرت لديه سلعة أخرى، وكان المسلم إليه من غير طعام )لأنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه(، 

ذا تم قبض الجنس الآخر مكانه، و لا يجوز جاز التعويض بعد موافقة حملة الصكوك بأي جنس إ
 .3القبض لكي لا يصبح من باب بيع الدين بالدين

إذا ندم المبتاع في السلم، و طلب من البائع أن يقله و يرد له الثمن الذي  الإقالة في السلم: .ج
 .5سلم: "من أقال مسلما أقال الله عثرته"، لقوله صلى الله عليه و 4دفعه إليه، جاز ذلك

صورته أن يبرم المصدر عقد سلم مع طرف ثالث على سلعة تنطبق عليها نفس و  م الموازي:السل .3
شروط سلعة العقد الأول، بحيث لا يـجوز ربـط عقدي السلم ببعضهما، و يكون الثاني أطول مدة 

الهدف من هذه الأول سلمها إلى الطرف الثالث، و من الأول. فإذا تسلم المصدر سلعة العقد 
 منع تراكم السلعة في مخازن المصدر.العملية هو 

 :معالجة مخاطر الاستصناع .5
 تتم عملية معالجة مخاطر صيغة الاستصناع كما يلي:    

                                  
 .94-93الإسلامية بين النظرية و التطبيق، مرجع سابق، ص  محمد نور علي عبد الله تحليل مخاطر الاستثمار في المصارف 1
 .100، ص 2002سلمان ناصر، سعاد سطحي، فقه المعاملات المالية و أدلته عند المالكية، المطبعة العربية، غرداية، سنة  2
 .101-100المرجع السابق نفسه، ص  3
 .102المرجع السبق نفسه، ص  4
 .2/100باب: في فضل الإقالة، رقم رواه أبو داود، كتاب البيوع،  5
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مقدار التعويض الواجب  ستصنع علىأن يتفق الصانع و المبإدخال الشرط الجزائي في بنود العقد،  .1
، ما لم تكن دفعه لكل واحد من المتعاقدين عند إخلال الطرف الآخر بالتزاماته أو تأخر في تنفيذه

 .1هناك ظروف قاهرة
من أجل التقليل من مخاطر عدم السداد، يمكن الاتفاق على سداد قيمة السلعة المستصنعة على  .2

دة عند بداية تنفيذ العقد، و هذا يضمن أيضا دفعات تبعا للتنفيذ بدلا من السداد دفعة واح
 .2حسن تنفيذ الصانع للمشروع

وضع  على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم بتقييم وبالنسبة للاستصناع الموازي، ف .3
إنشاء بهذه العملية، و ذلك من خلال  سياسات وإجراءات ملائمة لتعرضها للمخاطر المرتبطة

اعتماد، ومراقبة النواحي  ة لتقييم، وـأو توظيف خبير من خارج تلك المؤسسإدارة هندسية منفصلة 
العميل المبرم معه عقد الاستصناع الأصلي بمعاينة السلع المصنعة أو  اشتراط قيام يمكن و الفنية.

 .3المبنى من وقت لآخر خلال مراحل الإنتاج أو البناء للتأكد بنفسه من الالتزام بالمواصفات
 تقديم ضمانات مادية من قبل الصانع أو المستصنع للتأكد من جديتهما.اشتراط  .4
يعتبر التمويل بالإيجار أداة مهمة من أدوات التمويل الإسلامي، و رغم قلة  إدارة مخاطر الإجارة: .6

مخاطرها مقارنـة بالصيغ الأخرى، إلا أنه لابد من التحوط لهذه المخاطر، خاصة ما تعلق منها 
 4وأقساط التأجير. ومن المعالجات التي يتم استخدامها ما يلي: بالعين المؤجرة،

لة الصكوك(، تقتصر على الصيانة حيث تكون مسؤولية المؤجر )حم فيما يتعلق بنفقات الصيانة: .1
الإصلاح اللازمين لتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، أم ما كان منه لاستفاء المنافع مثل و 

 ورية، فيشترط أن تكون على عاتق المستأجر.أعمال الصيانة الد

                                  
ية التربية، جامعة محمد بن عبد العزيز بن سعد اليمني، الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسم الثقافة الإسلامية، كل 1

 .252ه، ص 1426-ه1425الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
 .158أحمد، إدارة المخاطر تحليل قضايا في الصناعة المالية الإسلامية، مرجع سابق، ص  طارق الله خان، حبيب 2
صر على تقديم مجلس الخدمات المالية الإسلامية، المبادئ الارشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات المالية الإسلامية )عدا المؤسسات التأمينية( التي تقت 3

 .24، ص 2005 خدمات مالية إسلامية، البحرين، ديسمبر
 .36-31منذر قحف، سندات الإجارة و الأعيان المؤجرة، مرجع سابق، ص  4
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حيث يتم بفضلها تحويل التكلفة الغير معروفة إلى تكلفة مقدرة محسوبة  فيما يتعلق بقسط التأمين: .2
 منذ إنشاء عقد التأمين، و هذا يسهل عملية التقدير والتوقع.

 1إضافة إلى المعالجات السابقة، يمكن أيضا اتباع الإجراءات التالية:  
 كن لحملة الصكوك الحصول على هامش جدية لتعويض خسارتهم في العملية حال وقوعها.يم .1
 استخدام المخصصات التي تم تكوينها لعملية الإجارة. .2
 تنضيض الضمانات و استفاء حقه منها عند التوقف عن السداد. .3

أما في حالة الإجارة المنتهية بالتمليك، و لتجنب تقلبات العوائد المطلوب تحقيقها مع ثبات عوائد الإجارة   
على المدى الطويل، "فقد أصدر المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرارا أجاز فيه ربط الإيجارات 

البنوك في لندن لليلة واحدة. و يوجد في  و هو سعر الفائدة بين (LIBOR)طويلة الأجل بمؤشر السوق 
هو سعر الفائدة بين البنوك الأردنية و  (JIBOR) الأردن حاليا سعر مماثل مسجل رسميا و ينشر يوميا هو

 .2في عمان لليلة واحدة"
 المبحث الرابع: الدور التنموي للصكوك الإسلامية

 ل وتوجيهها نحو الاستثمارن خلال تجميعها للأموا، مةالاقتصاديور مهما في عملية التنمية تلعب الصكوك د   
في مختلف القطاعات الاقتصادية، كذلك تعتبر وسيلة فعالة لمعالجة العديد من المشاكل الاقتصادية كالفقر والبطالة،  

 كما يمكن الاستفادة منها في دعم المشاريع الحكومية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
 م أساسية في التنمية:المطلب الأول: مفاهي

 مفهوم التنمية:  .1
 :والتنمية هي العمل على إحداث إنماء.3من النماء هي الزيادة والكثرة التنمية لغة ، 
 فهي بمعنى الزيادة في المستويات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، حيث إن  أما التنمية اصطلاحا

، وثيق الصلة بالاقتصاد 4للعملية التنموية، أو العمارة، في الإسلام مفهومًا ذا طابع ديناميكي

                                  
العالمية،  الحوكمةنوال بن عمارة، إدارة المخاطر في مصارف المشاركة، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الأول حول: الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية و  1

 .11، جامعة فرحات عباس، سطيف ، ص 2009أكتوبر  21-20المنعقد أيام 
 .445-444محمد محمود العجلوني، البنوك الإسلامية، أحكامها و مبادئها و تطبيقاتها المصرفية، مرجع سابق، ص  2
 . 4551ابن منظور، لسان العرب، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د ت، ص  3
 .104، د ت، ص 1أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة للطباعة والنشر، مج   4
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الإسلامي، فالتنمية عملية عقائدية تتسم بالشمول، والتوازن، وتهدف إلى توفير حد الكفاية لجميع 
 لمجتمع.أفراد ا

وبالتالي  ، وهي متداخلة ومتكاملة فيما بينها،أبعاد التنمية المستدامة في تتمثل :التنمية مجالات .2
 خاصة البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وبصفة يعا بنفس المستوى والأهمية،كيز عليها جميجب التر 

هي الارتفاع المنتظم بإنتاجية العمل من خلال تغيرات هيكلية تتناول ظروف  التنمية الاقتصادية: -
الإنتاج الاجتماعي، وإحلال تكنيك أرقى، واستخدام وسائل إنتاج أحدث وأكثر كفاءة، مع تحقيق 

 . 1إشباع متزايد للحاجات الفردية والاجتماعية
هي الجهود التي تبذل لإحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية والهيكلية اللازمة  ماعية:التنمية الاجت -

لنمو المجتمع، وذلك بزيادة قدرة أفراده على استغلال الطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن؛ لتحقيق 
 أكبر قدر من الحرية والرفاهية لهؤلاء الأفراد بأسرع من معدل النمو الطبيعي.

هي دراسة التنظيم الرسمي للحكومة والإدارة المركزية والمحلية، ودراسة المشكلات  اسية:التنمية السي -
التطبيقية في التنظيم والإجراءات؛ بغية تحقيق التكامل بين القضايا الصفية والتقويمية، وتوجيه 

على الإنسان إلى كيفية إقامة الحكومات وسياسة شؤون الناس، وخلق نظم لإدارة الدولة والإشراف 
 مرافقها، وإرساء قواعد لمحاسبة المسئولين.

هي التغير الذي يحدث في الجوانب المادية وغير المادية للثقافة، بما في ذلك العلوم  التنمية الثقافية: -
والفنون والفلسفة والتكنولوجيا والأذواق الخاصة بالمأكل والمشرب واللغة، بالإضافة إلى التغيرات التي 

تمع ووظائفه بحيث تجعل الفرد يقرأ ويطلع ويتابع ما يجري في مجتمعه وفي غيره من تحدث في بنيان المج
 المجتمعات من إنتاج فكري وحوادث وأخبار.

وتعني التفاعل المستمر مع ما يحيط بالإنسان من طبيعة ومجتمعات بشرية ونظم  التنمية البيئية: -
قديم الصناعة الحديثة وحماية المصادر اجتماعية وعلاقات شخصية، ومواجهة الأضرار الناتجة عن ت
 الطبيعية والهواء من التلوث بالتحكم في الأنشطة الضارة بالبيئة.

                                  
 .91، ص 1982، تفؤاد مرسي، التخلف والتنمية، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيرو   1
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تلك ، والتي تعرف على أنها: "تشكل مجالات التنمية المذكورة في مجموعها ما يسمى بالتنمية المستدامة  
العملية التي يتم من خلالها صياغة السياسات الاقتصادية، الضريبية، التجارية، الطاقوية، الزراعية 

 1"والصناعية كلها بقصد إقامة تنمية تكون اقتصاديا، اجتماعيا، وايكولوجيا مستديمة

التنمية إلا أننا وبالرغم من تأثير الصكوك الإسلامية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مختلف مجالات    
 سنركز على الجانب الاقتصادي والاجتماعي منها، تماشيا مع موضوع البحث.

 المطلب الثاني: دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشاريع التنموية
كما   .20152عام  بحلول دولار تريليون ثلاثة نحو الإسلامية الصكوك سوق حجم تشير التوقعات بزيادة    

تؤكد التجارب العملية لإصدارات الصكوك في عدد من البلدان الإسلامية والخليجية والإفريقية قدرتها على حشد 
 الموارد المالية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وفي ذلك تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد ولهذه الصكوك.

 أهمية الصكوك في تمويل مشاريع البنية التحتية: -أولا
الخدمات والمرافق  كذلكو  ،3المشروع أو المجتمع اللازمة لتشغيل المنظمةعبارة عن الهياكل  البنية التحتية   

 .. وهي تمثل مصطلحًا هامًا للحكم على تنمية الدولة أو المنطقةالاقتصاد اللازمة لكي يعمل
وموارد  والجسور الطرق المصطلح يشير في الغالب إلى الهياكل الفنية التي تدعم المجتمع، مثل وهذا    
 .والاتصالات عن بعد وما إلى ذلك والشبكات الكهربية والصرف الصحي المياه
ويمكن تمويل هذا النوع من المشاريع عن طريق الصكوك الإسلامية بالاعتماد على العديد من الصيغ    

كوك المضاربة يمكن إنشاء محطة لتحلية المياه مثلا أو محطة لتوليد الطاقة الكهربائية، الشرعية، فعن طريق ص
أو في توسعة المحطات الحالية، بحيث تحسب قيمة رأس المال للمحطة الحالية، ويضاف لها قيمة الصكوك 

                                  
دخل بيئي(، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، السنة كمال ديب، دور المنظمة العالمية للتجارة في تحديد أبعاد التنمية المستدامة )م  1

 .12، ص2009-2008الجامعية 
، الرابط: 11:25، الساعة 2013جويلية  19تقرير منشور على الموقع الالكتروني لمجلة الصيرفة الإسلامية، تاريخ الإطلاع:   2

http://www.islamicbankingmagazine.org/     
3 Infrastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, 
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure (accessed in :August 20, 2013) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.islamicbankingmagazine.org/
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure
http://oxforddictionaries.com/definition/english/infrastructure
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ضارب ماله مع اللازمة لتوسيعها، ليشكل المجموع رأس المال الجديد للمحطة، فتكون مضاربة يخلط فيها الم
 1مال المضاربة، و يكون عائد الصك جزء من ربح المشروع، وذلك بتقسيم الأرباح على مجموع الصكوك.

 2وفق مايلي:كما يمكن استخدام صكوك المشاركة المتناقصة     
، يةالبنى التحت يلمناقصة مفتوحة للشركات الخاصة المتخصصة في تمو  الوصية ةهفتح الحكومة أو الج أولا:

 ة.المتناقص المشاركة يغةالمشروع بص اترابه على ينشأأن  يراد التي للأرض المالكة ة هيعلى أن تكون الدول
الضمانات  يمعلى الحكومة تقد يتوجب ية،للمشروع بدراسة الجدوى الاقتصاد يةالشركة الراع يامبعد ق :ثانيا

 اللازمة للشركة.
 اللاحقة الدفعات وكذلك للمشروع، الاجتماعي المال رأس في ةجه كل  ةاهمالاتفاق على مس يتم :ثالثا
 .يةالشركة الراع ملكية اءانته لمدة وصولا انهالأرباح ونسب نقصا يدإلى تحد إضافةيته انه حتى مرحلة لكل
 .ينباتفاق الطرف ياتهالعام للمشروع الذي تتحدد مسؤول يرالمد يينالاتفاق على تع :رابعا

 .في السوق المالي سيادية كصكوك  جهللمشروع لإدرا يكالتصك يةإجراء عمل :خامسا
وعن طريق صكوك الإجارة يمكن للحكومة تمويل بناء الجسور، والمطارات، والطرق، والسدود، وغيرها    

من مشاريع البنية التحتية الصماء، وهنا يكون أصحاب الصكوك مالكين لهذه المشاريع والحكومة مستأجرة 
تقوم الحكومة باعتبارها مستأجرة بفتح الطريق لسير السيارات، والجسر للعابرين عليه، وباستعمال  لها. ثم

 3السد لحجز المياه، وتُزينها، وتوزيعها على المواطنين.
أو إداري  مجمع سكني ، مثل بناءوالبنية التحتية مشاريع الإسكانوبفضل صكوك الاستصناع يمكن تمويل    
، وتدخل ه المشاريعصكوك تمول حصيلتها تكاليف إقامة هذ ، وذلك بإصدارأو رصف طريق مطار أو

، ويقوم هذا ( مع ممثل حملة الصكوكبصفتها مستصنعة )مشترية عقد استصناع الحكومة أو الشركة في
إقامة المشروع عن طريق التعاقد مع المقاولين وغيرهم بعقد استصناع مواز ويمثل العائد أو الربح على ب الأخير

 صكوكهم. ويستحق حملة الصكوك الفرق بين تكلفة إنشاء المشروع والثمن الذي بيع به للحكومة. 

                                  
، 2، طمنذر قحف، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية  1

2000. 
 .08شاريع البنى التحتية باستخدام صكوك المشاركة المتناقصة، مرجع سابق، صالسعيد دراجي، محمد زواري فرحات، تمويل م 2
 .130أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك الاستثمار و دورها التنموي في الاقتصاد، مرجع سابق، ص   3

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%B3%D9%83%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1
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 المشاريع الصناعية:أهمية الصكوك في تمويل  -ثانيا
 تستفيد أن الصناعية تعتبر المشاريع الصناعية ركيزة هامة من ركائز التنمية الاقتصادية، ويمكن الشركات    
كآلية لتنويع مصادر   مختلف مشاريعها لتمويل إسلامية صكوك إصدار في المالية وملاءتها أصولها من

 التمويل.
الاستصناع في المجال الصناعي باختلاف أشكاله وأنواعه ، كصناعة  صكوكيمكن الاستفادة من ف    

، وكذلك : صناعة الآلات المختلفة ،  -مما يمكن ضبطه بالمقاييس والصفات  –الطائرات والمركبات السفن 
بل وحتى القطع الصغيرة في الآلات ، وذلك بدلًا من استيرادها من البلاد الأجنبية بقيم باهظة مع مشقة 

المصدر لصكوك الاستصناع هو البائع والمكتتبون فيها هم المشترون للعين و يكون  .1ةل وتكلفته العاليالنق
المراد بيعها، وحصيلة الاكتتاب هي تكلفة المشروع ويملك حملة الصكوك ما يتم صنعه ويستحقون ثمن بيع 

ين المبيعة استصناعا وقبض وتتحدد آجال صكوك الاستصناع بالمدة اللازمة لتصنيع الع، العين المصنوعة
 .الثمن وتوزيعه على حملة الصكوك

كما يمكن استخدام صكوك المضاربة الصناعية في تمويل مشاريع شركة صناعية، حيث تقوم هذه       
الأخيرة مثلا بشراء برأس مال المضاربة أقمشة و تفصلها على شكل أثواب أو قمصان، أو تقوم بشراء 

، وعليه يتم 2ا إلى أنابيب وأباريق وجالونات، وهذا العمل نوع من التجارة المصنعةحبيبات بلاستيكية وتحوله
طرح هذه الصكوك للاكتتاب على أساس شراء المواد الخام وتجهيز الإنتاج للتصدير مثلا، ويتم إعلان طريقة 

عية من بين الصيغ تحقيق الأرباح ونسبة التوزيع وسائر الشروط المقبولة شرعا. وتعتبر صكوك المضاربة الصنا
الذين تنقصهم الملاءة المالية التي  والصناع الجددالمفضلة لتمويل السلع الرأسمالية للحرفيين وصغار المنتجين 

 تسمح بتمويلهم.

                                  
الملتقى العلمي الأول حول: بحث ائــر، بحث مقدم إلى مـداني أحمـد، نحـو تطبيـق عملـي مقتـرح لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإستصناع فـي الجز   1

 .11، قالمـة، ص 1945مـاي  08جامعـة ، 2008نوفمبر  25-24في سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، يومي 

حول قتيبة عبد الرحمان العاني، صكوك المضاربة الشرعية التخريج الفقهي والتصوير الفني، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوى الخامس عشر   2
 . 36، جامعة الإمارات العربية المتحدة، ص 2007مـارس  8-6الأسواق المالية و البورصات، المنعقد يومي: 
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 أهمية الصكوك في تمويل المشاريع الزراعية: -ثالثا
يمكن للصكوك الزراعية من صكوك مزارعة و مساقاة أن تساهم بشكل كبير في عملية التنمية الزراعية،      

و ذلك من خلال توفير المبالغ اللازمة لاستثمار الأراضي الصالحة للزراعة وإعادة تأهيلها من شق قنوات 
 وبناء سدود وتوفير جميع الوسائل المادية والبشرية للإنتاج الزراعي.

كما يمكن أن تشكل الصكوك بأنواعها تكاملا للحلول التمويلية الزراعية: "فعن طريق صكوك المزارعة و      
المساقاة يتم توفير الأراضي اللازمة للزراعة، و عن طريق إصدار صكوك السلم يتم توفير الأموال اللازمة 

لتمليك يمكن توفير الأموال اللازمة للزراعة، و عن طريق إصدار صكوك الاستصناع و الإجارة المنتهية با
لشراء الآلات و المعدات الزراعية، و عن طريق إصدار صكوك الإجارة يمكن توفير الأموال اللازمة لإنشاء 

 .1البنية التحتية الزراعية من إقامة سدود و حفر للآبار إنشاء قنوات صرف مياه السقي"
 :أهمية الصكوك في تمويل المشاريع الخدمية -رابعا

تعتبر صكوك الإجارة وسيلة فعالة في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل مختلف المشاريع الحكومة التي تقدم    
خدمات عامة للمواطنين، مثل: إنجاز المحاكم، مراكز الأمن، مراكز البحث العلمي، بالإضافة إلى مشاريع 

، و في هذه الحالة تكون الحكومة هي البنية التحتية، مثل: بناء الجسور و المطارات و الطرق و السدود
المستأجر من أصحاب الصكوك الذين يكونون هم المالكين لهذه الأعيان المؤجرة للدولة، ثم تقوم الحكومة 

بإباحة الطريق لسير السيارات، والجسر للعابرين عليه، وباستعمال السد لحجز المياه  -بصفتها مستأجرا–
  ت التقليدية و سندات الخزينة.تشكل بذلك بديلا إسلاميا عن السندا، ل2وتُزينها وتوزيعها على السكان

كما يمكن الاستفادة من صكوك إجارة الخدمات في تمويل مشروعات في مجالات مهمة، مثل: التعليم 
والصحة، والهاتف و النقل، كما يمكن اللجوء إليها في تمويل برامج الإسكان و التنمية العقارية من خلال 

 .3إجارة المنافع المنتهية بالتمليك للمستأجر إصدار صكوك

                                  
دراسة تقييمية لحالة الصكوك الحكومية السودانية المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة –مية و إدارة مخاطرها ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلا  1
 .84، مرجع سابق ، ص -(2005-2010)
ة عشر المنعقدة في مدينة منذر قحف، الإجارة المنتهية بالتمليك و صكوك الأعيان المؤجرة، بحث قدم في دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الثاني  2

 .62، ص 2000سبتمبر  27إلى  21الرياض، أيام: 
 .131مرجع سابق، ص أسامة عبد الحليم الجوزية، صكوك الاستثمار و دورها التنموي في الاقتصاد،   3
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 المطلب الثالث: دور الصكوك الإسلامية في تطوير السوق المالي الإسلامي
تلعب الصكوك الإسلامية دورا كبيرا في تدعيم السوق المالي بشكل عام وسوق الأوراق المالية الإسلامية    

بشكل خاص، وذلك من خلال مساهمتها في تطوير هياكل الأدوات والعقود المالية للسوق المالي 
ى أحكام ومبادئ الإسلامي، وجذب المزيد من المتعاملين ورؤوس الأموال، وتأسيس سوق مالية ترتكز عل

 الشريعة الإسلامية.
 دور الصكوك الإسلامية في إضافة مؤسسات مالية جديدة: -أولا

تساهم الصكوك الإسلامية تطوير وتفعيل السوق المالي الإسلامي من خلال ما توفره من مؤسسات مالية 
 1:متخصصة بأدوار يعد وجودها مهما في تحسين أداء هذه السوق، ومن بين هذه المؤسسات

حيث يتركز دور المؤسسة أو الجهاز الذي  )المنشأة الباحثة عن فرص الاستثمار( موجد العملية: .1
يناط به هذا الدور في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة، وإعداد دراسات الجدوى ومن ثم 
عرضها على الممولين في شكل إصدار أو صندوق وذلك مقابل عمولة تسمى عمولة موجد 

 العملية.
وهي الجهة التي تتولى مرحلة ما قبل إصدار الصكوك ومرحلة  المنشأة ذات الغرض الخاص: .2

الإصدار والإدارة لهذا المشروع طوال فترة حياته، وقد تأخذ هذه المؤسسة صفة المضارب أو المدير 
 بالوكالة.

ي التي لم يتم وهي المؤسسة التي تتعهد بتغطية الإصدارات التي لم تغط )أ متعهد تغطية الاكتتاب: .3
 الاكتتاب بها(، وذلك لطرحها لاحقا للتداول.

وهو عبارة عن المؤسسة أو البنك الذي يتعهد بإعادة شراء الورقة المالية من  متعهد إعادة الشراء: .4
 حائزها بموجب الأسعار المعلنة.

ودفع قيمة وهو الجهة المرخصة التي تتولى توزيع العوائد الدورية التي حان أجلها،  وكيل الدفع: .5
 .2الإصدار حسب نشرة الإصدار، وذلك مقابل عمولة متفق عليها

                                  
استراتيجيات تنشيط البورصات العربية والربط أحمد محي الدين أحمد، الأدوات الاستثمارية الإسلامية ودورها في تنشيط التداول بالبورصات العربية،   1

 .14، ص1994بينها، اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان، 
لدراسات باسل الشاعر، القضايا المتعلقة بالصكوك في الأردن، بحث مقدم إلى مؤتمر الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي، كلية الشريعة وا  2

 .10، ص2013تشرين الثاني  13-12والمصارف الإسلامية، جامعة اليرموك، يومي  الإسلامية، قسم الاقتصاد
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وهي المؤسسة المالية الوسيطة التي تتولى حماية مصالح حملة الصكوك والإشراف  أمين الاستثمار: .6
على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر تحدده 

، وباعتبار الأمين وكيلا عن حملة الصكوك تتم إنهاء خدماته بإرادتهم بصفتهم 1نشرة الإصدار
 .2هذه المهمة SPVالموكلين له، وعادة ما تتولى 

جانب ذلك لابد من وجود هيكل تشريعي وتنظيمي مناسب بحيث يسمح بإصدار مثل هذه  إلى     
الأدوات وإيجاد مؤسسات مالية متعددة ذات وظائف متخصصة، بما يدعم الثقة في هذه الأسواق ويمكنها 

 من المساهمة في التنمية الاقتصادية.
 استخدام الصكوك في عمليات السوق المفتوحة: -ثانيا

 وهي للسندات، الحرة السوق من سندات وبيع بشراء المركزي البنك قيام عمليات السوق المفتوحةيقصد ب  
 يترتب المفتوحة السوق وعمليات .النقدي العرض في للتغير محدد -أيضا – وهي النقدية، للسياسة أداة أهم

 في والعكس النقدية، القاعدة حجم يتسع ثم ومن الشراء، حالة في التداول في العملة حجم زيادة عليها
 القاعدة تُفيض ثم ومن المتداولة، العملة حجم انكماش وهو للسندات، المفتوحة السوق في البيع عملية
 .3النقدية

 4أما الأهداف المنتظر تحققها من جراء استخدام هذه الأداة فتتحدد أساسا في: 
 بالزيادة سواء التجارية، البنوك لدى Excess Reserves الفائضة الاحتياطيات حجم على التأثير -

 بما الاستثمار على والطلب النقدي المعروض وحجم الائتمان حجم على يؤثر مما النقص، أو
  . للدولة الاقتصادية والأهداف يتماشى

 .المال رأس وسوق النقدي السوق من كل  في الفائدة سعر بين الاستقرار من نوع إيجاد -

                                  
 .41المالية، مجلة فصلية تهتم بشؤون المال والاقتصاد، مرجع سابق، ص  1
بحث مقدم إلى المؤتمر  سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية ومدى إمكانية الاستفادة منها في الجزائر،  2

، جامعة 2014ماي  6و 5الدولي حول: منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 
 .6فرحات عباس، سطيف، ص

اقتصاد إسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، عضو مجموعة حسين كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في   3
 .18م، ص 2006-1427البنك الإسلامي للتنمية، 

الجامعة، أحمد أبو الفتوح على الناقة،  نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية : مدخل حديث للنظرية النقدية والأسواق المالية ، مؤسسة شباب   4
 .124، ص1998الإسكندرية، مصر، 
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 النقدي، المعروض حجم في الأجل قصيرة عرضية أو موسمية تقلبات أي على التغلب محاولة -
  .السوق عوامل عن والناتجة

ويمكن للصكوك الإسلامية أن تكون بديلا للسندات الحكومية الربوية كأدوات للتحكم في المعروض    
 النقدي، حيث يقوم البنك المركزي بعمليات بيع وشراء يومية لهذه الصكوك لتحقيق الأهداف النقدية

 قصيرة الأجل.
 استخدام الصكوك كبديل لخصم الأوراق التجارية: -ثالثا

يعتبر سعر الخصم من الأسلحة التي يلجأ إليها البنك المركزي للتأثير على حجم الائتمان المصرفي وبالتالي   
 على حجم المعروض النقدي.

وسعر الخصم هو: "السعر الذي يخصم به البنك المركزي الأوراق التجارية التي تقدم إليه من البنوك    
. فإذا أراد 1التجارية، أو الذي يعيد به خصم أوراق سبق أن خصمتها هذه البنوك لعملائها من المستثمرين"

نقدية لدى البنوك بإعادة خصمها البنك المركزي التوسع خفض هذا السعر، مما يؤدي إلى زيادة السيولة ال
للأوراق التجارية، وهذا يزيد من قدرتها على الإقراض، فتقوم البنوك التجارية بتسهيل شروط الإقراض، ومنها 
تُفيض سعر الفائدة مما يزيد من الاستثمار. أما إذا كان البنك المركزي يريد الانكماش ليعالج التضخم فإنه 

 يرفع سعر الخصم.
ريعة الإسلامية ترفض رفضا قاطعا بيع الدين النقدي بمبلغ نقدي يختلف عن مقدار الدين نفسه ولكن الش  

بغض النظر عن موعد استحقاق ذلك الدين، حيث نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة على ما يلي: 
 .2"إن حسم )خصم( الأوراق التجارية غير جائز شرعا، لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم"

يمكن عن طريق صكوك الإجارة طرح أسلوب جديد خال من الربا بديل عن سياسة سعر الخصم، حيث و   
يشتري البنك عينا ويضيف إلى ثمنها مقدارا معينا من الربح، ثم يؤجرها بأقساط متساوية على عدد من 

المركزي حالَّةً مع  السنوات، ثم يحصل القسط الأول في أو عملية الإجارة، فإذا اضطر إلى بيعها باعها للبنك
 .3حسم قيمة القسط الأول، فيعمد البنك المركزي لتحصيل أقساطها المتبقية

                                  
 .16حسين كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص   1
 .125، ص1992ماي  14-9( بشأن البيع بالتقسيط، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة، جدة، 2/7) 64قرار رقم   2
 .168-167أسامة عبد الحليم جوزية، صكوك الاستثمار ودورها التنموي في الاقتصاد، مرجع سابق، ص  3
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 أثر الصكوك الإسلامية على كفاءة السوق المالي الإسلامي: -رابعا
حتى يتمكن السوق المالي من أداء وظائفه المنوطة إليه، لابد من أن يكون على درجة عالية من     

 السوق بأنها كفؤة إذا كانت تتمتع بقدر عال من المرونة تسمح بتحقيق استجابة سريعة الكفاءة، ويشار إلى
في أسعار الأوراق المالية للتغيرات في نتائج تحليل البيانات والمعلومات المتدفقة إلى السوق، بما يؤدي في 

، وبالتالي يشترط لكفاءة السوق 1ةالنهاية إلى تحقيق التعادل بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للورقة المالي
توافر المعلومات بأقصى سرعة وأقل تكلفة لكل المتعاملين في السوق بطريقة عادلة وشفافة تؤدي إلى وجود 

أو ما يعرف بكفاءة التسعير،  إضافة إلى كفاءة التشغيل والتي يقصد بها "قدرة  -منافسة تامة وكاملة بينهم 
عرض والطلب دون أن يتحمل المتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون السوق على خلق التوازن بين ال

 أن يتاح للتجار والمتخصصين )صناع السوق( فرصة تحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه".
 مما سبق يمكن القول أن الكفاءة تعني تهيئة الظروف من أجل التخصيص الكفؤ للموارد.   
ة أن تشكل قنوات جديدة لتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو مشاريع ويمكن للأدوات المالية الإسلامي    

استثمارية إنتاجية تساهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة، لأن إصدارات الصكوك الإسلامية لابد وأن 
 .2ترتبط بمشاريع وأصول حقيقية

قيق الكفاءة من خلال وعلى مستوى الأسواق الثانوية، فنجد أن الصكوك الإسلامية تساهم في تح    
مساعدتها على الشفافية وتحسين بنية المعلومات في السوق، لأن إصدار الصكوك يتطلب العديد من 

 .3الإجراءات ودخول العديد من المؤسسات في عملية التصكيك، مما يوفر المزيد من المعلومات في السوق
والمضاربات الهدامة التي تعصف بأسواق إضافة إلى أن سوق الصكوك ينتفي فيها الغش والغرر والغبن   

، ذلك أن المضارب يعني بالقيمة السوقية للأسهم 4رأس المال التقليدية التي تؤثر سلبا على تُصيص الموارد
والسندات في الأجل القصير والتي يدخل في تقديرها عوامل ليس لها علاقة بالمردود المتوقع، مما يؤدي إلى 

                                  
دراسة لواقع أسواق الأوراق المالية العربية وسبل رفع كفاءتها، مجلة الباحث، العدد –مفتاح صالح، معارفي فريدة، متطلبات كفاءة سوق الأوراق المالية   1

 .182، ص2009-2010، 07
ومات معطى الله خير الدين، شرياق رفيق، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول: مق  2

 .251، ص2012ديسمبر  04-03، قالمة، يومي: 1945ماي  8تحقيق التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة 
تجربة السوق المالية الإسلامية الدولية البحرين، مرجع سابق، –الإسلامية ودورها في تطوير السوق المالية الإسلامية  نوال بن عمارة، الصكوك  3

 .254ص
 .251معطى الله خير الدين، شرياق رفيق، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية، مرجع سابق، ص  4
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طة يتوقع لها الربح السريع، وذلك يؤثر على عملية تحديد الأسعار العادلة، ويخل توجيه الموارد باتجاه أنش
بالتوازن الحقيقي لمستويات الأسعار وزعزعة استقرار النشاط الاقتصادي، مما سيكون لها الأثر السيء على  

داول الذي كفاءة أسواق رأس المال التقليدية، وحجبها على أداء دورها التنموي. كما أن معيار حجم الت
يتخذ كمعيار أساسي لتقدير مدى كفاءة أسواق رأس المال التقليدية لن يعبر عن أفضلية لهذا المعيار في ظل 
سوق رأس المال الإسلامي حيث يكون المعيار الأساسي هو اتجاهات التعامل ومدى مناسبتها للأولويات 

 والأنشطة التنموية.
الإسلامي ترتبط بمدى قدرتها على تحريك الموارد المالية وتوجيهها إلى لذلك فإن كفاءة سوق رأس المال    

أنشطة استثمارية حقيقية، من هنا يمكن القول أن سوق رأس المال الإسلامي سوف تقل فيها المضاربات، 
وتهتم بالسوقين الأولية والثانوية بشكل متكافئ، ومعيار كفاءتها هو انضباطها لأحكام المعاملات المالية 

 الإسلامية وقدرتها على تمويل المشاريع التنموية.
 

 خلاصة الفصل الأول:

لقد تبين لنا من خلال هذا الفصل أن الصكوك عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة      
في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، 

وك وتتعدد هياكل إصدار الصكوك بحسب طبيعة العقد الشرعي الذي تصدر على أساسه فنجد: صك
المضاربة والمشاركة والسلم والاستصناع والإجارة والمزارعة والمساقاة...الخ، وهذا من شأنه أن يوفر حلولا 
متنوعة للشركات والحكومات الراغبة في الاستفادة من تقنية التصكيك الإسلامي، وتتميز هذه الصكوك 

 بخصائص أهمها أنها تُصدر وتتداول وفق ضوابط شرعية.
ة الصكوك في دورها التمويلي والاستثماري لتحقيق الأبعاد التنموية، رغم بعض العوائق وتكمن أهمي   

والأخطار التي تعترض طريقها، خاصة القانونية والتنظيمية منها، وكذا المخالفات الشرعية التي تشوبها، والتي 
ذه التحديات والمخاطر حتى تمثل تحديا كبيرا أمام إصدارها وتداولها، وبالتالي لابد من الإدارة الكفؤة له

 تنجح الصكوك في تحقيق أهدافها التنموية الاقتصادية والاجتماعية. 
 

 



 

 

 :ـل الثانيالفصــ

مدخل إلى الموازنة العامة 
ودورها في تحقيق أهداف 

 الدولة
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 الفصل الثاني: مدخل إلى الموازنة العامة ودورها في تحقيق أهداف الدولة

 تمهيد:

عرف الفكر المالي الموازنة بين إيرادات الدولة ونفقاتها منذ القديم، إذ أن الدولة لا يمكنها ممارسة  لقد   
نشاطها دون إنفاق، ولا يمكنها أن تنفق دون الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لذلك، فالموازنة العامة 

 ارتبطت في ظهورها بوجود الدولة.

لدولة أدى إلى تغير مفهوم الموازنة العامة، فلقد أصبحت هذه الأخيرة أهم غير أن توسع وتغير مفهوم ا   
أدوات التخطيط المالي و الوسيلة الفعالة لاتخاذ القرارات الحكومية، التي تستند على مبدأ الأولويات وتأخذ 

عامة ليست مجرد في حسبانها العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة، وبالتالي فإن الموازنة ال
إجراءات وأساليب إدارية وفنية فقط، وإنما هي وسيلة رئيسية من وسائل تنفيذ السياسة العامة للدولة، من 
إحداث تنمية اقتصادية شاملة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي...الخ. لذلك فقد أولي هذا التنظيم المالي أهمية  

، وتوالت الدراسات التي تحاول الإحاطة بمختلف جوانبها كبيرة من طرف علماء المالية العامة المعاصرين
 القانونية أو المالية أو الاجتماعية...الخ.

العامة ضرورة لابد منها لكل دولة من دول العالم ،مهما كان نظامها السياسي  وازنةحت المضأف      
لا تستطيع  وكذا يرا منتظما،يصعب تسيير الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية تسي افبدونه، وتوجهاتها

العامة تعتبر المحور الذي تدور  وازنةكما أن الم،  الدولة القيام بوظائفها الموكلة لها وإدارة اقتصادها الوطني 
حوله جميع أعمال الدولة ونشاطاتها في جميع المجالات المختلفة على اختلاف أنواعها. ومع تعقد المعاملات 

انشغالاتها وتشعب اهتماماتها أصبح من الأكيد إعطاء اهتمام كبير وجدي الاقتصادية للدولة وتعاظم 
 لصياغة الميزانية العامة بما يكفل تحقيق الأهداف المبتغاة في جميع الميادين والمجالات.
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 المبحث الأول: ماهية الموازنة العامة

الموازنة العامة، حيث أدت يعد إشباع الحاجات العامة للأفراد من وظائف الدولة وذلك من خلال     
التحولات في الفكر الاقتصادي إلى تطور دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما أدى إلى تطورات جوهرية 

 مفهوم الموازنة العامة ونشأتها، ومن ثمذلك من الضروري في البداية توضيح في مضمون الموازنة العامة، ل
 وأهميتها. اخصائصه التطرق إلى

 تعريف الموازنة العامة وتمييزها عن الحسابات الأخرى الأول: المطلب

 مفهوم الموازنة العامة: .1
اوية التي ينُظر من خلالها للدولة تبعا لاختلاف الز  تباينت الآراء حول تعريف محدد للموازنة العامةلقد   

 ، ومن أجل توضيح هذا المفهوم لابد أولا من التطرق إلى المعنى اللغوي.إليها

 فهوم اللغوي:الم .أ
أي ساوى  بين الشيئين موازنة ووزانا ، فيقال وازن1دل بينهماالموازنة في اللغة تعني المقابلة بين شيئين، والتعا  

 إذا تساويا في الوزن. ، وتوازن الشيئان3وساواه في الوزنعادله وقابله وحاذاه  ، ووازنه أي2وعدل
لأرض المطر، بمعنى شمل، وعم القوم شملهم، ويقال عم ا" عم  أما كلمة عامة فهي مشتقة من الفعل "   

 ، فالعامّ هو الشامل.4والعامة خلاف الخاصة
، ، المقابلة، والمعادلةةساواالممما سبق يمكن القول أن كلمة موازنة في اللغة تأتي على عدة معاني منها:   

تختص بالأموال العامة التي هي لعموم لعامة والنفقات العامة، وهي وذلك لما فيها من مقابلة الإيرادات ا
 الناس.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك من يطلق على الموازنة العامة لفظ "الميزانية العامة"، كما هو الحال في    
 الجزائر، إلا أن هذا اللفظ أي الموازنة هو مصطلح مستحدث وليس الأصل.

                                  
 .1029، ص 1410/1989، 2اهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، ج ابر  1
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .275، ص 4محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت، د ت، مادة وزن، ج  3
 .426، ص12صادر، بيروت، د ت، مادة عمم، ج جمال الدين بن منظور، لسان العرب، دار  4
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ويرجح المؤلفون أن هذه الكلمة ، « BUDGET »عليها اسم والموازنة في اللغة الفرنسية والانجليزية يطلق   
وهي الكيس الذي يضع به الخازن الأموال لينفق منها  ،« BOUGETTE »في الأصل مشتقة من كلمة 

 .1ثم نقلتها عنها فرنسا » BUDGET «ويصرف، ثم أخذت هذه الكلمة بريطانيا وحورتها إلى 
 مفهوم الموازنة في الاقتصاد الوضعي: .ب

 :الموازنة في الفكر الكلاسيكي القديم 
للموازنة في الفكر التقليدي تعاريف متعددة، غير أن غاليتها يدور حول جوهر واحد لا خلاف عليه،  

 نذكر منها على سبيل المثال:
 .2أنها وثيقة تقرر نفقات الدولة وإيراداتها خلال سنة مدنية -
 .3معينة من الزمن تظر أن تجبيه من المال خلال مدةينهي بيان تقديري لما يجوز للحكومة إنفاقه وما  -
 .4هي توقع وإجازة للنفقات والإيرادات العامة عن مدة مستقبلية غاليا ما تكون سنة -
 .5هي بيان سنوي معتمد يحتوي على الإيرادات والنفقات العامة للدولة -
ومما يؤخذ على هذه التعاريف أنها حصرت الموازنة في إطار الأهداف المالية فقط، نظرا لأن هذا الفكر   

)أهم رواده آدم سميث( لا يسمح بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وتقتصر وظيفتها في تحقيق الدفاع 
بالتالي تلتزم الدولة بأن تكون نفقاتها وعات التي لا يقبل عليها الأفراد، و والأمن والعدالة والدخول في المشر 

 مساوية لإيراداتها دون حدوث عجز أو فائض وإلا اعتبر ذلك سوء تخطيط من قبلها.
 موازنة في الفكر المالي الحديثال: 

، فلم تعد مجرد أرقام حسابية، بل لما تغير دور الدولة تغيرت معه النظرة إلى الإيرادات والنفقات والموازنة   
أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي لتحقيق أهداف التنمية، ولقد وردت الكثير من 

 أهمها: *تناولتها عدة دراسات في المالية العامة في العصر الحديثالتعاريف 

                                  
 . 26، ص1997، 2، ج 2يوسف شباط، المالية العامة، منشورات جامعة دمشق، دمشق، ط 1
2. 3 édition, Paris: DUNOD, 2002, p 90.Economie GénéraleJean Longatte, Paseal Vanhove, Chritophe Viprey,   
 .505، ص 2003والتشريع المالي والضريبي، دار ومكتبة الحامد، عمان،  عادل فليح العلي، المالية العامة 3
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 4
 .160، ص 2009تقدير وتحليل الموازنة العامة في الشريعة والقانون، دار الكتاب الحديث، القاهرة، –عدلي البابلي، المالية العامة والنظم الضريبية  5
 Adolphe Wagnerأدولف وارنور فكر المالي الحديث الذين حوّلوا مفهوم الدولة من الدولة الحارسة إلى دولة التدخل نجد: من أهم رواد ال *
 John Maynard Keynes  (1883-1946.)جون  ماينارد كينز ، (1835-1917)
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أنها تقدير مفصل للإيرادات والنفقات العامة لمدة زمنية مقبلة غالبا ما تكون سنة، وتعمل على تحقيق  -
 .1الأهداف العامة التي تتبناها الدولة

أنها بيان تقديري سنوي مفصل ومعتمد يحدد الإيرادات والنفقات التي تقوم بها هيئة عامة لتحقيق  -
 .2ادية التي تسعى إليهاأهدافها السياسية والاجتماعية والاقتص

هي خطة مالية للدولة، تتضمن تقديرات للنفقات والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة، وتجاز بواسطة  -
 .3السلطة التشريعية قبل تنفيذها، وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة

ينظر للموازنة كوثيقة تحوي كلمات وأرقاما يجب أن وإجمالا ترى الأدبيات المالية الحديثة أنه: "  
وتقترح نفقات لأغراض وبنود معينة، أو كسلوك مقصود، أو تنبؤ لتحقيق أهداف وسياسات معينة، 
أو كسلسلة من الأهداف لها تكاليف محددة، أو كجهاز وأداة للاختيار من بين بدائل الإنفاق أو  

 .4"أو كمجموعة لالتزامات متبادلة ورقابة متبادلةكخطة أو كعقد بين البرلمان والسلطة التنفيذية 

 مفهوم الموازنة في الاقتصاد الإسلامي: .ج

من المعلوم أن المقصد العام من التشريع الإسلامي هو تحقيق مصالح العباد بما يجلب النفع لهم ويدفع    
الفساد عنهم، والدولة في النظام الإسلامي هي جزء منه، تقوم بتحقيق أهداف وتنفيذ وظائف معينة، وقيام 

اللازمة لذلك، وتعتبر الموازنة العامة أحد الدولة بهذه الوظائف يتطلب إنفاقا ماليا وتدبيرا للموارد المالية 
ن بها، ولقد الإسلامية، لهذا اهتم الاقتصاديون الإسلاميون المعاصرو الجوانب التنظيمية الهامة لمالية الدولة 

 عرفها البعض بأنها:

                                  
، نقلا عن: محمد فرهود، علم 33، ص 2005، 1وزيع، عمّان، طوليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، دار النفائس للنشر والت 1

 .497، ص 1982المالية العامة، معهد الإدارة العامة، الرياض، 
 .161تقدير وتحليل الموازنة العامة في الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص –عدلي البابلي، المالية العامة والنظم الضريبية  2
 .4، ص1988ازنة العامة، مكتبة الصفحات الذهبية، الرياض، محمد شاكر عصفور، أصول المو  3
 .270، ص 2003، 1خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، دار وائل للنشر، عمان، ط  4
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بيان تقديري سنوي مفصل ومعتمد يحدد الإيرادات والنفقات العامة التي تقوم بها هيئة عامة لتحقيق  -
 .1صالح الشرعية في الدولة الإسلاميةالم

مجموع الإيرادات والنفقات العامة المقدرة للفترة الزمنية القادمة والتي غالبا ما تكون سنة في سبيل  -
 .2تحقيق الأهداف العامة المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

د تشابه بينهما والاختلاف الوحيد بملاحظة مفهوم الموازنة العامة في الاقتصادين الوضعي والإسلامي، نج   
في الأهداف، حيث يجب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن إذا توغلنا في خصائص 
الموازنة لكلا الاقتصادين نجد بعض الاختلافات الجوهرية نظرا لطبيعة البنود التي تحتويها الموازنة العامة في  

 كليهما.
 سبق يمكن القول أن مفهوم الموازنة العامة يدور حول النقاط التالية: مما

 والنفقات العامة المتوقعة لفترة زمنية قادمة. للإيراداتأنها وثيقة تنبؤ  (1
تصدر بقانون يسمى "قانون الموازنة" أو "قانون المالية"، وهو الإذن )الإجازة( من السلطة التشريعية  (2

 .التنفيذيةللسلطة 
خطة مستقبلية تعبر عن أهداف وبرامج الدولة المالية والاقتصادية والاجتماعية النابعة من فلسفتها  (3

 السياسية.
 العامة للدولة والحسابات الأخرى المتداخلة معها: بين الموازنة أهم الفروقات .2

لذا يتطلب الأمر توضيحا تختلف الموازنة العامة للدولة عن غيرها من الوثائق المالية التي قد تختلط بها، و     
 .الاختلافاتلهذه 

 ازنة العامة والموازنة التخطيطية على مستوى الوحدة الاقتصادية:المو  .أ

ترجمة مالية وكمية ونقدية للأهداف التي ترغب المؤسسة في : "بأنها التخطيطية يمكن تعريف الموازنة  
فهي تعد تعبير رقمي عن خطط وبرامج المؤسسة بحيث تضمن ، تحقيقها مستقبلًا خلال فترات مقبلة

                                  
، 1البنك الإسلامي للتنمية، جدة، طسعد بن حمدان الليحاني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،  -انظر:  1

 .33، ص1997
 .154تقدير وتحليل الموازنة العامة في الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص –عدلي البابلي، المالية العامة والنظم الضريبية  -
 .58، ص 2011، 1خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمّان، ط -

 .37وليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص  2
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تتشابه الموازنة العامة مع التخطيطية في أن   وبذلك ،1"تحقيق جميع العمليات والنتائج المتوقعة مستقبلاً 
كلاهما عبارة عن تقدير للمبالغ المنتظر إنفاقها وأوجه الإنفاق، وكذا المبالغ المنتظر تحصيلها وموارد هذا 

 ل.التحصي
ازنة الإنتاج، للموازنات الفرعية كموازنة المبيعات ومو  وأهم الاختلافات تكمن في شمول الموازنة التخطيطية   

 الموازنة العامة للدولة، التي تشتمل على الاستخدامات والموارد الحكومية.  عكس
 كذلك أهم ما يفرق بين الموازنتين:   

بالإيرادات، مثل إيرادات المبيعات، وفي ضوء ذلك يتم تقدير أن تقديرات الموازنة التخطيطية تبدأ أولا  -
المصروفات المختلفة، أما الموازنة العامة للدولة فتبدأ بتقدير الاستخدامات )النفقات(، وعلى ضوئها 

 تقدر الإيرادات اللازمة.
التخطيطية إلى تتضمن الموازنة العامة عنصر الاعتماد من قبل السلطة التشريعية، بينما تحتاج الموازنة  -

 الموافقة من قبل مجلس إدارة المنشأة.
 الموازنة العامة والميزانية العمومية للمنشأة: .ب

حسابات لموجودات بأنها عبارة عن: " Balance Sheetتعرف الميزانية العمومية للمنشآة   
لقواعد يهتم بها علم المنشأة في تاريخ معين نتيجة لعملياتها التي تمت في فترة سابقة وفقا ومطلوبات 

 ، وتبين المركز المالي للمنشأة.2المحاسبة"
 :3في الآتي وبالتالي يكمن الاختلاف

العمومية هي بيان يصور المركز المالي للمنشأة، في تاريخ محدد، هو نهاية السنة المالية للمنشأة،  الميزانية -
تشمل أما الموازنة العامة فهي  وعلى هذا الأساس، فإنها تتضمن أرقاما فعلية في هذا التاريخ المحدد.

 الموازنة العامة للدولة على أرقام تقديرية عن سنة مقبلة.
بينما تتضمن ات )الأصول( والمطلوبات )الخصوم(، ة العمومية للمنشآت أرصدة الموجودتتضمن الميزاني -

 الموازنة العامة للدولة النفقات العامة والإيرادات العامة المتوقعة.

                                  
القيادات حمود محمد السياغي، إعداد الموازنات التخطيطية، لبرنامج نسيج لتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية الشابة بالتعاون مع مؤسسة تنمية  1

 .1م، ص2007نوفمبر  11 – 3ادياً، الشابة/ مركز تطوير الشباب اقتص
 .507عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  2
 .5، ص2014سؤال وجواب، قطاع الموازنة العامة للدولة، وزارة المالية، جمهورية مصر العربية، جانفي  25الموازنة العامة في  3
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 الموازنة العامة والموازنة النقدية: .ج
 النقد الأجنبي، ن"تقديرا للإيرادات المتوقع تحصيلها مبيان يتضمن تعرف الموازنة النقدية، بأنها:   

الناجمة عن تصدير السلع والخدمات، وتدفق رأس المال الأجنبي إلى داخل الدولة، وتقديرا 
للاستخدامات المتوقعة لحصيلة الإيرادات لتمويل الاستيراد والاستثمارات الوطنية في الخارج على 

الموازنة ق الموازنة العامة مع لذا تتف .1مستوى الاقتصاد القومي، وخلال فترة قادمة عادة ما تكون سنة"
تضمن تقديرات، وليس أرقاما فعلية، كذلك كل منهما تسعى إلى إشباع ي هماالنقدية في أن كلا

الرغم من ذلك، فهناك اختلافات بينهما، وأهمها أن أرقام ب الحاجات العامة بأفضل استخدام للموارد.
النقدية بالعملة الأجنبية. وتتضمن الموازنة  أرقام الموازنةالموازنة العامة تكون بالعملة المحلية، بينما تكون 

 الحكومي فقط )حكومة مركزية، حكم محلي، هيئات عامة، قطاع عام(، العامة إيرادات ونفقات القطاع
والارتباط الوثيق بين الموازنة العامة للدولة  .بينما تختص الموازنة النقدية بكافة قطاعات الاقتصاد القومي

ة النقدية، يتمثل في أن جزءا من نفقات الجهاز الحكومي والقطاع العام يجب أن يكون متوافرا والموازن
 .2بالعملات الأجنبية

 :)الحصيلة النهائية( الموازنة العامة والحساب الختامي .د
بيان يتضمن النفقات العامة التي أنفقت، بأنه:  Final Accountيعرف الحساب الختامي   

 . 3مالية منتهية، غالبا ما تكون سنةوالإيرادات العامة التي حصلت، خلال فترة 
، بينما توضع لسنة مقبلة لذا، فإن الاختلاف الأساسي يتمثل في أن الموازنة العامة تتضمن أرقاما تقديرية 

. ويلاحظ أن لكل موازنة عامة حسابا مالية منتهية لسنة يتضمن الحساب الختامي أرقاما حقيقية فعلية
ختاميا، يصدر عن الفترة نفسها، التي تكون قد نفذت فيها الموازنة العامة. وبمقارنة أرقام الموازنة العامة، 

وازنة العامة، ومطابقتها للواقع، وبالتالي لها بأرقام الحساب الختامي، يمكن معرفة مدى صحة تقديرات الم
 ة في تقدير الموازنة الجديدة.أهمية خاص

                                  
 .329 شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير 1
 .6سؤال وجواب، قطاع الموازنة العامة للدولة، وزارة المالية، مرجع سابق، ص 25الموازنة العامة في  2
 .23خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
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 الموازنة العامة وموازنة الاقتصاد القومي: .ه

 ت عن النشاط الاقتصادي في مجموعهبيان يتضمن تقديراموازنة الاقتصاد القومي، بأنها: تعرف   
مالية مقبلة، غالبا ما  )الناتج القومي، الاستهلاك، الاستثمار، الصادرات، الواردات...(، خلال فترة

 .1سنةتكون 

يتضمن أرقاما تقديرية. أما أوجه الاختلاف  الاقتصاد القومي في أن كلاهما موازنة تتفق الموازنة العامة مع   
فهي تساعد على وضع  بينهما، فهو أن موازنة الاقتصاد القومي أكثر شمولا، لما تتضمنه من أرقام وبيانات،

التي تساعد في  الموازنة العامة ، عكسومنشآت حكومة وأفرادا دون تمييز دية للأمة كلهاالسياسات الاقتصا
. فضلا عن أن موازنة الاقتصاد القومي لا تحتاج إلى اعتماد )تصديق( 2وضع السياسة الاقتصادية للحكومة

 السلطة التشريعية، خلافا للموازنة العامة للدولة.
ة وموازنة الاقتصاد القومي، فالبيانات التي كما يلاحظ وجود ارتباط وثيق بين الموازنة العامة للدول     

وي عليها الموازنة العامة تتضمنها موازنة الاقتصاد القومي تعد ضرورية لإمكان رسم السياسة المالية، التي تنط
للدولة، "فإذا كانت بيانات الموازنة القومية تشير إلى انخفاض حجم الانفاق الكلي، نظرا لميل الأفراد إلى 

فإن الحكومة يجب أن تعمل في هذه ار، بصورة تهدد ببقاء جزء كبير من الموارد دون استثمار، زيادة الادخ
الحالة على زيادة الإنفاق العام، بما يكفل المحافظة على الانفاق الكلي، عند مستوى يحمي الاقتصاد القومي 

 .3من الانكماش"
 موازنة العامة والحسابات القومية:ال .و
"الدراسة الكمية للنشاط الاقتصادي للبلاد خلال فترة ماضية، تعرف الحسابات القومية، بأنها:   

 .4"وذلك من خلال حسابات الدخل القومي وتكوينه وتداوله وتوزيعه

                                  
 .23نة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص خليفي عيسى، هيكل المواز  -انظر:  1

 .508عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  -
 .23خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص   -انظر: 2

 .508والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص عادل فليح العلي، المالية العامة  -
 .328خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
 .508عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  4
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أرقام . فضلا عن أن الحسابات القومية تكون أكثر شمولا من بيانات الموازنة العامة وهكذا، يتبين أن   
انات الحسابات . ولاشك أن بيمة تكون تقديرية، بينما أرقام الحسابات القومية حقيقية فعليةالموازنة العا

 .1التي تنطوي عليها الموازنة العامةو ، للدولة عند رسم السياسة المالية القومية تفيد أكثر
 الموازنة العامة والخطة الشاملة: .ز
فترة سنة. وهي "برنامج يوضح الأهداف التي  يقصد بالخطة الشاملة، الخطة قصيرة الأجل، التي تغطي 

  .2يسعى المجتمع إلى تحقيقها، ووسائل تحقيق هذه الأهداف عن فترة مالية مقبلة غالبا ما تكون سنة"
العديد من  تتضمن الأهداف التفصيلية في من الموازنة العامة، فهي ومعنى هذا أن الخطة أكثر شمولا  
التوظيف...الخ، إضافة إلى هلاك والادخار والاستثمار والتصدير والاستيراد و : الانتاج والاست، مثلالاتالمج

ورغم هذا تتشابه الموازنة العامة مع الخطة الشاملة في أن كليهما وسائل تحقيق هذه الأهداف.  توفرها على
 .3يقتضي العرض على السلطة التشريعية من أجل الاعتماد والتصديق

 ة العامةالمطلب الثاني: نشأة الموازن
لقد ظهرت الموازنة العامة عمليا بظهور الدولة، حيث لم تكن الموازنة العامة موجودة في المجتمعات القبلية    

وعرفت عدة تطورات قبل أن تأخذ شكلها  ،والعشائرية بسبب محدودية النفقات والإيرادات وسهولة توزيعها
رها بالمذاهب السائدة، وتصورها لطبيعة الدولة، ومضمونها الحديث . فقد تأثرت فلسفتها خلال فترات تطو 

 .ومدى تدخلها في الحياة العامة. وقد مرت عملية الموازنة بمراحل كثيرة من التطور
 العصور القديمة: .1

الفكر المالي فكرة الموازنة بين إيرادات دولة ونفقاتها منذ القدم، فقد حوت العديد من مؤلفات  عرف لقد  
كانت دولة الفراعنة   4أرسطو وأفلاطون فقرات كثيرة تتعلق بمالية الدولة والأصول التي يجب أن تقوم عليها

، وإلى عمل الأرقاء للحصول على بمصر والإمبراطورية الرومانية تلجأ إلى فرض الجزية على الشعوب المغلوبة
شكال الموازنة قبل غيرها من ألقد عرفت الحضارة المصرية القديمة أولى و موارد تنفق منها على مرافقها العامة، 

الحضارات إذ قام سيدنا يوسف عليه السلام بإعداد موازنة القمح المتوقع حصاده في الدولة ثم حدد حجم 

                                  
 .6، ص2014لدولة، وزارة المالية، جمهورية مصر العربية، جانفي سؤال وجواب، قطاع الموازنة العامة ل 25الموازنة العامة في  1
 .7المرجع السابق نفسه، ص 2
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 3
 .102، ص2001جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الأول، جامعة محمد خيضر بسكرة، نوفمبر  4
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قاَلَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الَأرْضِ إِنِّي " لك .وهذا ما جاء في قوله تعالى:الإنفاق والاستهلاك بناء على ذ
 .1"حَفِيظٌ عَلِيمٌ 

( ٥٦اطور )ميزو( وذلك في عام ) أما في الحضارة الرومانية فقد ظهرت الموازنة بشكل بدائي في زمن الإمبر   
 .حيث كانت نفقات الدولة وإيراداتها مبوبة بشكل سنوي

أما في العراق القديم فقد تمكن السومريون والآشوريون والبابليون من إقامة تنظيمات حكومية تعد الأولى    
في العالم، ووجدوا قواعد خاصة للمقاسات التجارية والصناعية والزراعية والحرفية، وقد اشتهروا بمعرفتهم 

جدت العديد من الدلالات الواضحة للإيرادات والنفقات وكيفية موازنتها بشكلها الكلاسيكي، حيث وُ 
حول تسجيلات محاسبية ورقابية لموجودات خزائن الدولة، حيث تم اكتشاف الألواح الطينية في المناطق 

 .2الأثرية في العراق خاصة في مناطق أور وأشور وبابل

 العهد الإسلامي: .2

للرسالة الإسلامية الفضل الكبير في تطوير أمور الحياة الاقتصادية إلى شكلها المعاصر والتي كان لها  كان
 الدور البارز في تنظيم القطاع العام المتمثل بالدولة. 

ففي بداية ظهور الإسلام عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة لم تظهر الموازنة العامة بشكل    
، نظرا لكون إيرادات المسلمين محدودة، تتمثل أساسا في المساعدات المقدمة من الصحابة، أما واضح وجلي

الإنفاق فكان في الأمور الضرورية فقط، أما بعد الهجرة فقد بدأ مفهوم الدولة الإسلامية بالتبلور، وذلك 
أمور الدولة الاقتصادية، كتلك بازدياد عدد المسلمين وتوسع رقعة الدولة، إضافة إلى نزول آيات قرآنية تنظم 

 .3الخاصة بتحديد مصادر إيرادات الدولة وأوجه إنفاقها

فكانت الإيرادات متمثلة أساسا في الزكاة والفيء والغنائم والجزية، ثم وضع عمر بن الخطاب الخراج أي   
وضة على أموال الضريبة على الأرض المفتوحة في الشام والعراق ومصر، وكذلك العشور أي الضريبة المفر 

 التجارة الصادرة من البلاد الإسلامية، والواردة إليها.

                                  
 .55سورة يوسف، الآية  1
 .11، ص2008نواب، بغداد، سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، منشورات الدائرة الإعلامية في مجلس ال 2
 .12سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص 3
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 :1وكذا الحال بالنسبة للإنفاق فقد شملت تقسيماته ما يلي

الفقراء، المساكين، العاملين على الزكاة، المؤلفة قلوبهم، ذوي الرقاب، الغارمون، في  النوع الأول: .1
سبيل الله وابن السبيل، وهذه النفقات كانت تعتمد على مورد معين من موارد بيت المال وهو 

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِ إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَ "الزكاة، استنادا إلى الآية الكريمة:  الْعَامِلِينَ عَلَي ْ
 عَلِيمٌ  وَاللَّهُ  اللَّهِ  مِنَ  فَريِضَة   يلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِي الرِّقاَبِ وَالْغاَرمِِينَ وَفِي سَبِ 

من  . أما الزكاة فقد انتهج الرسول صلى الله عليه وسلم طريقتين في جبايته: الأولى تؤخذ2"حَكِيمٌ 
 أغنياء القبيلة وترد على فقراءها، والثانية يحمل ما زاد عن ذلك إلى المدينة.

ويشمل الأصناف التالية: الرسول صلى الله عليه وسلم وأزواجه، ذي القربي من بني  النوع الثاني: .2
هاشم وبني عبد المطلب، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، وهذا الإنفاق يعتمد على خمس الغنيمة 

 الفيء كما ورد في القرآن الكريم:و 
سَاكِينِ وَابْنِ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنَّ للَِّهِ خُمُسَهُ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَ  -

 عَلَىٰ  وَاللَّهُ  ۗ  وْمَ الْفُرْقَانِ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجَمْعَانِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ باِللَّهِ وَمَا أَنْ زَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِناَ ي َ 
 3"قَدِيرٌ  شَيْءٍ  كُلِّ 

وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ  مَا أَفاَءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  -
 عَنْهُ  نَ هَاكُمْ  وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا ۗ  السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَة  بَ يْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ 

 4"الْعِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  إِنَّ  ۗ   اللَّهَ  وَات َّقُوا ۗ   فاَنْ تَ هُوا
ويشمل باقي المصالح العامة، مثل: رواتب القائمين بشؤون الدولة من الولاة  النوع الثالث: .3

والموظفين، الجيش والمقاتلين، الخدمات العامة...الخ، وكانت تعتمد هذه النفقات على الخراج 
 والجزية والعشور.

 مما سبق يمكن تحديد الملامح الرئيسية للموازنة العامة للدولة الإسلامية بما يلي:

                                  
 .54-51سعد ين حمدان الليحاني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 .60التوبة: الآية  2
 .41الأنفال: الآية  3
 .07الحشر: الآية  4
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تتكون من مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية والمالية العامة التي وردت في القرآن والسنة،  إنها .أ
 وهي أحكام شرعية تشكل الإطار الرئيس الذي على أساسه تبنى موازنة الدولة.

 كما أنها تتكون من مجموعة من الأصول والمبادئ العامة الأخرى التي يكون مصدرها الاجتهاد. .ب
 سطى: )بالموازاة مع العصر الإسلامي(العصور الو  .3

 وازنةاندمجت المم جاهلة للموازنة العامة، فقد 18لقد ظلت أوربا في هذه الحقبة وإلى غاية بداية القرن   
فكان الحكام ينفقون على حاجات البلاد  ،وازنتينالحاكم الخاصة أي عدم الفصل بين الم يزانيةالعامة مع م

لم يكن هناك تمييز بين النفقات العامة اللازمة لتسيير المرافق العامة وبين  إذمن ريع أملاكهم الخاصة، 
، أما بالنسبة للإيرادات العامة فقد كانت الدولة تستولي 1النفقات الخاصة اللازمة للحاكم ولأسرته وحاشيته

ببعض الأعمال  على ما تحتاجه من أموال بالاستيلاء والمصادرة، بالإضافة إلى استخدام الأفراد في القيام
 العامة مجانا.

ولم يكن للضريبة في تلك العصور شأن يذكر، وكانت الدولة تستمد إيراداتها من أملاك الحاكم التي ينفق   
م في فرنسا إدارة تابعة 1256، "فقد أنشأ الملك لويس عام من ريعها على نفسه وأسرته ورعيته على السواء

 .2العامة"له تتولى فحص النفقات والإيرادات 
وبعد ازدياد وظائف الإقطاعيات وتشبعها أصبحت واردات أملاك الحاكم الخاصة وتبرعات الأغنياء   

الاختيارية لا تكفي لسد حاجة الدولة من النفقات العامة، لذلك لجأت إلى فرض الضرائب الإجبارية، وقد 
، وبهذا مفهوم 3الضرائب أدى ذلك إلى قيام ثورات مختلفة وإلى مطالبة الشعب بأن يوافق ممثلوه على هذه

 الموازنة العامة بالظهور.
 في العصر الحديث: .4
، فيرى البعض أنها ظهرت في فكرة الموازنة العامة للدولة بمفهومها الحديث اختلفت الآراء حول نشأة  

 .4إيطاليا )في البندقية وجنوا وفلورنسا(، بينما يرى البعض الآخر أنها ظهرت عند الجرمانيين

                                  
 .102عمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، صجمال ل 1
 .24خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  2
 .356، ص 1998زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت،  3
حسن عواضة، المالية العامة نقلا عن: ، 15يزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، صسيران عدنان م 4

 .28، ص 1983، دار النهضة العربية، بيروت، 6دراسة مقارنة، ط 
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في بريطانيا خلال القرنين السابع عشر  الاقتصاديين يذهبون إلى أن الموازنة العامة ظهرت لكن أغلب  
بقية البلدان الاوربية  إلىوالثامن عشر ثم طبقت في فرنسا في اوائل القرن التاسع عشر وامتدت بعد ذلك 

 .ودول العالم الأخرى
 نشأة الموازنة العامة في انجلترا:

دات ومن ثم النفقات في بريطانيا أين ظهرت فكرة إعداد ميزانية الإيرادات بدأت عملية ضبط الإيرا  
)البرلمان  عندما أصبح ضرورة اعتماد الإيرادات والمصروفات من ممثلي الشعب 1628ونفقات الدولة عام 

في  1789والإذن للملك في جباية الضرائب من الشعب لتمويل النفقات العامة وإلى غاية  الانجليزي(
 فرنسا. 

  1إنّ فكرة الميزانية لم تأت مرة واحدة وإنما تّم ذلك على مراحل متتالية:   
ضرورة موافقة ممثلي الشعب على كل ما يفرض من ضرائب، بعد أن في المرحلة الأولى تقرر ف -

 ."وثيقة إعلان الحقوق" 1628شارل الأول سنة أصدر الملك 
أصبح البرلمان  "دستور الحقوق"، 1689الثانية أصدر الملك وليام الثالث سنة المرحلة  في أما -

 الشكل، ومن هنا ظهر 2يعتمد الإيرادات العامة والنفقات العامة بالإضافة إلى الاعتماد الدوري
 بقة في وقتنا الحالي.العلمي والأكاديمي للموازنة العامة المط

، أين تقرر مبدأ اعتماد نواب البرلمان للنفقات العامة، والذي طبُق تطبيقا  المرحلة الثالثة ثم تأتي -
، في عهد الملكة فكتوريا، إذ أصبح للبرلمان الحق في مناقشة كل النفقات ماعدا 1837كاملا سنة 

 . 3مخصصات العرش
 نشأة الموازنة العامة في فرنسا:

ما في فرنسا فقد بدأت رقابة الشعب ممثلة في السلطة التشريعية تصبح أمرا مسلما به بعد الثورة أ   
م، مقررة عدم مشروعية فرض 1789الفرنسية، ولا سيما عند صدور قرارات الجمعية الوطنية التأسيسية عام 

                                  
 103.جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 1

2  Pierre Cliche. Gestion budgétaire et dépenses publiques : description comparée des processus, 
évolutions et enjeux budgétaires du Québec, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2009, 
p 17-18.  

 .357ص  زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، 3
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ب في التأكد من مدى الضرائب إلا بإذنها، إثر إعلان وثيقة حقوق الإنسان والتي نصت على أحقية الشع
م بدأت الجمعية العمومية النظر في 1813، وفي عام 1ضرورة فرض الضرائب، ويوافق عليها ويراقب تطبيقها

م صدر كشف سنوي قبل بداية السنة المالية يتضمن جميع 1815تفاصيل اعتمادات المصروفات، وفي عام 
المتعارف عليها لقاعدة السنوية وضرورة الإجازة اعتمادات المصروفات وقد كان ذلك الأساس في القواعد 

 .2قبل التنفيذ والشمول

وعموما يمكن القول أن مفهوم الموازنة العامة في فرنسا قد تبلور "نتيجة عدة أسباب منها الصراع الذي    
قام بين السلطة التشريعية وسلطة الحاكم، وكذلك بسبب سقوط نابوليون، وكذلك عودة الملكية في عام 

 .3، وبالتالي ظهرت القواعد الأساسية المتعارف عليها الآن"1814

وفي الصين فقد بلغت الموازنة الحكومية قمة التطور، حيث عرفت هناك بشكل لا مثيل له في العالم   
القديم، وذلك لاهتمام الحكومة بتوجيه الأموال إلى الخدمات العامة وأعدت وسائل وأدوات لتقويم جودة 

 كومية في هذه المجالات وأداء المسؤولية عنها.البرامج الح

بعد التطورات التي حصلت في الاقتصاديات الرأسمالية اشتدت حدث الازمات الاقتصادية ، وآخرها    
، اضطرت الدولة ولأسباب مختلفة التدخل في الحياة الاقتصادية  1929الازمة  الاقتصادية عام 

 يلي: التدخل ماومن بين أسباب هذا  والاجتماعية،

 رغبة الدولة في إشباع الحاجات العامة.-
 معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من بطالة وتضخم.-
 التقليل من التفاوت في توزيع الدخول والثروات بين أفراد المجتمع.-
 تفعيل دور القطاع الخاص في النمو ودفع عجلة التنمية.-
 ارية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.الحد من نشاط التكتلات الرأسمالية الاحتك-

                                  
 .25خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
ية(، مجلة الإدارة حسن عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد  والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة العراق 2

 .100، ص 2007، 64المستنصرية، العدد الاقتصاد، الجامعة 
 .26خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
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ويطلق على الدولة في هذه الحالة بالدولة المتدخلة لكونها تتدخل في النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف    
جون المجتمع الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من أن الفكر الاقتصادي السائد في هذه الفترة والذي يتزعمه 

ن بدوره بالحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية، إلا أنه يعطي للدولة دورا جديدا متميزا في الذي يؤم ماينرد كينز
النشاط الاقتصادي، وبذلك أصبح علم المالية العامة أكثر تعبيرا عن فكرة المالية الوظيفية، فاتسعت دائرة 

داة لجمع المال فقط بل تعددت الإنفاق العام وتعددت ميادينه، كما تغيرت النظرة اتجاه الضرائب فلم تعد أ
وتنوعت أهدافها، واتخذت ميزانية الدولة طابع وظيفي فلم يعد هدفها مجرد إيجاد توازن حسابي بين 
الإيرادات العامة للدولة ونفقاتها، وإنما يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى 

 معيشة الملايين من المواطنين.

م، 1952م في عهد الخديوي اسماعيل، وفي الأردن عام 1880نة صدرت في مصر عام وإن أول مواز   
 . وهكذا تطورت فكرة الموازنة العامة إلى الدول الأخرى.1970، والبحرين 1960والكويت 

 المطلب الثالث: أهمية الموازنة العامة وأهدافها

، كونها تعبر عن برنامج العمل السياسي الحكوميتحتل الموازنة العامة مكانا مرموقا في سلسلة صنع القرار    
والاقتصادي والاجتماعي للحكومة خلال الفترة المالية، إذ بدونها لا يمكن تسيير المصالح العامة بطريقة 

تغطي أبعاد سياسية واقتصادية  للموازنة العامةوأهمية متزايدة وينشأ عن ذلك دور قوي  منتظمة وناجعة،
 لمختلفة.واجتماعية في الدول ا

 السياسية الأهمية .1

السلطة التنفيذية بأن  لزامان لأ ،للموازنة اهمية سياسية كبيرة في الدول ذات الأنظمة النيابية والديمقراطية    
فان هذا يعني اخضاع  ،لكي يجيز لها النواب صرف النفقات وتحصيل الإيرادات برلمانتتقدم سنويا لل

قابة التي تتجلى في القدرة على تعديل الاعتمادات التي تطلبها او رفض الحكومة للرقابة المستمرة، تلك الر 
ولعل ما يزيد من الدلالة على هذه الأهمية أن معظم  ، وهذا من شأنه زيادة الثقة بمالية الدولة،مشروع الموازنة
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يه من مطالبة الثورات والتغيرات الدستورية ترجع في معظمها إلى سوء اضطراب الأحوال المالية وما يترتب عل
  .1الشعب بتوسيع سلطته

من هنا تظهر أهمية الموازنة العامة من الناحية السياسية "من خلال تقييد السلطة التنفيذية بأخذ موافقة   
السلطة التشريعية على مسائل الجباية والإنفاق، وذلك بطلب إذن بصرف النفقات وتوزيعها على الوجه 

 .2الذي يشبع الحاجات العامة"

الموازنة العامة هي انعكاس لبرنامج عمل الحكومة خلال فترة محددة من الزمن  من جهة أخرى فإن     
ففي النفقات التي تقررها الموازنة العامة تتجلى الوجهة السياسية التي  ،ووسيلة أساسية لتنفيذ خطة الدولة

 ، فمثلا:تنتهجها الحكومة

زيادة نفقات التسليح تدل على الاتجاه العسكري للحكومة مما يدعوا إلى تصنيفها على أنها دولة  -
 دكتاتورية.

 زيادة نفقات التعليم والصحة والمشاريع العمرانية تدل على اتجاهات إصلاحية واضحة. -

ل ترجمة برنامج عمل الحكومة مما تقدم تبرز أهمية الموازنة العامة من الناحية السياسية وبصورة عامة من خلا  
 وما تقوم به من مشاريع وخدمات صحية وتعليمية وغيرها من النشاطات الأخرى المختلفة.

 :الاقتصادية الأهمية .2

من خلال الدور الذي  لقد أصبحت الموازنة العامة في المالية الحديثة أهم وثيقة اقتصادية تملكها الدولة،   
 ،ية توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع المختلفة وتأثيرها في مالية الأفرادتلعبه الموازنة العامة في عمل

فهي تقتطع جزء من دخل بعض الأفراد ليكون إيرادا عاما ثم تعيد توزيعه على المواطنين على شكل سلع 
 وخدمات وإن كان الفرد لا يشعر بذلك بشكل مباشر.

                                  
 .28خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص    -انظر:  1

 .107وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية الحقوق، جامعة بغداد، بغداد، د.ت، ص طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، -
 .375زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  -

 .21سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص 2
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قتصادية للدولة يختلف تبعا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها كما أن دور الموازنة العامة في الحياة الا   
فيبدو أثر الموازنة العامة من خلال تخصيص الأموال لتشجيع المشاريع الاقتصادية ) كإنشاء المرافئ  الدولة

كل هذا من شأنه رفع اقتصاديات الأمة بحيث أن إهمالها يؤدي إلى تدهور   وتنوير المدن ومدها بالكهرباء (.
 اقتصاد الدولة تدهورا سريعا تظهر آثاره في الموازنات المقبلة.

فهي برنامج مالي يتبع الشروط ، والموازنة العامة أداة لتنظيم التطور الاقتصادي واستقرار الحالة الاقتصادية   
الموازنة  ، وبالتالي تعتبروالظروف التي تتحكم في الحالة الاقتصادية وذلك من أجل تحقيق التوازن الاقتصادي

أداة فعالية من أدوات السياسة المالية التي يمكن استخدامها في إدارة الاقتصاد الوطني وتوجيهه، ففي حالة 
التضخم تسعى الحكومة إلى تكوين فائض في الموازنة العامة، وذلك إما بفرض مزيد من الضرائب، أو 

ومة إلى زيادة الطلب الكلي، وذلك إما بالإحجام عن بعض عمليات الإنفاق، وفي حالة الكساد تلجأ الحك
عن طريق ضخ الأموال في شريان الاقتصاد، بزيادة حجم الإنفاق الكلي، أو تخفيض الضرائب التي تنوي 

 .1تحصيلها

كما تعتبر الموازنة العامة أداة لحماية الصناعة المحلية وتشجيعها، وذلك عن طريق إعفائها من الرسوم     
 جمركية مرتفعة على البضائع المستوردة المشابهة للصناعة المحلية.الجمركية أو فرض رسوم 

كما أن نمو الدخل العام يساعد الدولة على اقتطاع قسم كبير منه لخزينتها العامة ثم إنفاقه في وجوه النفع   
كما أن تعادل الموازنة العامة يتوقف إلى حد كبير على الحالة الاقتصادية للدولة   ،الذي يقره ممثلو الشعب

 فكلما كان اقتصاد الدولة نشيطا كلما أمكن سد النفقات العامة بيسر وسهولة.

 وتبدو السمة الاقتصادية للموازنة العامة من خلال ما يلي:  
 تها إمكانات الدولة واتجاهاتها السياسية.من خلال كون الموازنة العامة عمل سياسي تحمل بين طيا  .1
 من خلال إقرار الموازنة العامة من قبل المجالس التشريعية. .2
 من خلال تخصيص أموال عامة في الموازنة العامة وذلك من أجل تشجيع المشاريع الاقتصادية. .3
 من خلال إقامة العدالة الاجتماعية. .4

                                  
 .22سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص  -انظر:  1

 .509عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  -
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ر وفي الدول المتقدمة اقتصاديا أكثر اتساعا مما كانت عليه ولقد أصبحت رسالة الميزانية في عصرنا الحاض  
وإنما  ،فلم تعد الميزانية العمل الذي تقرر بواسطته الإيرادات والنفقات ويؤذن بها فحسب ،فيما مضى

تحقيق الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الاقتصادية ، والمساهمة في زيادة الدخل أصبحت تهدف أيضا إلى 
ما في الدول ذات الاقتصاد المخطط، فيزداد دور الموازنة بصورة كبيرة جدا أ .مستوى المعيشة القومي ورفع

، وهذا يحقق هدفين هما: تمويل الخطة القومية، وضمان 1بالنظر لعلاقتها الوثيقة بعملية التخطيط الاقتصادي
 .2المختلفة باستخدام الوسائل الماليةتنفيذ الخطة العينية عن طريق إحكام الرقابة على الوحدات الانتاجية 

 الأهمية الاجتماعية: .3
تحتوي الموازنة العامة بين دفتيها على النفقات من جهة والإيرادات من جهة أخرى ولكل من هاتين   

وذلك من خلال مساهمتها في إقامة العدالة  ،الوسيلتين آثار وانعكاسات على الصعيد الاجتماعي
بين الفئات الاجتماعية او من خلال استخدام الضرائب وتوجيه  ة توزيع الدخولالاجتماعية عن طريق إعاد

إذا فرضت الدولة الضرائب المباشرة التصاعدية على ذوي الدخول المرتفعة ثم أعادت ، فمثلا النفقات العامة
سة توزيع هذا الإيراد على الطبقات الاجتماعية المسحوقة على شكل منح ومساعدات فهذا يدل على سيا

 .3اجتماعية تهدف إلى التخفيف من حدة الفوارق بين طبقات المجتمع

تؤثر الموازنة العامة من الناحية الاجتماعية على تعبئة القوى العاملة وذلك من خلال تخفيض نسب  كما  
 البطالة في المجتمع وتشجيع القطاعات الاقتصادية والانتاجية.

فعالة لعلاج بعض الآفات الاجتماعية، وذلك بفرض ضرائب كذلك يمكن أن تستخدم الموازنة كأداة      
مرتفعة على التبغ والمشروبات الكحولية. ويمكن أيضا أن تكون أداة للتقشف في أوقات الأزمات، وذلك 
بزيادة نسبة الضرائب على السلع الكمالية والخدمات الترفيهية. وقد تحقق الموازنة أيضا أهدافا بيئية، كفرض 

زين السيارات بغية التقليل من استخدامها والتوجه إلى استخدام النقل العام للتقليل من ضرائب على بن
 .4الأضرار البيئية

                                  
 .108طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص 1
 .510عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص 2
 .510عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  3
 .24صسيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق،  4
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 مما سبق يمكن أن نخلص إلى أن الموازنة العامة للدولة تهدف إلى ما يلي:

في  تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مثل: استقرار الأسعار، تحقيق العمالة الكاملة، الإسهام .1
 زيادة الدخل القومي، ورفع مستوى المعيشة.

تحقيق الأهداف الرقابية من خلال اتاحة الفرصة للأمة من أجل مراقبة التصرفات المالية للدولة،  .2
 ذلك أن الموازنة كما سبق لا تنفذ إلا بعد اعتمادها.

الموازنة العامة من الحصول على الموارد واستخدامها بطريقة فعالة وناجعة، من خلال تحسين وترشيد  تمكن  
عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بتوزيع الإمكانيات والاختيار بين البدائل المتاحة من أجل تحقيق أفضل 

 النتائج.
 رابع: خصائص الموازنة العامةالالمطلب 

د من الخصائص و الصفات التي تتلخص بكونها تقديرية، و بكونها تتضمن الإجازة تتصف الموازنة بعد     
و هو ما نفصله فيما  لأهداف المجتمع،بالجباية و الإنفاق، فضلا عن تحديدها الزمني، و إيلائها الأولوية 

 يلي:

 الموازنة العامة تقدير لإيرادات و نفقات الدولة عن فترة قادمة -1

أن تنفقه السلطة التنفيذية وما يتوقع أن  ينتظرأي ما  ، Estimation للموازنة صفة التقديرية إن  
وبالتالي لا يمكن  ،وتحضيرها يجري عادة في أواسط السنة السابقة .تحصله من إيرادات خلال فترة لاحقة

، حيث وجه التقريبالجزم فيها بمقدار النفقات والإيرادات التي سوف تنفق أو تجبى وإنما تخمن على 
"تتداخل فيها المعطيات المؤكدة مع المعطيات غير المؤكدة، والاعتبارات الفنية مع الاعتبارات السلوكية بجميع 

، ولذا يجب أن 1أبعادها ودوافعها، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحلية والاقليمية والدولية"
دقة معايير  مدى علىتعتمد  وازنةالم لأن قيمةقدر المستطاع،  تكون مبنية على أسس علمية وموضوعية

 .2الكلي الاقتصاديالنشاط  التي تحدث على تغيراتبال ، ومدى ارتباطهاالتوقع والتقدير ونجاحها

                                  
 .115جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 1
 .271خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  -انظر:  2
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 ،ومعاشات التقاعد فهناك نفقات يسهل تقديرها بدقة على افتراض استمراريتها مثل رواتب الموظفين    
حيث يعتمد على عوامل يصعب السيطرة  ،كما هناك أنواع أخرى يصعب تقديرها  ،أقساط الديون...الخ

يختلف تبعا فأما تقديرات الإيرادات العامة  نفقات التجهيز والإنشاء، والنفقات الاجتماعية،عليها مثل 
وتبعا لتبدل الحالة الاقتصادية من جهة أخرى، فمثلا: ضريبة الدخل ترتفع وتنخفض  ،لنوعيتها من جهة

 بحسب ما يحققه التجار وأصحاب الصناعات والمهن الحرة من أرباح. 

، وتكون في شكل تقوم أجهزة الدولة بتقدير حجم النفقات العامة والإيرادات العامة اللازمةوبالتالي    
ينتظر الحصول عليها من المصادر المختلفة بالنسبة للإيرادات، أو يتوقع إنفاقها خلال  أرقام تمثل المبالغ التي

، لذلك يجب 1مدة مستقبلية بالنسبة للنفقات العامة، وبالتالي فهي تقدير احتمالي قابل للزيادة أو النقصان
 السماح بوجود مرونة كافية لكي تساعد على التكيف مع الاحتمالات غير المتوقعة.

استخدامها كمؤشر للجانب بية، بل تفيد أيضا في سالحوهذه التقديرات لا تفيد فقط من الناحية ا    
 ، و مدى تدخل الدولةأو في التوزيع ، مما يفصح عن سياسة الدولة في الإنتاجالاقتصادي والاجتماعي

ى القطاع الخاص، كما ، ويوضح الوسائل والأساليب التي قد تستخدم للتأثير علفي مجال الإنتاج ومساهمتها
يوضح دور الدولة في تحقيق العدالة مستخدمة النفقات والإيرادات العامة، فضلا عن إبراز دورها من حيث 

  .2النمو والاستثمارات

ومالي، تتضمن  اقتصاديوبذلك فإن الموازنة العامة للدولة تنطوي على عملية مستمرة، ذات طابع    
 استمرارالمستقبل  ، ويعد فيهاللماضي امتداد، يعتبر فيها الحاضر تصاديةالاق نشطةتيارات متدفقة من الأ

                                                                                                        

 .33وليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -
. نقلا عن: هشام محمد صفوت 27هاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، صسيران عدنان ميزرا الز  -

 .308، ص1988العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية، مطبعة التعليم العالي، بغداد، العراق، 
 .506 والضريبي، مرجع سابق، ص عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي 1
 .272خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  -انظر:  2

 .331، ص1982أحمد ماهر عز، مبادئ المالية العامة، دار الهناء للطباعة، الزقازيق،  -
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التي تحققت خلال و تبرز منجزات السياسة المالية للدولة، التقديرات في حقيقة الأمر للحاضر، أي أن 
 .1سنوات سابقة، و أهداف هذه السياسة خلال سنوات قادمة

  :أو الترخيص من السلطة التشريعية عتمادالإ -2
 الاعتماد والترخيصتتميز الموازنة العامة عن بقية الخطط والأنظمة المالية الأخرى بصفة    

authorization، إذ أن مجرد وثيقة لتحصيل الإيرادات وهذه الصفة تعد من أعظم خواصها شأنا ،
كتسب هذه إذا لم ت ،عطي الموازنة قوة النشاطتلا وصرف النفقات لا تعتبر ملزمة للسلطة التنفيذية، و 

الوثيقة صفة المشروعية التي لا تأتي إلا بعد موافقة السلطة التشريعية عليها، وإلا ستبقى مجرد اقتراحات 
 ،عن تقسيم الصلاحيات بين هيئات الدولة وهذا ناجم. 2وتصورات غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

أي يعطي ، الموافقة و الرقابة التشريعيةالسلطة  واختصاصوالتنفيذ،  السلطة التنفيذية الإعداد فاختصاص
 الإيرادات.للحكومة الإجازة بصرف النفقات وجباية 

من خلاله ممارسة الموازنة العامة من أقوى حقوق السلطة التشريعية حيث تستطيع  اعتماديعتبر  بالتاليو   
مر بتاريخ احدة، و إنما ، ولم يتقرر حق السلطة التشريعية دفعة و الرقابة على الحكومة في جميع المجالات

ثم ممارسة حقها في الرقابة عليها، واكتمل هذا الحق  ،طويل، بدأ بنجاح المجالس النيابية في فرض الضرائب
 ،في نطاق المالية العامة بضرورة عرض تقديرات النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة متمثلة في الموازنة العامة

 .3تحكم الموازنة العامة القاعدة التي الاعتماد أصبحوبذلك 
ويختلف مضمون الاعتماد والإجازة في كل من الإيرادات والنفقات، "فبالنسبة للنفقات يعطي الحكومة    

الحق للقيام بالإنفاق بذات المبلغ أو أقل منها أو عدم القيام بها، أما الإجازة بالنسبة للإيرادات فلا يتضمن 
تحصيلها، فهي واجبة التحصيل طبقا لنصوص القوانين المقررة أي خيار للحكومة في تحصيلها أو عدم 

 .4للضرائب أو طبقا لممارسة الحكومة لنشاطها الاقتصادي كإيراداتها من القطاع الاشتراكي"

                                  
 .272، مرجع سابق، ص خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة -انظر:  1

 .293، ص 1985يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  -
 .28سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص 2
 .273خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  -انظر:  3

 .103طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص  -
 .507-506عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  4
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صدر بصورة مسبقة وذلك لتحديد كمية ونوعية المبالغ التي سوف تنفقها الدولة ي ويشترط في الاعتماد أن  
تحديد لترخيص، كما يجب وبالتالي لا يحق للحكومة أن تنفق أو تجبي إلا بعد صدور ا أو تجبيها في المستقبل

 عديم الأثر والمفعول. ء هذه الفترةصبح بانقضاي عتماد بحيثفترة معينة من الزمن لتنفيذ الا

  :الموازنة العامة خطة مالية لسنة قادمة-3

كما ،  1الحكومة لفترة مستقبلية تسمى السنة المالية خطة مالية قصيرة الأجل لعملالعامة  وازنةتعتبر الم    
محددة،  استخداماتضمن تخصيص موارد معينة في تللدولة و  والاقتصاديةالسياسية  الاختياراتعبر عن ت

على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى إشباع ممكن للحاجات العامة، وهي بذلك لا تختلف عن أية خطة 
لكل من الإيرادات العامة والنفقات العامة، الأمر الذي يضفي عليها   تقوم على وضع تقديرات اقتصادية

كذلك خصائص قانونية وإدارية وسياسية تنعكس بشكل واضح فيما تتطلبه من إجراءات، وما تقوم عليه 
 .2تقديراتها من قواعد وأسس

ة لأنها توضع عادة لمدة وللموازنة صفة التحديد الزمني السنوي و هو ما نعرفه عموما باسم سنوية الموازن   
وبالتالي موافقة السلطة التشريعية عليها تقترن بمدة السنة  ،3من الزمن اصطلح معظم الدول على جعلها سنة

وضعت الموازنة  والباحثون في المالية العامة متفقون على أن هذا التدبير هو تدبير سليم وموفق. فلو ذاتها.
لأكثر من سنة لكان من العسير التنبؤ ولو أن الميزانية وضعت لأقل من سنة لكانت الإيرادات تختلف في  

 كل ميزانية وذلك تبعا لاختلاف المواسم و تباين المحاصيل الزراعية.
 ين وهما:وإن سنوية الموازنة العامة أمر ضروري وهام ولا يمكن الاستغناء عنه وذلك لسببين رئيسي  

يجب أن تكون أعمال الحكومة موضوعة تحت رقابة السلطة التشريعية بصورة فاعلة ولذلك يجب  .1
ألا تزيد هذه المدة عن السنة على اعتبار أن المال العام هو من أهم حقوق الشعب المالية ولذلك 

 أعطيت المجالس التشريعية في جميع دول العالم حق الرقابة على المال العام.
سنة مقسمة إلى أربعة فصول فيها الازدهار والإنتاج الكبير وفيها الركود والإنتاج الخفيف إن ال .2

 والأخف.

                                  
 .115ة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، صجمال لعمارة، تطور فكر  1
 .274خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
 .21خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  3
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أن تحدد بداية  اقتصاديةوهذا لا يعني أن تبدأ السنة المالية للدولة في تاريخ محدد بذاته، فلكل دولة     
 وإمكانياتها الإدارية والعملية.، الاقتصاديةالمالي، بما يتناسب مع ظروفها السياسية و  عامهاونهاية 

عشر شهرا قد تتفق مع بداية  اثناوفي جميع الأحوال يجب أن يفصل بين بداية السنة المالية ونهايتها     
 .معها السنة الميلادية ونهايتها، وقد لا تتفق

 الدولة الاقتصادية والاجتماعية:هداف ألتحقيق  برنامجالموازنة العامة -4
شاملة، ومن ثم تقرر إلى جانبها السياسات والبرامج لتحقيق الأهداف التي  اقتصاديةتضع الدولة خطة    

فتصبح عن الأهداف المسطرة، إلا أن الحكومة قد تنحرف بهذه السياسات والبرامج  وردت في الخطة،
إلى أي من هذه ولكي لا تتحول الميزانية  ،و تصبح برنامجا دعائياأخر آبرنامجا لإرضاء قطاع دون 

فالموازنة  ،جلها والتي يسعى إلى تحقيقهاأفلا بد من تحديد واضح للأهداف التي تعد البرامج من  ،الاتجاهات
 إذا تعكس خيارات الدولة وتترجم السياسة المالية إلى أرقام.العامة 

ن ذلك يعكس سياسة فإذا ما قررت الحكومة مثلا زيادة الاعتمادات المقررة للدفاع في الميزانية، فإ    
حكومية معينة، وزيادة الاعتمادات الخاصة بالتكافل الاجتماعي في الميزانية يعني اتجاه إلى إعادة توزيع 

 .1الدخل القومي لصالح الطبقات المحدودة وهكذا
وبالتالي تعد الموازنة بما تتضمنه من بنود بمثابة برنامج عمل الحكومة، حيث يعكس هذا الأخير كافة   

المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك من خلال ما تنصرف إليه أوجه الإنفاق والإيراد المختلفة، 
 .2راعاة كاملة لهاولا يمكن أن يتحقق هذا البرنامج بمعزل عن أهداف المجتمع بل يتم بم

الوسائل  واستخدامالتخطيط  وانتشار الاقتصاديةدور الدولة إلى التدخل والتوجيه في الشؤون  انتقالومع   
والسياسية، والأدوات  والاجتماعية الاقتصاديةالأوضاع و مدى الصلة بين النشاط المالي للدولة  اتضحالمالية، 
 للإيراداتالمتغيرات المالية  وبرزت أهمية، 3الاقتصاديةلى الحياة للتأثير ع استخدامهاالتي يمكن  المختلفة

 الموازنة في تحقيق أهداف المجتمع، وأصبح من المتعذر فصل الاستخداموالنفقات، وبما تتميز به من مرونة في 
ق ، وخاصة بعدما أصبحت الميزانية العامة أداة من أدوات تحقيالاجتماعيةو  الاقتصاديةالعامة عن الخطة 

 الأهداف المحددة في الخطة الشاملة للدولة.
                                  

 .276لجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، ص سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار ا 1
 .360زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
 .362زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
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  ي:و مال يدار إالموازنة العامة عمل -5
العامة مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية، تتخذها السلطة التنفيذية حتى تتمكن من  وازنةتتطلب الم   

 .خلالها تنفيذ السياسة المالية للدولة
نتائج العمل التقديري المقدم في صورة جدول محاسبي، والذي يتضمن  ويقصد بالمحتوى المالي للموازنة 

باختلاف وظائف الدولة واختلاف دورها المؤثر  هايختلف حجمالتي و ، 1النفقات والإيرادات العامة تقديرات
 في حياة الشعب.

خلال  فالمفهوم الحديث يؤكد على أن نفقات الدولة يجب دائما أن تكون أكبر من إيراداتها فمن   
المشروعات الاستثمارية التي تمول عن طريق النفقات العامة المندرجة في اعتمادات الموازنة العامة يمكن أن 
تعوض كل نقص في الإيرادات وأن تحقق أرباحا أيضا وبالتالي ستكون هنالك  خدمات أكثر  ودخل أكبر 

 .وقوة شرائية فاعلة
فتعتبر أداة مهمة، كونها تشمل جميع نشاطات الحكومة،  ة والتنظيميةالموازنة العامة من الناحية الإداريأما    
تطلبها عملية التنفيذ على مختلف الأجهزة تالقرارات التي  باتخاذيتم بمقتضاها توزيع المسؤوليات المتعلقة و 

، وتحت إشراف السلطة التشريعية الممثلة للشعب، 2سمح للحكومة لمعرفة أدائهاالإدارية والتنفيذية، بما ي
، ويضمن  المحددةالمقررة وفق أوجه الإنفاق  للاعتماداتوبذلك يضمن الشعب عدم تجاوز السلطة التنفيذية 

 كذلك تحصيل الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المقررة في الميزانية العامة.
  للنفقات على الإيرادات: الموازنة العامةإعطاء الأولوية في  -6
ويرى الباحثون أن إعطاء الأولوية للنفقات على ، هذه الصفة مرتبطة بالصفة التقديرية للميزانية نجد  

لة دور آلك ناجم عن ضذالإيرادات هو أحد التدابير المتخذة في ضل الفكر المالي التقليدي، و تبرير 
بينما تتسع سلطة الدولة في الحصول على الإيرادات  قطوالمقتصر على الدفاع والأمن والقضاء ف الدولة،

 في ظل الفكر الكلاسيكي وازنة كانت موجودةه الخاصية من خصائص المذه اللازمة لتغطية هذه النفقات.
 .3حيث يتم تقدير حجم الإنفاق المسموح ثم يلي ذلك تقدير الإرادات

                                  
 .366المرجع السابق نفسه، ص  1
 .22مرجع سابق، ص  خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، 2
 .34وليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص  3
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اتسع دور الدولة ليشمل جميع نواحي الحياة، مما ينتج عنه توسع وزيادة النفقات  وبتطور الفكر المالي   
العامة، ففقدت هذه الخاصية قيمتها، وأصبح للدولة حرية أكبر في تحديد النفقات العامة في ضوء إمكانياتها 

تشكل  أصبحت ةيرادات العام. فمحدودية الإ1وأهدافها، وأصبح يؤخذ بمبدأ أولوية الإيرادات على النفقات
فالرغبة في  يرادات مماثلة.إنفاق العام يحتاج دائماً الى توليد وإن نمو الإ ،قيداً صارماً على حجم النفقات

 نفاق العام لابد وأن يقيّم على ضوء تقدير الايرادات العامة لتلك السنة.زيادة الإ
ظل الوفورات المالية للنفط الخام. في يكون فاعلًا  أما في البلدان العربية الريعية فإن قيد الإيرادات العامة قد لا    

فإن ضخامة حجم الايرادات العامة عملت على تحفيز تلك الحكومات نحو التوسع في  ،بل بالعكس من ذلك
ة الفعلية لتلك البلدان، وإن ضخامة تلك النفقات  حتى أن كثيراً منها كانت أعلى مما تتطلبه الحاج ،النفقات

وبهذا نفهم إنه بقدر ما لهذا  كانت متسقة مع إيرادات مماثلة، بل هناك فائض في الميزانية في أغلب السنوات.
امل فإنه في البلدان العربية الريعية لم يعد ع ،نفاق العام لغالبية البلدان في العالمالمحدد دور هام في تحديد حجم الإ

 قلق لواضعي الخطط التنموية.

 المبحث الثاني: مبادئ الموازنة العامة اتجاهاتها ومراحل إعدادها

أو أسلوب الإعداد، غير أنها  الشكلتطورت الموازنة العامة بشكل كبيرة منذ نشأتها سواء من حيث     
لازالت تعتمد في مختلف مراحل إعدادها على مجموعة من المبادئ المهمة لجعلها أكثر نجاعة وفعالية، ولهذا 

 لموازنة.سيتم التطرق في هذا المبحث إلى كل من مبادئ واتجاهات ومراحل إعداد ا

 تحكم الموازنة العامةالتي  العامة المبادئالمطلب الأول: 

، والتي جموعة من القواعد والمبادئ العامةيتعين على السلطة التنفيذية عند إعداد الموازنة أن تلتزم بم    
لمبادئ تعتبر ضرورية لجعل الموازنة أكثر وضوحا، وللتعرف بسهولة على المركز المالي للدولة. تتمثل هذه ا

 :أساسا فيما يلي

                                  
 .630-629، ص 1984عوف الكفراوي، عبد الكريم بركات، الاقتصاد المالي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  -انظر:  1

 .53-51، ص 1978، القاهرة، رفعت محجوب، المالية العامة، دار النهضة العربية -
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 (Annual budget principal) سنوية:المبدأ  .1
 1(المحددة سنويا)تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة 

 2هذا المبدأ معناه أن:   

 قانون المالية المتضمن الموازنة العامة للسنة يجب أن يقدم ويعد قبل بداية السنة. -
 المصادقة علية من قبل السلطة التشريعية قبل بداية سنة التنفيذ، وتكون لمدة سنة. تتم -
 يتم التنفيذ خلال نفس الفترة أي سنة. -

 وبهذا تكون الموازنة الحالية مستقلة بنفقاتها وإيراداتها عن موازنة السنة السابقة وعن موازنة السنة اللاحقة. 

نسب لممارسة أغلب الأنشطة الاقتصادية، "فغالبية الحسابات العامة ويرجع تحديد الفترة بسنة لأنها الأ   
، كما أن أغلب الإيرادات والنفقات تتلاءم مع 3والخاصة تحدد بالسنة، وبخاصة حساب الدخل القومي"

وتختلف بداية السنة المالية من دولة لأخرى فبعض الدول كالجزائر هذه المدة، مما جعلها الأنسب والأفضل. 
ودول أخرى  (،ديسمبر 31جانفي إلى  1داية السنة المالية لميزانية الدولة في أول جانفي ) من تجعل ب

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فتبدأ السنة المالية في الفاتح من  أفريل مثل بريطانيا،تجعلها في أول 
 .4أكتوبر

: الموازنات الاستثنائية لأمر طارئ،  بينها بل ترد عليه استثناءات من ،ليس مطلقا لموازنةومبدأ سنوية ا   
 6، إضافة إلى:5كالكوارث الطبيعية والحروب

                                  
جويلية  10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  6المادة  1

1984. 
2 Jean-Bernard Mattret, Les finances de l’Etat, éditions du Centre National De La Fonction 
Publique Territoriale, mise en page et impression BIALEC, Nancy, 2002, p71. 

 .513عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  3
4 Jean-Bernard Mattret, Les finances de l’Etat, op cit, p 73. 

 .283س المالية العامة، مرجع سابق، ص خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أس 5
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم 2004-1990حالة الجزائر: -درواسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  6

 .140، ص2006-2005الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر، السنة الجامعة 
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الموازنة الاثنا عشر: ونظرا لتأخر المصادقة على الموازنة لظرف من الظروف، لابد من أن يكون  -
الإنفاق في العام اللاحق بموجب الإنفاق في العام السابق مقسما على اثنا عشر شهرا، وهو ما 

 لق عليه في الجزائر بالاعتمادات الشهرية.يط
الاعتمادات الإضافية: هي المبالغ التي تصادق عليها السلطة التشريعية لاحقا إلى الموازنة المعتمدة  -

 سابقا، ويطلق عليها في الجزائر الاعتمادات التكميلية.
الدورية: وتهدف إلى التأثير في الحالة الاقتصادية، ففي حالة الازدهار تحجم الدولة عن بعض  الموازنة -

 بنود الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الاقتصادي العام.
 اعتمادات الدفع: حيث ترصد اعتمادات المشاريع التي تتجاوز في مدتها السنة المالية، وبالتالي يتم -

 أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على الحصة السنوية من هذه الاعتمادات.

والهدف من الخروج عن قاعدة السنوية في الظروف العادية هو ضمان توفير التمويل اللازم للمشروعات    
 الاستثمارية الضخمة التي تقوم بها الحكومة، والتي يستغرق تنفيذها عدة سنوات، وهذا حتى لا يتأخر
تنفيذها بسبب قصور الاعتمادات التي تخصص لها في أية سنة مالية، ومن ثم تجنب الخسائر الت قد تترتب 

 .1على التأخير

 (unity budget principal) :وحدةالمبدأ  .2

وكذا  بمجمل موارد الدولة وأعبائها)يقر ويرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، 
 2الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الإنمائي السنوي(

، مهما اختلفت أوجه الإنفاق ويقصد به أن تدرج جميع نفقات الدولة وجميع إيراداتها في وثيقة واحدة  
  رف.ومصادر الإيرادات، وكذا الهيئات العمومية التي تقوم بعملية التحصيل والص

                                  
(، دائرة المالية، حكومة دبي، 2تطوير الموازنة العامة والتحول لموازنة البرامج والأداء في إمارة دبي، سلسلة دراسات التطوير المالي في القطاع الحكومي ) 1

 .9، ص 2008
جويلية  10الجريدة الرسمية الصادرة في من  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  3المادة  2

1984. 
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هذا المبدأ يسمح للسلطة التشريعية بأخذ نظرة شاملة على مجمل الموازنة، وممارسة نشاطها الرقابي بأكثر    
 .1فعالية، كما يسمح بعرض الوضعية المالية للدولة بطريقة منظمة وواضحة وشفافة

 ازها فيما يلي:رغم الفوائد التي تحققها هذه القاعدة إلا أنها لا تخلو من استثناءات يمكن إيج    

بما فيها -: وهي موازنات منفصلة عن موازنة الدولة تتضمن مجموع الإيرادات والنفقات ت الملحقةوازناالم -
لبعض الإدارات أو المؤسسات التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية  -الاعتمادات المخصصة للاستثمارات

 .2السلع أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمنالمستقلة، والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج بعض المواد و 

مؤقتة وخاصة )كوارث طبيعية،  لمواجهة نفقات مرتبطة بظروف : وتعدغير العادية )الاستثنائية( وازناتالم -
 .3والتعويضات كالقروض  مشاريع كبرى(، وتستخدم فيها غالبا موارد استثنائية

ت العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، والتي تقوم يقصد بها موازنة المؤسسا :المستقلة وازنةالم -
 .4بإدارة المرافق العامة

الموازنة الإضافية: وهي وثيقة مالية تأتي لتعديل الموازنة الأولية، سواء بالزيادة أو بالنقصان، فتسمح  -
 .5السابقةبتعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية 

يرادات وصرف النفقات المسجلة في قانون المالية، الإحسابات الخزينة : تتمثل وظيفة الخزينة في جمع  -
ل مبالغ نقدية لا يمكن اعتبارها يتحصب قيام الوحدة الحكومية ،التنسيق بين هاتين العمليتينيتطلب و 

كإقراض الموظفين أموال لإنجاز   ،6ولا تعتبر نفقات عامة صرف نفقات تعود إليها لاحقاثم  عامة إيرادات

                                  
1 Jean-Bernard Mattret, Les finances de l’Etat, op cit, p 83. 

 10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  45، 44المادة  2
 .1984جويلية 

 .280خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
 .526عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  4
، 2011يوليو  03، 37رية، العدد ، والمتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية الجزائ2011يونيو  22المؤرخ في  10-11لتفاصيل أكثر انظر: قانون رقم  5

 .24ص
 .469، ص 1997حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية،  6
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سكنات أو شراء سيارات على أن يتم إرجاعها على دفعات، أو أن تقوم الدولة بشراء سلعة لتقوم ببيعها 
 بسعر أعلى وهذه العمليات لا يمكن اعتبارها إيرادات ولا نفقات.

ن الدولة تسجل تلك المبالغ في حسابات إنفقات ف ولما كانت المبالغ المذكورة لا تشكل إيرادات ولا    
  1، وتشمل ما يلي:خاصة تعرف بحسابات الخزينة

الحسابات التجارية: والتي تدرج فيها المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعي أو  .أ
 تجاري،

ر إصدار حسابات التخصيص الخاص: وتدرج فيها العمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على إث .ب
 حكم في قانون المالية، 

حسابات التسبيقات: وتدرج فيها عمليات منح التسبيقات أو التسديدات التي يرخص للخزينة  .ج
 العمومية بمنحها في حدود الاعتمادات الممنوحة لهذا الغرض، 

حسابات القروض: وتدرج فيها القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة  .د
 ا الغرض، لهذ

حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية: وتدرج فيها العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية  .ه
 المصادق عليها قانونا.

 (universality budget principal): )الشمولية( مبدأ العمومية .3

 الدولة وازنةبأن تظهر تقديرات كافة الإيرادات والنفقات العامة بصورة تفصيلية في م هذا المبدأ يقضي   
مقاصة بين الإيرادات والنفقات التي تصرف في سبيل تحصيلها،  أية ، دون إجراءمهما كانت صغيرة أو كبيرة

 .راداتمقاصة بين المبالغ المقدر إنفاقها، و ما قدد تدره هذه النفقات من إي ةودون إجراء أي

ويسهل هذا المبدأ مهمة العاملين على إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، كما يساعد السلطة التشريعية في     
مراقبة سير المرفق العام، من خلال تتبع إيراداته ونفقاته، وهذا تجنبا لما قد يؤدي إليه من إسراف وتبذير في 

                                  
من  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17لتفاصيل أكثر انظر: الفصل الأول من الباب الرابع لقانون المالية الأساسي الجزائري  1

 .61-48، المواد 1984جويلية  10الجريدة الرسمية الصادرة في 
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قاصة بين جانبي النفقات والإيرادات، فإن هذا قد ، لأنه لو سمح للحكومة بإجراء الم1الإنفاق الحكومي
يؤدي إلى إخفاء الكثير من الحقائق والمعلومات عن السلطة التشريعية، ويدفع بالوحدات الحكومية إلى 

 الإسراف طالما أو الموازنة تظهر رصيد فائض.
 (Principle of non-assignment): مبدأ عدم تخصيص الإيرادات .4

إيراد لتغطية نفقة خاصة، تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة )لا يمكن تخصيص أي 
 2للدولة بلا تمييز(

تقتضي هذه القاعدة أن مجموع الإيرادات العامة يجب يغطي مجمل النفقات العامة دون أدنى تخصيص،    
ات العامة لتلك المنطقة،  فمثلا لا يجوز تخصيص حصيلة الضرائب المحصلة في منطقة معينة في تحسين الخدم

 كما لا يجوز تخصيص إيرادات مرفق عام لتغطية نفقاته.
هذا المبدأ يضمن المحافظة على الوحدة المالية للدولة، ووضوح حساباتها، إضافة إلى ضمان الرقابة الفعالة    

اجات العامة، فإذا ، كما أن الأخذ بهذا المبدأ يمثل ضمان لحسن توزيع الموارد المالية على الح3للبرلمان
ارتبطت مصاريف مرفق معين بإيرادات محددة وزادت نفقات هذا المرفق، فسيتعذر على القائمين بالإدارة 

المطلوب، والعكس إذا زادت الإيرادات على نفقات هذا المرفق،  الشكلمن تقديم الخدمات المنوطة بهم ب
تبذير في الإنفاق، وهذا ما سيعرقل في النهاية فإذا  كان هناك تخصيص، فسوف يدفع أصحاب الإدارة إلى ال

 .4الاستخدام الأمثل لموارد الدولة
 5ولقد استثني من هذا المبدأ ما يلي:    

 الموازنات الملحقة. -
 الحسابات الخاصة بالخزينة. -
الإجراءات الحسابية الخاصة ضمن الموازنة العامة، والتي تسري على الأموال المخصصة للمساهمات  -

 ادة الاعتمادات.أو استع
                                  

 .521عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  1
جويلية  10في من الجريدة الرسمية الصادرة  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  08المادة  2

1984. 
3 Gérard Terrien et autres, finances publiques, éditions Foucher, Vanves, 2009, p21. 

 .138، ص 2004مجدي شهاب، أصول الاقتصاد العام المالية العامة، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة، مصر،  4
 .1984جويلية  10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984لمؤرخ في ا 84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  08المادة  5
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حيث يمكن أن ينص قانون المالية صراحة في مثل هذه الحالات على تخصيص الموارد لتغطية بعض    
النفقات. كذلك الأمر بالنسبة للقروض العامة الخارجية حيث يمكن تخصيص حصيلتها للإنفاق على 

وأيضا بالنسبة إلى بعض الإيرادات  ،1مشروعات التنمية وقبول التبرعات وتوجيهها لمصلحة مؤسسة معينة
 .2غير الدورية، مثل: الإيرادات الناجمة عن قيام الدولة ببيع بعض أملاكها

 أهمها: بعض العيوبإلا أنه يحمل  مزايا هذا المبدأ،بالرغم من و    

في الإنفاق، و ضغط تكاليف المصلحة، حيث أن كل توفير لهذه الأموال  الاقتصادأنه لا يشجع على  -
 ود إلى الموازنة العامة للدولة و ليس إلى المصلحة أو المرفق صاحب الوفر.يع

العمل على زيادة الإيرادات بهدف  فيإدارة المصلحة أو المرفق  كما أنه لا يشجع القائمين على -
 .الأداءمنها في تحسين  الاستفادة

 (Principle of specialty): مبدأ تخصيص الاعتمادات .5
وتوزع حسب الحالات والفصول أو القطاعات التي تتضمن النفقات حسب )تخصص الاعتمادات 

 3طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا لمدونات تحدد عن طريق التنظيم(

يقصد بهذه القاعدة أن تصديق السلطة التشريعية على الموازنة العامة للدولة لا يكون إجماليا، وإنما     
، فلا يجوز إعداد أو اعتماد 4لكل نوع من أنواع الإنفاقبصورة تفصيلية بحيث تخصص مبالغ محددة 

 النفقات بصورة إجمالية ويترك للحكومة أمر توزيعه على أوجه الإنفاق المختلفة.

ويهدف هذا المبدأ بالأساس إلى منع الإسراف والتبذير في الإنفاق العام، وكذلك تمكين الهيئات الرقابية   
 .5من أداء مهامها بطريقة فعالة

                                  
 .522عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  1
 .12(، مرجع سابق، ص 2الموازنة العامة والتحول لموازنة البرامج والأداء في إمارة دبي، سلسلة دراسات التطوير المالي في القطاع الحكومي ) تطوير 2
ويلية ج 10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  20المادة  3

1984. 
 .114طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص 4
 .115المرجع السابق نفسه، ص 5
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 1وفي القانون الجزائري يتم تقسيم الأعباء العامة إلى ما يلي:    
نفقات التسيير: وتخصص الاعتمادات في هذا النوع إلى: أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من  -

 الإيرادات، تخصيصات السلطات العمومية، النفقات الخاصة بوسائل المسالح، التدخلات العمومية.
وتخصص الاعتمادات في هذا النوع إلى: الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة،  نفقات الاستثمار: -

 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة، النفقات الأخرى بالرأسمال.
القروض والتسبيقات: وتخصص الاعتمادات في هذا النوع إلى: قروض على المدى الطويل تمنح من  -

والمؤسسات المالية الأخرى، قروض مصرفية يمكن حسمها لدى موارد الادخار التي تحصلها الخزينة 
مؤسسة الإصدار، مساهمات خارجية معبئة من قبل الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية مع 
مراعات التوازنات المالية الخارجية ووفقا لإجراءات تحدد عن طريق التنظيم، الأموال الخاصة للمؤسسات 

 نهائية عند الإقتضاء من الميزانية العامة للدولة.  العمومية، ومساهمات
ويستثنى من هذا المبدأ ما يتعلق بأعباء مشتركة تدرج في الموازنة العامة للدولة أو بنفقات لا يمكن أن يحدد   

توزيعها حينما يتم التصويت عليها، ويمكن توزيع هذه الأخيرة من الاعتمادات خلال السنة عن طريق 
 .2التنظيم

ورغم المزايا التي يقدمها هذا المبدأ إلا أن الإفراط في تخصيص الاعتمادات من شأنه أن يؤدي إلى تضخم    
الموازنة، كما أن الرقابة المدققة والمبالغ فيها قد تؤدي إلى سلب الحكومة المرونة اللازمة لحسن إدارة المرافق 

ت العامة بالنسبة لكل مرفق، تتضمن مجالا إنفاق فرعية العامة، ولذا يتم الاكتفاء عادة بأقسام رئيسية للنفقا
 متشابهة، وتلتزم الحكومة بعدم تجاوز الاعتمادات المقررة لكل قسم.

 (Balance principle) مبدأ التوازن: .6
لا يقُبَل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، )

مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر إلا إذا كان 
 .3(من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقـه

                                  
من الجريدة الرسمية الصادرة  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  42-35-24-23المواد  1

 .1984جويلية  10في 
 .1984جويلية  10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  21المادة  2
 .2008نوفمبر  16في  المؤرخة 63الجريدة الرسمية رقم  ،1996المعدل للدستور الجزائري  ،2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08لقانون رقم من ا 121المادة  3



 مدخل إلى الموازنة العامة ودورها في تحقيق أهداف الدولة :الفصل الثاني

 

125 
 

 توازن الموازنة له مفهومان، الأول تقليدي والآخر حديث، تبعا لتطور مفهوم المالية العامة.    

النظرية المالية التقليدية يقصد به تساوي جانبي الموازنة حسابيا وماليا، أي تساوي  فمبدأ التوازن في ظل   
النفقات العامة مع الإيرادات العامة عند إعداد الموازنة وبعد تنفيذها، فعلى قدر الإيرادات المتحصلة تحدد 

ن دفاع وأمن وعدالة النفقات، ويرجع هذا دور الدولة في ذلك الوقت والمقتصر على الوظائف التقليدية م
والإنفاق على المرافق العامة دون التدخل في النشاط الاقتصادي )الدولة الحارسة(، "ولذلك فقد انتقد 
التقليديون حالة العجز والفائض في الموازنة. فالفائض عندهم يعني تعسفا في فرض الضرائب التي لا حاجة 

ول، الأمر الذي يترتب عليه حدوث انكماش إليها مما يعني حبس جزء من الدخل القومي عن التدا
من الاستثمار  اقتصادي. أما العجز فهو سبب في زيادة حجم الدين العام الذي يتسبب في سحب الموارد

الرأسمالي،......، كما أن العجز قد يمول بالإصدار النقدي مما يعني ارتفاع الأسعار  تراكمالخاص فيقل ال
 . 1للنقود" وانخفاض القوة الشرائية

، تغير الموقف من هذا المبدأ، فقد 1929ولكن بعد تطور دور الدولة، نتيجة أزمة الكساد الكبير     
أوضح الفكر الكينزي أن الاقتصاد لا يحقق التوازن دائما عند مستوى التشغيل الكامل، بل قد يتحقق 

الذي يستدعي ضرورة تدخل الدولة التوازن في ظل موارد اقتصادية غير مستغلة ووجود البطالة، الأمر 
أن تكون الموازنة العامة في حالة فائض أو  امهمالاقتصادي، ومن ثم فلم يعد  لتحقيق الاستقرار والتوازن

عجز، وإنما تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي هو الهدف الأساسي والرئيسي، حتي ولو تم هذا التوازن 
، وبهذا انتقلت وظيفة الموازنة العامة من الحفاظ على التوازن 2نة العامةمن خلال العجز أو الفائض في المواز 

 الحسابي بين الإيرادات والنفقات إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

التقليدية تنظر إلى المشاكل  بدأ التوازن، فسنجد أنالنظرة التقليدية و الحديثة لم مفهومي بين إذا ما قارنا   
للمجتمع بينما تدمج النظرة الحديثة هذه المشاكل، لهذا أولت النظرية  الاقتصاديةة بمعزل عن الحياة المالي

 الأول. الاهتمام والاجتماعي الاقتصاديالحديثة التوازن 

                                  
 .93، مرجع سابق، ص43سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، بحث رقم  1
 .94-93، مرجع سابق، ص43سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، بحث رقم  2
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 المطلب الثاني: الاتجاهات التقليدية والحديثة للموازنة العامة
الموازنة العامة أثناء تطورها بعدة مراحل أثرت بصورة كبيرة على شكلها واتجاهاتها وأساليب  مرت   

 الموالي: الشكلإعدادها، سنستعرض أهمها حسب التسلسل التاريخي وفق 
 (: اتجاهات الموازنة العامة التقليدية والحديثة7) الشكل

 

 من إعداد الباحث. المصدر:

 )the budget articles(البنود والرقابة: )الموازنة التقليدية(  موازنة .1
تقوم فكرة الموازنة التقليدية على "قيامها بتمويل السلع والخدمات المطلوبة للوحدة الحكومية من أجل     

، أي أن هذه 1وعلى هذه الوحدات الالتزام بحدود التمويل وعدم تجاوزه"أداء عملها لتحقيق أهدافها، 
ازنة تهتم بالمدخلات فقط وتتجاهل ما تقدمه تلك الوحدات من سلع أو ما تقدمه من خدمات المو 

   والكيفية التي يتم بها ذلك.

                                  
، المجلة العراقية دراسة تطبيقية في الجامعة المستنصرية وكلياتها ة في الوحدات الحكومية الخدميةمقترح إعداد موازنة تقليدية مختلطقاسم جاهل عبيد،  1

 .97، ص 2012، 34للعلوم الاقتصادية، الجامعة المستنصرية، العراق، العدد 

اتجاهات 
الموازنة العامة

يالاتجاه التقليد
موازنة البنود 

والرقابة

الاتجاهات 
الحديثة

موازنة البرامج 
والأداء

موازنة التخطيط 
والبرمجة

الموازنة 
الصفرية

الموزانة 
التعاقدية
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تعتبر موازنة البنود أقدم أشكال الموازنة العامة للدولة، بدأ تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية سنة و   
دول العالم خاصة النامية منها رغم ظهور أساليب  ، ومازالت تستخدم حتى الآن في العديد من1921
، نظرا لسهولة إجراءات الرقابة المالية والمساءلة المالية، التي تقتصر على مجرد التأكد من عدم تجاوز 1حديثة

 .2الاعتمادات المقررة
ا )التقسيم يتم تصنيف النفقات والإيرادات في هذه الموازنة بحسب نوعها )التقسيم النوعي(، أو وظيفته   

، بحيث يكون الهدف الأساسي هو عدم 3الوظيفي(، أو الهيئة الحكومية المسؤولة عنها )التقسيم الإداري(
، ولهذا يطلق عليها في بعض الأحيان موازنة الرقابة، لأنها تراقب أساسا تجاوز 4تجاوز الاعتمادات المقدمة

ة حكومية بتجاوز المخصصات المقدرة في الإنفاق خارج الحدود المسموح بها، بحيث لا يسمح لأي جه
 الموازنة.

 5موازنة البنود: إيجابيات
وتساهم هذه  سهولة استخدامها وفهمها، لوجود تعليمات ونماذج واضحة فيما يتعلق بإعداد الموازنة، -

 لمختلفة.النماذج في إمداد المسؤولين عن إعداد وتحضير الموازنة بالتعليمات اللازمة لتقدير احتياجات البنود ا
نظرا لوجود التعليمات والتي تحدد طرق سهولة إعدادها عند تقدير الاحتياجات لكل جهة حكومية،  -

 تقدير النفقات وأوجه الصرف المختلفة على الأنشطة الحكومية.
وذلك لوضوح أبواب وبنود الموازنات سهولة إجراء المقارنات بين إيرادات ونفقات السنوات السابقة،  -

كن إجراء المقارنة بين إيرادات ونفقات المؤسسات الحكومية من خلال ما تم إنفاقه في السنوية، فيم
 السنوات الماضية وما تم تحصيله من إيرادات سابقة.

                                  
ارة التربية والتعليم الأردنية، المجلة العالمية للدراسات ابراهيم جويفل العبادي، عمر اقبال توفيق المشهداني، تقييم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في وز  1

 .73، ص 2011، 1، العدد 1الاقتصادية والمالية، المجلد 
 .258يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
الأموال العامة، أما التقسيم الوظيفي فمعناه: تصنيف جميع البنةد يقصد بالتقسيم النوعي: تقسيم بنود الموازنة وفقا للمادة أو الخدمة التي ستنفق عليها  3

وزارة، ثم تبويبها في مجموعات متجانسة بحيث تخصص كل مجموعة لوظيفة معينة من وظائف الدولة، أما التقسيم الإدراي: فيأخذ الوحدات الحكومية )
 .524 -505حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص : لتفاصيل أكثر انظرمؤسسة....( معيارا لتصنيف النفقات والإيرادات، 

، ص 2008، منشورات وزارة الثقافة ، الهيئة العامة السورية للكتاب، «ودورها الاقتصادي  -أدواتها » قحطان السيوفي، السياسة المالية في سوريــــة  4
22. 

سوية والتنمية، تم إعدادها بالاعتماد على: منى أبو المجد، عزة الرايسي، الدليل الإرشادي للموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي، الجمعية المصرية للت 5
 .37، ص2012القاهرة، 
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موازنات الأجهزة الحكومية سهولة إحكام الرقابة وتحديد المسؤولية عند إنفاق الأموال العامة، لأن  -
هل تحديد المسؤولية عن الصرف والرقابة على تصرفاته توضع تحت تصرف قيادة التنظيم، ولذلك يس

 المالية ومحاسبته في حالة إساءة استخدام الأموال العامة.
 سهولة توزيع النفقات على البنود لأنها واضحة ومحددة. -

 موازنة البنود:  سلبيات
 ،لأنه عمليا لا يتيح التعرف على نتائج أعمال الحكومة وازنة،ثمة جوانب سلبية عديدة لهذا النوع من الم    

اتخاذ  مما يصعبركز على تفاصيل النفقات دون الأهداف المتوخاة لذلك ، كما أنه يالعامة انفقاته يةومردود
طريق المساومة عن إقرار الاعتمادات بموجب أسلوب موازنة البنود يتم فإن كذلك   ،سليمةالقرارات ال

ذلك أن  الاعتمادات تخصص عادة على ضوء  ،بسبب عدم وجود معايير موضوعية ،ةوالعوامل الشخصي
والحاجة للأدوات  ،مع الأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين ومراتبهم الوظيفية ،ما تم رصده في الأعوام السابقة

 .1والتجهيزات
 2ليدية، أهمها ما يلي:إضافة إلى ما سبق، فقد وجهت العديد من الانتقادات إلى أسلوب الموازنة التق

لا تستطيع الحكومة، من خلال تطبيق الأسلوب التقليدي في إعداد الموازنة، من ضمان أن الموارد  -
المنفقة على مختلف البرامج الحكومية قد حققت الأهداف المرجوة، وذلك لعدم وجود أدوات في 

 هذا الأسلوب تساعد الحكومة على ذلك.
ية الحصول على الموارد وعدم الاهتمام بمقياس كفاءة الأداء، أو بحسن تركيز موازنة البنود على عمل -

استغلال الموارد المالية للدولة في الأغراض المخصصة لها، لافتقار هذه الموازنة على وسائل المتابعة 
لمعرفة ما تم تنفيذه من المشاريع وتكاليفها، إضافة إلى محدودية الأدوات الرقابية المصاحبة لعملية 

 فيذ الموازنة.تن
افتقاد الموازنة للمرونة، وهذا يمنع القيادات الإدارية في الحكومة من الإبداع، وهذا قد يؤدي إلى  -

الإنفاق على مخصصات غير ضرورية، أو إلى الهدر والإسراف في المال العام، كما قد يقلل من 
 وازنة المقبلة.فرص زيادة المخصصات الضرورية أو المحافظة عليها عند وضع تقديرات الم

                                  
 .22، مرجع سابق، ص «ودورها الاقتصادي  -أدواتها » قحطان السيوفي، السياسة المالية في سوريــــة  1
ة، المنظمة العربية اسماعيل حسين، موازنة البرامج والأداء: المفهوم، الفلسفة والأهداف، بحث مقدم إلى ملتقى موازنة البرامج والأداء في الجامعات العربي 2

 .6، دمشق، ص 2004يوليو  26-25للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، المنعقد يومي: 
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إهمال الموارد المادية والبشرية التي تملكها الدولة، والتركيز فقط الموارد والاحتياجات المالية اللازمة عند  -
تقدير الموازنة، كما يتم إهمال كيفية استخدام هذه الموارد، بما في ذلك الاستفادة من التكنلوجيا 

 المتوفرة.
لى المتدخلة، حيث أصبح التخطيط الاقتصادي أحد أبرز تطور دور الدولة من الدولة الحارسة إ -

مظاهرها، جعل موازنة البنود أقل ملاءمة وأقل كفاءة لمقابلة احتياجات الاقتصاد القومي وتحقيق 
 أهداف الدولة، وبالتالي صار من الضروري البحث عن وسائل أخرى أكثر جدوى ومنعة.

 ) budgetthe performance(موازنة البرامج والأداء  .2

عرفت لجنة التنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية موازنة البرامج والأداء بأنها: "مجموعة    
الأساليب التي بواسطتها يتمكن مدراء البرامج من التركيز على تنفيذ الأهداف التي تقع ضمن مسؤوليتهم 

ات العمل والمواد، وأن هذا النظام يزود من بصورة دقيقة، ومقارنة تنفيذ هذه الأهداف حسب الوقت وساع
يستخدمه بمعلومات لا يمكن له الحصول عليها من خلال طرق الموازنة التقليدية، إذ يساعد في الحصول 

 .1على نتائج أساسية ويهيئ قاعدة أفضل لاتخاذ القرارات"

لموازاة مع ظهور العديد من ، با1912كفكرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة   الموازنة هذه ظهرت وقد
، غير أن العديد من 2الدراسات والنظريات الإدارية التي تبعتها حركة الإدارة العلمية للعمل في القطاع الخاص

، "إذ ظهر في الولايات 3الدراسات والأبحاث تؤكد بأن التطبيق الفعلي لها كان في ثلاثينيات القرن العشرين
ة من ينادي بضرورة إدخال الإدارة العلمية الحديثة في مجال الإدارة الحكومية المتحدة الأمريكية في هذه الفتر 

، 4للتأكد من قيامها بتنفيذ ما يعهد إليها من أعمال بكفاءة ووفق الخطة المعتمدة التي تسير عليها الحكومة"
والأداء.  بإعداد مشروع حوض نهر تنسي على أساس البرامج 1934فبدأت وزارة الزراعة الأمريكية سنة 

                                  
 .346خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
 .24(، مرجع سابق، ص 2تطوير الموازنة العامة والتحول لموازنة البرامج والأداء في إمارة دبي، سلسلة دراسات التطوير المالي في القطاع الحكومي ) 2
توفيق المشهداني، تقييم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في وزارة التربية والتعليم الأردنية، مرجع سابق، ص ابراهيم جويفل العبادي، عمر اقبال  -انظر:  3

-. 17، ص 2000، العدد الأول، سنة 16محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة في سورية الواقع والآفاق، مجلة جامعة دمشق، المجلد  -. 74
ة البرامج والأداء المفاهيم والتطبيق، برنامج الماجستير في الإدارة العامة، مادة الميزانية، عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك سوسن الشمراني، موازن

 .345خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  -. 5، ص2010سعود، المملكة العربية السعودية، 
 .17هايني، الموازنة العامة للدولة في سورية الواقع والآفاق، مرجع سابق، ص محمد خالد الم 4
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، تم تأسيس لجنة "هوفر" لدراسة تنظيم الحكومة وإدارتها ، والتي أوصت باستخدام موازنة 1949وفي عام 
 .1البرامج والأداء

 2ويجمع هذا النوع بين موازنتين أساسيتين مكملتين لبعضهما:   
ضافة إلى مختلف موازنة البرامج: والمتعلقة ببرامج الحكومة التي تندرج تحت وظائفها الأساسية، إ -

 الأنشطة المكونة لكل برنامج.
موازنة الأداء: وتختص بالوحدة الحكومية المنفذة، ويستند إعدادها على معدلات الأداء لهذه  -

 الوحدات.
تتلخص الفكرة بداية بتحديد البرامج والنشاطات وتحديد أهداف كل منها،  مبدأ عمل الموازنة:  

وتصنيفها وفقا لذلك، ثم ربط نظام الحسابات بتصنيف البرامج والأنشطة، وأخيرا تجزئة البرامج إلى وحدات 
 .3أصغر، واستخدام وسائل القياس للبرامج والأعمال وتقييم الأداء

 مزايا موازنة البرامج والأداء:  
تساعد موازنة الأداء في تحديد أهداف البرامج وفي تكريس أولويات هذه البرامج، وتوفر مرونة أكبر  -

 .4الموازنة وفي توزيع الموارد بين البرامج  ونواحي الإنفاق الأخرى إعدادفي 
رفع كفاءة الأجهزة الرقابية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقييم والرقابة، وتوسيع صلاحيات  -

ء الدوائر في مجال التخطيط والرقابة الذاتية، بحيث يصبحون مسؤولين عن عدم الكفاءة التي مدرا
 .5تحصل في الأداء، مما يزيد من رفع كفاءة الوحدات الحكومية في إدارة وتنفيذ البرامج والمشاريع

في برامج إن الدراسة التفصيلية التي تتطلبها موازنة البرامج والأداء ستظهر الازدواج والتداخل  -
 .6وأنشطة الحكومة الأمر الذي يؤدي إلى تلافيها

                                  
 .345خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
امج والأداء في الجامعات العربية، المنظمة نصر هندي، نظم المعلومات المالية والإدارية في إعداد موازنة البرامج والأداء، بحث مقدم إلى ملتقى موازنة البر  2

 .160، دمشق، ص 2004يوليو  26-25العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، المنعقد يومي: 
 .260يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
إدارة مالية الدولة: "برنامج الحكومة الإلكترونية وموازنة البرامج والأداء"، المؤتمر العلمي دريد كامل آل شبيب، استخدام عناصر إدارة المعرفة في تطوير  4

 .14، ص2004نيسان  28-26الدولي السنوي الرابع، إدارة المعرفة في العالم العربي، جامعة الزيتونة الأردنية، 
 .7، مرجع سابق، ص اسماعيل حسين، موازنة البرامج والأداء: المفهوم، الفلسفة والأهداف 5
 .353خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  6
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تساعد في توزيع المخصصات المالية على المهام والأنشطة وفقا لأهميتها النسبية، فهي بذلك تدعم  -
، 1طلبات الجهات الحكومية في الحصول على الاعتمادات، وتقلل من فرص التخفيض العشوائي لها

 للموارد المالية. مما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل
 .2توفير أداة فعالة لدى السلطة التشريعية في تقييم أداء الحكومة -

 3مآخذ استخدام موازنة البرامج والأداء:   
مشكلة اختيار الوحدات المستخدمة لقياس كفاءة أداء الإدارة الحكومية، مما يصعب من قياس هذه  -

ات المنتج النهائي، والذي قد يكون مثلا الكفاءة، والسبب في ذلك قد يعود إلى عدم تجانس وحد
أداء أحد المستشفيات في معالجة المرضى، فيصعب قياس كفاءته لاختلاف الأمراض التي يتم 

 معالجتها.
صعوبة تنفيذ أهداف البرنامج الواحد من خلال أكثر من جهة حكومية، بسبب سوء التنسيق بين  -

 هذه الجهات.
الفنية والإدارية اللازمة لإدارة وتنفيذ هذا النوع من الموازنات، إذ النقص الكبير في الكوادر البشرية  -

 تعاني معظم الحكومات من هذه الظاهرة.
قد يتم قياس تكلفة الأنشطة بالتفصيل دون دراسة مدى مساهمتها في تحقيق أهداف الحكومة  -

 . 4ومدى أداء الأنشطة بطريقة مثلى
 )the planning and programming budget(موازنة التخطيط والبرمجة  .3

تم اللجوء إلى هذه الموازنة نتيجة للانتقادات التي وجهت  لموازنة البرامج والأداء، حيث تقتصر هذه     
الأخيرة على الأجل القصير، ولا تهتم بالسياسات والخطط طويلة الأجل، إضافة إلى عدم وجود أسلوب 

                                  
 .9سوسن الشمراني، موازنة البرامج والأداء المفاهيم والتطبيق، مرجع سابق، ص 1
 .353خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
-26(، مرجع سابق، ص 2ازنة العامة والتحول لموازنة البرامج والأداء في إمارة دبي، سلسلة دراسات التطوير المالي في القطاع الحكومي )تطوير المو  3

27. 
 .352خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  4
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. نشأ هذا النظام بعد الحرب العالمية الثانية، وتبنته وزارة الدفاع 1في الموازنةعلمي لاختيار البرامج التي تدرج 
أصدر رئيس  1965بهدف تطوير نشاطات التخطيط والمراقبة، وفي صيف  1962الأمريكية عام 

 .19662الولايات المتحدة جونسون قرارا بتطبيقها على موازنة السنة المقبلة، ونفُذت فعلا سنة 

ة هذه الموازنة بشكل أساسي إلى ترشيد عملية اتخاذ القرار، خاصة فيما يتعلق بأفضل الطرق تهدف فكر     
لتوزيع واستخدام الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة، وترتكز على ثلاثة عناصر: الاعتبارات طويلة الأجل، 

وبالتالي يمكن تعريفها على  .3تحليل أنظمة الكلفة والمنافع، بيان البدائل المحتملة المتعلقة لتخصيص الموارد
أنها: "أداة تخطيط، ووسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة اللازمة لتحقيق أهداف 
معينة، أو لتعديل تلك الأهداف، وتهدف إلى محاولة تبرير قرارات المخطط، وتنظر إلى البرامج والأنشطة 

تهدف إلى تحويل الموارد العامة أو عوامل الإنتاج إلى منتجات نهائية، هي الحكومية على أنها مجرد وسائل، 
 .4الأهداف المطلوب تحقيقها"

 5وتتمثل أساسا في:خطوات تطبيق الموازنة: 

 تحديد الأهداف المكلفة بها الوحدة الحكومية، والعمل على إيجاد البرامج التي تحقق هذه الأهداف. .1
 كل برنامج على أساس الكلفة مقابل المنفعة.  تقييم .2
 اختيار أفضل بديل متاح. .3

                                  
 .74تقييم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في وزارة التربية والتعليم الأردنية، مرجع سابق، ص  ابراهيم جويفل العبادي، عمر اقبال توفيق المشهداني، 1
ية(، مرجع سابق، حسين عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة العراق 2

 .110ص
، 2، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية، جامعة الكوفة، المجلد 2007-2003، دراسة وتحليل هيكل الموازنة العامة لدولة العراق من نجم عبد عليوي 3

 .207، ص 2009، العراق، 13الإصدار 
 .355خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  4
الد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة العراقية(، مرجع سابق، حسين عبد الكريم سلوم، محمد خ 5

 Briston, R.J., The finnancial Mananger and The Search for Efficiency, Researchنقلا عن: ، 110ص
paper submitted to the third conference of Accounting Hold in Hull University, hull, U.K., 

1985. 
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 إعداد موازنة رئيسية توحد البرامج المختارة. .4
تنفيذ الموازنة، مع ضرورة وجود الرقابة والإشراف على هذه العملية، بهدف توفير المعلومات  .5

 المسترجعة عن نتائج التطبيق.
 1مزايا نظام موازنة التخطيط والبرمجة:

 تحديد الأهداف القومية تحديدا دقيقا، وترتيب أولوياتها. .1
 تحليل وتطوير البدائل المحققة للأهداف بأكبر قدر من الفعالية. .2
الحصول على معلومات دقيقة عن التكاليف المحتملة للبرامج والنتائج المتوقعة عن هذه البرامج على  .3

 مدى عدة سنوات.
 لضمان الحصول على خدمة توازي النفقات المخصصة لها.رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية  .4

رغم المزايا البارزة التي حققها هذا النظام، إلا أنه واجه صعوبات  الانتقادات الموجهة لهذه الموازنة:
 2وانتقادات عديدة بعد تطبيقه، ومن أهمها:

 غاية في التعقيد.صعوبة قياس الأهداف، وكذلك التكاليف والمنافع، إذ أنها تحتاج إلى أساليب  .1
النقص الكبير في الكوادر البشرية المؤهلة، وصعوبة إقناع الموجود منها بجدوى وفوائد إدخال موازنة  .2

 التخطيط والبرمجة في إدارتهم.
 دد الوسائل التي تمكن من تحقيقها.ولكن لا تحتركز على تحديد الأهداف،  .3
الاهتمام بالنواحي الاقتصادية عند إعداد القرارات التخطيطية والمالية، وإهمال الآثار الاجتماعية  .4

 والسياسية.
تقلل من درجة المرونة، لأن كبار الموظفين يميلون إلى تقييد أنفسهم ومرؤوسيهم بما تم تسجيله  .5

 واعتماده والالتزام به.
 في عملية رسم السياسة العامة للدولة.أدى تطبيقها إلى ضعف دور السلطة التشريعية  .6
صعوبة توفير المعايير والمؤشرات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد تكلفة البدائل وتقويم كفايتها،  .7

 .3لاختيار البديل الأفضل
                                  

 .266يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
 .359-358خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
 .111ولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة العراقية(، مرجع سابق، صحسين عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للد 3
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حدة ونتيجة لهذه المشاكل والانتقادات، وتعثر تطبيق الفكرة في المصالح والادارة العمومية في الولايات المت   
إغلاق البرنامج المخصص لهذا الغرض رسميا،  1971الأمريكية نفسها، أعلنت إدارة الميزانية بها سنة 

 .1وبالتالي تم التخلي عن موازنة التخطيط والبرمجة بعد ستة سنوات فقط من بدايته

 :)Zero Base Budget(موازنة الأساس الصفري  .4

هتمام الكثير من العاملين في مجال المالية العامة، فقد تم تعتبر الموازنة الصفرية فكرة حديثة جذبت ا   
استخدامها في العديد من دول العالم. وبالرغم من الاختلاف الموجود حول تاريخ ومكان وكيفية نشوئها، 
إلا أن أغلب الدراسات تتفق وتكاد تجمع بأن الموازنة ذات الأساس الصفري برزت للوجود بشكل واسع في 

 قرن الماضي.ستينيات من ال

، ثم في إحدى الشركات الأمريكية المعروفة 1962فقد طبقت في وزارة الزراعة الأمريكية عام      
، وبعدها 19712،ثم طبقت في موازنة ولاية جورجيا عام 1969عام  » Texas Instruments «بـ:

أصدر هذا الأخير في ، حيث 3عممت في جميع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس جيمي كارتر
أمرا بنقل فكرة الموازنة ذات الأساس الصفري إلى الموازنات العامة للولايات المتحدة  1977فيفري  14

 .19794الأمريكية اعتبارا من سنة 

بأنها: "ذلك النوع من الموازنات الذي يتم بموجبه إغفال البرامج  (R. Miller)وقد عرفها ريتشارد ميلر   
اية كل فترة مالية حتى يتسنى مراجعة كل برنامج من الأساس )من الصفر(، ووضع خطة السابقة في بد

جديدة للمخصصات دون أن يكون لأي برنامج أفضلية على البرامج الأخرى بسبب كونه تم اعتماده 
 .5أي وضعت له مخصصات وتم اعتماده سابقا"–سابقا 

                                  
 .537حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  1

2 Pierre Cliche, Gestion Budgétaire et Dépenses Publiques, op cit, P 159. 
 .362خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
 .543حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  4
 .363خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  5
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ي تقوم على عدم الاعتماد على بيانات نفقات وبالتالي فإن فلسفة استخدام أسلوب الأساس الصفر     
السنوات السابقة، وإنما سيتم الاعتماد على نتائج تقرير المراجعة الشامل للنفقات في الوحدات الحكومية، 
من أجل تقييم هذه الأخيرة في تحقيق أهدافها طويلة الأجل ومدى مساهمتها في تقديم برامج مستقبلية ذات  

الموازنة الصفرية أن تكون نقطة البداية عند مناقشة البرامج والمشاريع  فكرةتضمن  توبالتالي ،1كفاءة عالية
، فلا يطالب تقديم تبرير زيادة نفقة في نشاط معين عن السنة السابقة مثلا، بل يجب أن هي نقطة الصفر

الموازنة السابقة   يكون هناك تبرير لهذا العمل أو النشاط المخطط إنجازه من الصفر، بافتراض أن اعتماده في
 كان صفرا.

 مزايا الموازنة الصفرية:

، وذلك لأن أسلوب الموازنة الصفرية يتيح فرص كبيرة لتحسين تحسين وترشيد عملية اتخاذ القرارات .1
 .2التخطيط والتنفيذ والاختيار بين البدائل المتاحة التي تحقق الأهداف المرجوة

داد واعتماد الموازنة، ودفعهم إلى تقييم البرامج اشراك المسؤولين على كافة المستويات في إع .2
مستوى الكفاءة والفعالية  من رفع، وبالتالي ال3والمشروعات على حقائق وأسس وبيانات موضوعية

 .في الأجهزة الحكومية
طبقا  بطريقة أفضل على مشاريع وبرامج الحكومة وارد المتاحةتوزيع الميمكن هذا الأسلوب من  .3

، وبشكل يحقق أكبر استفادة منه، بحيث يمكن منح تخصيص أو زيادته في 4ةللأولويات المطلوب
برنامج معين إذا ظهرت كفاءته العالية، أو تخفيض التخصيص وإلغاؤه إذا اتضح عدم كفاءة 

 .الحد من الإسراف والتبذيرالمشروع، وبالتالي 

                                  
طبيق أسلوب الموازنة الصفرية في الوزارات الأردنية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد جمال الشرايري، محمد الرحاحلة، إمكانية ت 1

 .509-508، ص2009، العدد الأول، 25
العراقية(، مرجع سابق،  حسين عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة 2

 .113ص
 .544حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
دراسة حالة )المجالس المحلية في –يونس جعفر، حسين عبد القادر، إمكانية تطبيق الموازنات الصفرية كموازنة تخطيطية في المجالس المحلية الفلسطينية  4

 .376، ص2012(، حزيران 2ة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد السابع والعشرون )منطقة ضواحي القدس(، مجل
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 الانتقادات الموجهة إلى الموازنة الصفرية:
 .1من ذوي الخبرة والكفاءة المؤهلين لتطبيقها الموظفين يرتوف مشكلات .1
 .2بعض البرامج والمشاريعحول  من قبل الوحدات الحكومية صعوبة توفير البيانات اللازمة .2
 .3مقارنة بالأساليب الأخرى طول الوقت اللازم لإعدادهاالجهد الكبير و  .3
سابقة على الدولة منها  اماتالتز صعوبة إخضاع جميع البرامج والمشاريع لمتطلبات الموازنة الصفرية ) .4

 .القروض والإعانات وبرامج الضمان الاجتماعي والتأمينات حيث يصعب إلغائها(
 :(Contract Budget)الموازنة التعاقدية  .5

وتعتبر من أحدث الأساليب في إعداد الموازنات العامة، طبقت لأول مرة في وزارة المالية النيوزيلندية عام   
"أن تكون العلاقة بين الأجهزة التنفيذية والحكومية علاقة تعاقدية، يتم بمقتضاها ، ومضمونها هو 19964

تنفيذ مهام محددة قابلة للقياس الكمي مقابل مبالغ محددة تدفعها الحكومة قبل، أثناء، وبعد تنفيذها على 
 .5ما اتفق عليه، أي أنها نظام لعقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة"

 6ازنة العديد من المزايا أهمها:توفر هذه المو    
 المساعدة في تقديم حلول جذرية للعديد من مشاكل الإدارات الحكومية. .1
 تقديم صياغة جديدة لإعداد الموازنة العامة، عن طريق ربط الموازنة بالخطط التنموية للدولة. .2
 المساعدة في تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة وفعالية. .3
 ة الإنفاق العام.الرشد والكفاءة في عملي .4

ونظرا لحداثة هذا الأسلوب، فلم تظهر عيوب تطبيقه حتى الآن، رغم وجود بعض الشكاوى من غياب    
 المعلومات والبيانات المطلوبة في قطاع الحكومة في بعض الأحيان، وعدم دقتها في أحيان أخرى. 

                                  
 .378المرجع السابق نفسه، ص 1
 .114ق، صية(، مرجع سابحسين عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين الإعداد والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة العراق 2
دراسة حالة )المجالس المحلية في –يونس جعفر، حسين عبد القادر، إمكانية تطبيق الموازنات الصفرية كموازنة تخطيطية في المجالس المحلية الفلسطينية  3

 .378منطقة ضواحي القدس(، مرجع سابق، ص
 .115الإعداد والتنفيذ والرقابة )دراسة ميدانية للموازنة العراقية(، مرجع سابق، ص حسين عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة بين 4
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 5
 .42منى أبو المجد، عزة الرايسي، الدليل الإرشادي للموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي، مرجع سابق، ص 6
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 المطلب الثالث: دورة الموازنة العامة

لإجراءات والمعاملات المتعلقة بمراحلها المختلفة، وهي عمليات متصلة ومستمرة، يقصد بدورة الموازنة: "ا   
، هذه الإجراءات 1ذات طابع دوري بما تنطوي عليه من تدفقات نقدية سواء في صورة نفقات أو إيرادات"

راقبة. وبالتالي منها ما يتعلق بالتقديرات ووضع الموازنة، ومنها ما يتعلق بالمصادقة، وأخرى تتعلق بالتنفيذ والم
تتمثل دورة الموازنة في عدد من المراحل المتعاقبة والمتصلة والمتداخلة بدءا من التحضير والإعداد إلى الاعتماد، 

 ثم تنفيذ الموازنة إلى الرقابة على التنفيذ.

 

 (: مراحل الموازنة العامة8) الشكل

 .من إعداد الباحثالمصدر: 

 

                                  
 .241مة، مرجع سابق، ص يونس أحمد البطريق، اقتصاديات المالية العا 1

مرحلة التحضير 
والإعداد

مرحلة المناقشة 
والمصادقة 
البرلمانية

مرحلة التنفيذ

مرحلة المتابعة 
والرقابة
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 مرحلة تحضير الموازنة: )التخطيط والتقدير( .1
يعهد بإعداد الموازنة إلى السلطة التنفيذية، باعتبارها المسؤولة عن جباية الإيرادات العامة والقائمة     

 بالإنفاق على المرافق العامة، وبالتالي لديها كل الإمكانيات والوسائل لهذه العملية.
 1ختصة بذلك من دولة لأخرى:ولكن تختلف الجهة الإدارية الم    

 .ففي انجلترا: يكون لوزير الخزانة سلطات واسعة في إعداد الموازنة 
 .وفي الولايات المتحدة الأمريكية: يقوم بذلك مكتب الموازنة التابع مباشرة لرئيس الجمهورية 
 وفي فرنسا: يقوم بها وزير الخزانة، ولكن لا تكون له سلطات كبير مثل نظيره البريطاني. 
  أما في الجزائر: فتعد وزارة المالية الإطار الرئيسي لتحضير مشروع قانون المالية، حيث تعطى لوزير

 .2المالية صلاحيات تحت سلطة الوزير الأول
وأيا كانت الجهة المختصة فإنها تقوم بتجميع مقترحات مختلف الإدارات الحكومية التي تعد التقديرات    

ات عامة للسنة المالية القادمة، ثم تقوم بحصر إيرادات الدولة وتقديرها، بعدها المتعلقة بما يخصها من نفق
تحاول إيجاد التوازن قدر المستطاع بين النفقات المقترحة والإيرادات المتوقعة، والتي تم عادة بتخفيض بعض 

 .4كان ذلك ممكنا  ، أو بإيجاد موارد جديدة، أو بتغطية الفرق من مال الاحتياط إذا3عناصر النفقات العامة
 تخدام العديد من الأساليب أهمها:يتم اس بهدف ضمان فعالية التقدير   

 أساليب تقدير الإيرادات:
 هناك العديد من الطرق لتقدير الإيرادات العامة للدولة، يمكن عرضها كما يلي:   

أسلوب حسابات السنة الأخيرة: ويتم فيها تقدير الإيرادات في موازنة معينة على أساس الإيرادات  .1
الفعلية لآخر سنة مالية منتهية، مع عدم إدخال تعديل إلا لسبب خاص يتوقع حدوثه، كضرائب 

                                  
، 2003الموازنة العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، –الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  1

 .99ص
، 15ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتضمن صلاحيات وزير المالية، الج1995فيفري  15المؤرخ في  54-95المرسوم التنفيذي رقم  2

 .7، ص1995مارس  19الصادر في 
 .61مجدي شهاب، أصول الاقتصاد العام المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
 .126، ص1983يروت، الموازنة النفقات والواردات العمومية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ب–حسن عواضة، المالية العامة )دراسة مقارنة(  4
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تتغير . ومن عيوب هذه الطريقة أن ظروف السنة المقبلة يمكن أن 1جديدة أو زيادة الضرائب الحالية
 عما كانت عليه في السنة قبل الأخيرة.

، استخدمت طريقة تقدير الإيرادات بهدف تلافي عيوب الأسلوب السابقأسلوب الزيادة السنوية:  .2
على أساس زيادة نسبة سنوية إلى متوسط الإيرادات في السنوات السابقة، مع مراعاة ارتفاع الدخل 

هم عيوب هذه الطريقة "هو ما ينجم عن الأخذ بها . ومن أ2القومي، وازدياد النشاط الاقتصادي
من اختلاف بين التقديرات والواقع الفعلي الناتج عن أن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه واحد 

 .3ثابت، بل تتعرض غالبا إلى التقلبات التي تتخذ صور الرخاء والكساد"
مصدر من مصادر الإيرادات العامة على طريقة التقدير المباشر: وتعتمد على التنبؤ باتجاهات كل  .3

، المعتمدة على البيانات والمعلومات المأخوذة 4حدى، وتقدير حصيلته بناء على الدراسة المباشرة
من الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوقعات هذه الظروف خلال السنة المقبلة، وذلك 

الطريقة إمكانية اساءة استخدام باستخدام مختلف أدوات التحليل الحديثة. ومن عيوب هذه 
 .5المعلومات والمغالاة في تقدير الإيرادات

 أساليب تقدير النفقات:
 لا يثير تقدير النفقات صعوبات فنية كبيرة، ويستخدم في ذلك الأساليب التالية:   

 أسلوب الاعتمادات المحددة: ويطبق بالنسبة لنفقات تسيير المرافق القائمة أصلا، والتي أصبحت .1
 ، مثل: رواتب الموظفين، معاشات التقاعد...الخ.6المستقبليةمعروفة نفقاتها 

أسلوب الاعتمادات التقديرية: ويطبق في حالة نفقات تسيير لمرافق جديدة ، حيث تخصص لها  .2
فيتم تقديرها  اعتمادات إضافية، أو بالنسبة لبعض النفقات التي يتعذر الجزم بحدها الأعلى مسبقا،

 ، مثل: نفقات السجون، نفقات الدفاع، والنفقات الاجتماعية.7قريبيةفقد بصورة ت

                                  
 .38-37خليفي عيسى، هيكل الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
 .305خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  2
 .42سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص 3
 .464زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  4
 .538عادل فليح العلي، المالية العامة والتشريع المالي والضريبي، مرجع سابق، ص  5
 .463زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  6
 .129الموازنة النفقات والواردات العمومية، مرجع سابق، ص–حسن عواضة، المالية العامة )دراسة مقارنة(  7
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أسلوب اعتمادات البرامج: ويخص البرامج والمشاريع التي يستغرق تنفيذها عدة سنوات تتوزع  .3
عليها، حيث يتم إدراج المبلغ كله في موازنة السنة الأولى ولكن في شكل اعتمادات تقديرية، ثم 

 .1من السنوات اللاحقة الجزء الذي ينتظر دفعه فعلا من النفقاتيدرج في موازنة كل سنة 
 مرحلة اعتماد الموازنة: )التصويت والاقرار( .2

يقصد باعتماد الموازنة: "إجازتها والموافقة عليها من السلطة المختصة، أي إعطاء الإذن بتنفيذ مشروع    
ن طرف السلطة التنفيذية، لا يتم تنفيذها إلى بعد . وبالتالي بعد إعداد الموازنة م2الموازنة الذي سبق إعداده"

 .عرضها على شكل مشروع قانون المالية لدى السلطة التشريعية

وقد جرت العادة في أغلب الدول أنه قبل أن تبدأ السلطة التشريعية بمناقشة مشروع الموازنة، يتم تعيين    
. وبعد الوثائق والمستندات المتعلقة به ث كللجنة فنية مختصة تابعة للسلطة، مهمتها دراسة المشروع، وبح

الانتهاء من الدراسة، ترفع تقريرها إلى السلطة التشريعية، ويتضمن ملاحظات اللجنة والتعديلات التي تراها 
، ثم يتم مناقشة مشروع الموازنة على ضوء هذا التقرير في جلسة عامة، يتم فيها طرح القضايا 3ضرورية

 .4لسياسة المالية، ومدى الالتزام بتنفيذ المشروع من طرف مختلف القطاعات والوزاراتوالمشاكل المتعلقة با

ففي حالة الموافقة، يقوم البرلمان بإصدار ن أن يوافق على المشروع أو يرفضه، وفي مرحلة أخيرة، يمكن للبرلما  
يشتملان على تفصيلات للنفقات  قانون يحدد الرقم الإجمالي لكل من النفقات والإيرادات، مرفوقا بجدولان

أما في حالة الرفض، فيتعين على الحكومة سحب المشروع المقدم، وغالبا يتبع ، 5العامة والإيرادات العامة
وفي حالة تأخر المصادقة على ، 6ذلك تقديم استقالتها أو إقالة البرلمان ذاته وإجراء انتخابات نيابية جديدة

ة السنة المالية المعتبرة، يواصل مؤقتا تنفيذ الموازنة العامة حسب الشروط المشروع في الوقت المحدد وبداي
 7التالية:

                                  
 .436زينب حسين عوض الله، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص 1
 .127عامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صسعد ين حمدان الليحاني، الموازنة ال 2
 .307خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
 .101الموازنة العامة، مرجع سابق، ص–الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  4
 .93ل الاقتصاد العام المالية العامة، مرجع سابق، ص مجدي شهاب، أصو  5
 .93مجدي شهاب، أصول الاقتصاد العام المالية العامة، مرجع سابق، ص  6
 .103الموازنة العامة، مرجع سابق، ص–الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  7
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 تنفذ طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل المعمول بها في موازنة السنة السابقة.بالنسبة للإيرادات:  .1
 ريا.بالنسبة لنفقات التسيير: تقسم موازنة السنة السابقة إلى اثنا عشر شهرا، ثم تنفذ شه .2
 بالنسبة لنفقات الاستثمار: تنفذ في حدود الحصة المالية لكل قطاع ولكل مسير. .3

 مرحلة تنفيذ الموازنة: .3
ويقصد بها وضع بنود الموازنة المختلفة موضع التنفيذ الفعلي، أي تحصيل الإيرادات وإيداعها في خزينة    

 فيذية بأجهزتها المختلفة.الدولة وصرف النفقات العامة، وتتولى هذه العملية السلطة التن
 عملية تنفيذ الموازنة تنقسم إلى:وعليه فإن   

وتتم عن طريق موظفين تابعين لوزارة المالية مباشرة أو لجهات حكومية  عمليات تحصيل الإيرادات: .1
ويراعى في ، 1تتبع بدورها وزارة المالية، مثل الموظفين في مصلحة الضرائب أو في مصلحة الجمارك

 2حصيل ما يلي:عملية الت
 .مراعاة عملية التحصيل وطريقته 
 .تحصيل مستحقات الدولة فور نشوء حقوقها لدى الغير 
 .الفصل بين الموظفين الذين يناط بهم تحديد مقدار الضريبة والموظفين المناط بهم الجباية 

 3وتتمثل فيما يلي: عمليات دفع النفقات: .2
  )الارتباط بالنفقة )أو عقدهاEngagement بمعنى القيام بالعمل الذي يجعل الدولة :

 مدينة، مثل إبرام عقود شراء أو إيجار.
  تصفية أو تحديد النفقةLiquidation يقصد به القرار الخاص بتقدير المبلغ المستحق :

 للدائن وخصمه من الاعتماد المقرر في الموازنة.
  الأمر بالصرفorderingدير...( بصرف : والذي يصدر من شخص مختص )الوزير، الم

 المبلغ السابق تحديده إلى جهة معينة.

                                  
 .96قتصاد العام المالية العامة، مرجع سابق، ص مجدي شهاب، أصول الا 1
 .134سعد ين حمدان الليحاني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
 .97مجدي شهاب، أصول الاقتصاد العام المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
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 الصرف payment ويقصد به دفع المبلغ المحدد في العملية السابقة، ويقوم به موظف غير :
 الذي صدر عنه أمر الدفع تجنبا للتلاعب.

 هاالعامة مكان مادي تتجمع به إيرادات الدولة وتصرف من ينةلا يقصد بالخز  عمليات الخزينة: .3
، وتقوم بوظيفتين أساسيتين، الأولى متعلقة (وقيود معنوية )مجرد حسابات ينةاتها، ولكنها خز نفق

بتحصيل الإيرادات وصرف النفقات لحساب الدولة، والثانية تتمثل في التوفيق بين عمليات الجباية 
 .1وعمليات الصرف، وهذا حتى لا يتجاوز ما تدفعه الخزينة المبالغ الموجودة حقيقة فيها

 مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة: .4

وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها الموازنة العامة، وتهدف إلى التأكد من أن تنفيذ الموازنة قد تم على       
 الوجه المحدد للسياسة التي وضعتها السلطة التنفيذية وأجازتها السلطة التشريعية.

التي تتم من قبل جهة مستقلة، وتستهدف ضمان سلامة ويمكن تعريف الرقابة العامة بأنها "تلك    
التصرفات المالية والمحاسبية والإدارية، والتأكد من مشروعية النفقة واتفاقها مع الأحكام والقوانين النافذة، 
ومقارنة نتائج التنفيذ بالخطط الموضوعة، وقياس مستوى نتائج الأعمال بما كان مستهدفا تحقيقه، بالاستناد 

، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لابد من وجود 2دلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات ومعالجتها"إلى مع
 3نظام رقابي فعال يتميز بـ:

 .استقلاليته عن السلطة التنفيذية 
 .استمرارية الرقابة في خط موازي لكافة مراحل الموازنة 
 العكسية ونظام المعلومات وسجلات النتائج التاريخية. الاستفادة من الخبرة والتغذية 
 .تعزيز الثقة المتبادلة والتكامل والتعاون بين الأجهزة الرقابية والإدارية والتنفيذية 
 .توفير وتنظيم وتحليل المعلومات والبيانات المالية والإحصائية 
 .تنوع أساليب الرقابة واستعمالها بشكل تكاملي ومستمر 
 وح والمرونة في المعايير الرقابية.الدقة والوض 

                                  
 .316ابق، ص خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع س 1
محمد كويفاتيه، الرقابة المالية نقلا عن: ، 74سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص  2

 .9، ص 1991ودورها الاقتصادي في القطاع العام، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة حلب، سوريا، 
 .204-203، ص 2010، 1محمد سمحان وآخرون، المالية العامة )من منظور إسلامي(، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، طحسين  3



 مدخل إلى الموازنة العامة ودورها في تحقيق أهداف الدولة :الفصل الثاني

 

143 
 

 و يمكن تقسيم الأساليب الرقابية حسب التصنيفات التالية:  
نجد ثلاثة أنواع، كل نوع تقوم به هيئة معينة، وذلك لضمان  من حيث الجهة التي تتولى الرقابة: .1

 نجاعة هذه العملية، ويمكن عرض هذه الأنواع كما يلي:
 :تمارسها هيئات الإدارات العامة على بعضها البعض، فهي إذن رقابة تتم  رقابة إدارية

، والهدف منها التأكد من أن جميع الأنشطة تسير وفقا للمنهج 1داخل السلطة التنفيذية
 .2الموضوع وضمن الأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية المخططة

  :طة الحكومة، وتهدف إلى التأكد من يقوم بها البرلمان وتمس مختلف أنشرقابة تشريعية
 .3التزام هذه الأخيرة بتطبيق برامجها التي اعتمدت من قبل السلطة التشريعية

  :تقوم بها هيئة تتبع لرئاسة الجمهورية وليس للحكومة، مهمتها التفتيش رقابة هيئة مستقلة
عن أوراق الصرف والاعتماد والموارد التي تجبيها الحكومة، ثم إعداد تقرير للرئاسة والبرلمان 

، وتتمثل الهيئة المستقلة في الجزائر في مجلس 4حول المخالفات المرتكبة والاقتراحات المطلوبة
 المحاسبة.

 ث التوقيت الزمني للرقابة:من حي .2
 تنفيذ تحديد واكتشاف أي عوامل قد تحد من نجاح  تهدف إلى(: ، قبليةرقابة سابقة )وقائية

 .مراقبة أية تغييراتالتمكن من مما يؤدي إلى تجنب ظهور أية مشاكل و  ،وبصورة مبكرة الموازنة
  :التأكد من مدى هدفها و  الموازنة، كشف عن الانحرافات أثناء تنفيذهدفها  رقابة متزامنة

 للتقديرات الموضوعة في مرحلة الإعداد والتي تم اعتمادها وإجازتها. ة التنفيذمطابق
 السنة المالية واستخراج  بعد انتهاءالانحرافات  كشف  تعمل على (:، بعديةرقابة لاحقة )علاجية

وذلك لتقييم فعالية تاجها تحبالمعلومات التي  يئات المختصةد الهيتزو  هدفها الحساب الختامي،
سلطة ال لكفاءة كأداة تقييم  دمتستخ، ، كما الأنشطة التنظيمية التي تقع تحت سيطرتهم

 التنفيذية.

                                  
 .110الموازنة العامة، مرجع سابق، ص–الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  1
 .85رقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص سيران عدنان ميزرا الزهاوي، ال 2
 .112الموازنة العامة، مرجع سابق، ص–الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  3
 .168ل الموازنة العامة في الشريعة والقانون، مرجع سابق، صتقدير وتحلي–عدلي البابلي، المالية العامة والنظم الضريبية  4
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 المبحث الثالث: بنية وهيكل الموازنة العامة

تتكون المالية العامة من النفقات العامة والإيرادات العامة، وهما يتصلان بالكميات المالية اللازمة لأداء    
لوظيفة المالية للدولة، والموازنة العامة هي الإطار التنظيمي لهذه الكميات المالية، فالموازنة إذن لا تخرج عن  ا

كونها بيان للنفقات والإيرادات العامة اللازمة لتحقيق الأهداف العامة للدولة سواء كانت اقتصادية، 
 اجتماعية، ثقافية أو سياسية.

 المطلب الأول: النفقات العامة

أدى تطور دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية إلى ازدياد مبررات اللجوء للنفقات العامة بشكل      
جعلها من أساسيات أي سياسة اقتصادية، كونها الأداة التي تستخدمها الدولة في تحقيق أهدافها النهائية. 

 الية:وعلى هذا الأساس فإن دراستنا للنفقات العامة تتضمن النقاط الت

 مفهوم النفقة العامة: .1

 للنفقة العامة تعاريف عديدة ومختلفة تبعا للزاوية التي ينظر منها إليها، ويمكن عرضها كما يلي:  

 "ولكن هذا 1من وجهة النظر القانونية تعرف النفقة العامة بأنها: "كل نفقة ترصد وتجاز في الموازنة ،
 .2العامة، وإنما يعطينا النتيجة فقط التعريف لا يعطي لنا المفهوم الحقيق للنفقات

 :من وجهة نظر اقتصادية نجد أن النفقة العامة عبارة عن 
 ".3"مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى تنظيماتها بقصد إشباع حاجة عامة -
"كافة النفقات المعتمدة في الموازنة العامة سواء كانت استهلاكية أو استثمارية، والتي تتركز في مشتريات  -

السلع والخدمات لمختف المرافق والدوائر والمؤسسات العامة بالإضافة إلى المدفوعات التحويلية المختلفة 
 .4ت خاصة البطالة"لرفع المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي ولمواجهة آثار التقلبا

                                  
 .334الموازنة النفقات والواردات العمومية، مرجع سابق، ص –حسن عواضة، المالية العامة )دراسة مقارنة(  1
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .19، ص 2010ار عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان، شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، د 3
 .211، مرجع سابق، ص 2007-2003نجم عبد عليوي، دراسة وتحليل هيكل الموازنة العامة لدولة العراق من  4
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مما سبق يمكن القول بأن النفقة العامة هي تلك المبالغ النقدية التي تقوم بصرفها مختلف الهيئات       
 والوحدات الحكومية، بغرض تحقيق منافع عامة، بما يتناسب وأهداف السياسة المالية للدولة.

يزها، وتعتبر الشروط الأساسية لتحديد وبهذا يتضح لنا بأن النفقات العامة تتكون من عدة عناصر تم   
 الطابع العمومي لها ووضعها في هيكل الموازنة العامة، وهي كما يلي:

يتخذ الإنفاق الحكومي العديد من الصور، فقد يكون موجه   النقدي للنفقة: الشكل .أ
للحصول على سلع وخدمات لتسيير المرافق العامة، وقد يكون موجه لشراء مستلزمات القيام 
بالمشروعات الإنتاجية ذات الطابع العمومي، وقد يكون في شكل مساعدات وإعانات مختلفة. 

 ن نقدية حتى يمكن اعتبارها عامة.جميع صور الإنفاق هذه يجب أن تكو 
أي ضرورة صدور النفقة من الأجهزة والهيئات الحكومية  الصفة العمومية للهيئة المنفقة: .ب

زية أو جماعات محلية )الولاية، البلدية(، "وبهذا فإن النفقة بمختلف مستوياتها، سواء كانت مرك
 1العامة تتضمن نفقات الدولة بصفتها السيادية، وتلك التي تقوم بها أجهزتها الاقتصادية"

والإدارية، مع ضرورة أن يكون الآمر بالإنفاق شخص معنوي، ويقصد به ذلك الشخص الذي 
 .2ه من الأشخاص سواء الطبيعيين أو المعنويينتنظم قواعد القانون العام علاقاته بغير 

وهو إشباع الحاجات العامة وتحقيق النفع لكافة أفراد المجتمع،  الهدف من النفقة العامة: .ج
"فمادام أن المصدر الأساسي لتمويل النفقات العامة هو الحصيلة الضريبية المجبية من المكلفين 

متساويين أمام القانون في تحمل العبء الضريبي، القانونيين )مواطني الدولة والمقيمين(، وهم 
فمن المنطقي أن يتساووا في النفع العام الناتج من الإنفاق العام، وذلك بأن تكون النفقة 

 .3سدادا لحاجة عامة وليست لمصلحة خاصة"
 حدود وضوابط الإنفاق العام: .2

ي مراعاتها عند القيام بها، وهذا في تخضع النفقات العامة إلى العديد من الضوابط والأسس والتي ينبغ   
 سبيل تحقيق الهدف المرجو منها وهو إشباع الحاجات العامة. هذه الضوابط يمكن إجمالها فيما يلي:

                                  
 .23شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
 . 162، مرجع سابق، ص2004-1990حالة الجزائر –مسعود درواسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  2
 .34، ص2005، دار المناهج، عمان، 1نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة،  ط 3
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بالرغم من أن النفقة العامة تهدف إلى إشباع حاجة عامة، وبالتالي تحقيق المصلحة   ضابط المنفعة: .أ
العامة، إلا أنه لا يمكن أن تكون مبررة إلا بمقدار حجم الفوائد المترتبة عليها والتي تعود على أفراد 

ة لبعض المجتمع في مجال معين، وهذا ما يقتضي ألا توجه النفقة العامة إلى تحقيق المنفعة الخاص
، ويجب أن يقسم هذا الانفاق بشكل يراعي حاجات المجتمع المختلفة 1الأفراد أو فئات من المجتمع

في كافة المناطق من خلال التخطيط المحكم للموازنة بين الأوجه المختلفة للإنفاق العام على ضوء 
ات النواحي الأهداف المسطرة، "بالإضافة إلى الأخذ بالاعتبار توزيع النفقات حسب احتياج

والأقاليم المختلفة، وكذلك لمختلف الطبقات الاجتماعية، وتختلف هذه الأولويات من اقتصاد 
 . 2لآخر كما تختلف في الاقتصاد الواحد من مرحلة لأخرى"

بمعنى تجنب الاسراف والتبذير الذي يؤدي لا محالة إلى ضياع أموال  ضابط الاقتصاد في النفقات: .ب
وهذا لا يتحقق إلا بالالتزام  توجيهها لمجالات إنفاق أخرى أكثر نفعا، عمومية كان من الممكن

معينة لنجاحها يمكن إجمالها في  ابسياسة رشيدة في الانفاق العام، هذه الأخيرة تتطلب شروط
 3الآتي:
 .تحديد أهداف واضحة ودقيقة للبرامج الحكومية 
 .تحديد أولويات الانفاق في ظل محدودية الموارد 
  الدوري لمدى كفاءة وفعالية أداء الأجهزة الحكومية عند تنفيذها للبرامج.التقييم 
 .السعي لتحقيق العدالة في توزيع المنافع والخدمات الناتجة عن النفقات العامة 
 .تفعيل دور الرقابة على النفقات العامة 

                                  
 .31لم المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، صطاهر الجنابي، ع 1
دراسة حالة الجزائر، رسالة دكتوراه غير منشورة،  كلية العلوم –شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر  2

 .79، ص2012-2011، السنة الجامعية 3الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
، بحث مقدم إلى المؤتمر 2014-2001-عياش، نوي سميحة، آليات ترشيد الانفاق العام من أجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر  بلعاطل 3

د ، المنعق2014-2001الدولي حول: تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
 .6-5، ص1، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف 2013مارس  12-11يومي 
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من  معناه عدم صرف أي مبلغ ضابط الموافقة والترخيص من السلطة التشريعية والرقابية: .ج
الأموال العامة إلا إذا سبق ذلك موافقة الجهة المختصة بالتشريع، ضمانا لتوجيه هذه الأموال 

وتظهر أهمية هذا الضابط في أنه يكمل  الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة. الشكلب
الضابطين السابقين، أي أنه ضروري لاستمرارية تحققهما خلال قيام الدولة بنشاطها المالي، 

ثل في احترام الإجراءات القانونية التي وضعتها السلطة التشريعية فيما يتعلق بالإنفاق وهو يتم
 .1العام، ويتم التأكد من ذلك بواسطة مختلف الأساليب الرقابية

 تقسيمات النفقات العامة: .3

لاتساع نشاط الدولة وتخليها عن دورها الحيادي، ازدادت وتنوعت مجالات الإنفاق، وظهرت الحاجة  نتيجة
 إلى تنظيمها وتبويبها، وقد اعتمد في ذلك العديد من المعايير والتقسيمات أهمها:

 نجد في هذا المعيار نوعين من النفقات العامة: معيار الدورية والانتظام: .أ
 ومن في الموازنة العامة بصورة دوريةلنفقات العادية التي تكرر سنويا نفقات دورية: وهي تلك ا ،

أمثلة ذلك: مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي، ومختلف النفقات اللازمة لتسيير الإدارات 
 العمومية )نفقات الصحة، التعليم...(.

 صورة استثنائية وفي نفقات غير دورية: هذا النوع لا يتكرر كل سنة بصفة منتظمة، وإنما يأتي ب
 فترات متباعدة، مثل: نفقات الحروب، الكوارث الطبيعية، مكافحة بعض الأوبئة.

 وفق هذا المعيار نجد: معيار الهدف من النفقة: .ب
  نفقات إدارية: وهي تلك الموجهة لتسيير مختلف إدارات الدولة، حيث تشمل نفقات الأمن

 نفقات مستلزمات هذه الإدارات. العمومي،، مرتبات الوظيف 2والعدالة والتمثيل السياسي
  نفقات اقتصادية: مثل الإعانات والمنح الاقتصادية للمستثمرين، نفقات الأشغال العمومية

والتوريدات، كذلك جميع النفقات التي تستهدف تزويد الاقتصاد القومي بالخدمات الأساسية  
 كالطاقة والنقل.

                                  
 .64خالد شحاتة الخطيب، أحمد زهير شامية، أسس المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
 .31مة، مرجع سابق، ص الموازنة العا–الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  2
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 زمة للقيام بخدمات ذات طابع اجتماعي، مثل نفقات اجتماعية: تتضمن جميع النفقات اللا
تلك المخصصة للتعليم والصحة والترفيه والرياضة، إضافة إلى تلك الموجهة للضمان 

 .1الاجتماعي، ومنح بعض الفئات ذات الدخل المحدود
 .نفقات مالية: وتتمثل في سداد أقساط استهلاك القرض العام، إضافة إلى الفوائد السنوية 
  .نفقات عسكرية: وتشمل نفقات التسليح والقوات العسكرية 
  معيار التأثير في الدخل الوطني )أي القوة الشرائية(: .ج
  النفقات الحقيقية: تؤثر بصفة مباشرة على الإنتاج الوطني، فهي نفقات منتجة، وتشمل

إلى النفقات النفقات الجارية اللازمة لتسيير المرافق الحكومية كالأجور والمكافآت، إضافة 
 ية. الاستثمارية والتي تهدف إلى زيادة ثروة الدولة وتوسيع طاقاتها الإنتاج

 النفقات التحويلية: لا تؤثر في حجم الإنتاج مباشرة، وإنما تستهدف إعادة توزيع الدخل 
ج،  مثل الإعانات المقدمة لبعض المشروعات الإنتاجية بغرض تخفيض تكلفة الإنتا الوطني، 

فوائد الدين العام  دولة لذوي الدخل المحدود، وأيضاالمنح والإعانات التي تمنحها ال كذلك
 وأقساط استهلاكه السنوية.

 2يمكن التمييز بين: معيار الهيئة المنفقة: .د
 .نفقات عامة وطنية: والتي تقوم الحكومة المركزية بصرفها 
 ات والبلديات.نفقات عامة محلية: تتولاها الهيئات العامة المحلية كالولاي 

 تصنيف النفقات العامة في الجزائر:

تقسم النفقات العامة في موازنة الجزائر إلى قسمين: نفقات التسيير ونفقات التجهيز، حيث تجمع    
النفقات المتشابهة والمتجانسة من حيث طبيعتها والدور الذي تقوم به والأثر الذي تنتجه والأهداف التي 

 3ة حسب كل نوع معين من أنواع النفقات:ترمي إلى تحقيقها الدول

                                  
 .66شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
 .26، ص 2005علي زغدود، المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  2
من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17تم إعدادها بالاعتماد على: قانون المالية الأساسي الجزائري  3

 .1984جويلية  10
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هي عبارة عن النفقات التي تدفع من أجل المصالح والإدارات العمومية، وتتمثل  نفقات التسيير: .1
مهمتها في ضمان استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية الإدارية، وتجمع نفقات التسيير في أربعة 

 :17-84ساسي من قانون المالية الأ 24عناوين حسب المادة 
 أعباء الدين العمومي والنفقات المحسوبة من الإيرادات. .1
 تخصيصات السلطات العمومية. .2
 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. .3
 التدخلات العمومية. .4

تتمثل في تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه  نفقات التجهيز )الاستثمار(: .2
 35ازدياد الناتج الوطني الإجمالي، وبالتالي ازدياد ثروة البلاد. وتقسم إلى ثلاثة أنواع حسب المادة 

 :17-84من قانون 
 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. .1
 إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة. .2
 الأخرى بالرأسمال. النفقات .3

قصد ضمان تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية، يمكن أن  القروض والتسبيقات: .4
يرخص للخزينة العمومية في إطار قوانين المالية بعقد قروض في السوق الداخلية تعبئة للادخار 

 .1الداخلي المتوفر وكذا باقتراضات خارجية
 ظاهرة ازدياد النفقات العامة: .4

عند تتبع تاريخ الموازنة العامة لأغلب الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، نلاحظ تزايد في النفقات     
رغم الاختلاف في الفلسفة الاقتصادية والتنموية لكل دولة، وهذا ما دفع بعلماء  2العامة مع مرور الزمن

 أسبابها. المالية العامة لاعتبارها ظاهرة اقتصادية يجب دراستها والوقوف على

                                  
جويلية  10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  41المادة  1

1984. 
مليار فرنك، أما في الولايات المتحدة الأمريكية  14000وصلت إلى  1968ار فرنك، وفي عام ملي 67تبلغ  1920مثلا كانت ميزانية فرنسا سنة  2

شادي خليفة محمد الجوارنة،  انظر: مليون فرنك سويسري، 1785م 1951مليون فرنك سويسري، وأصبحت عام  105بلغت نفقاتها  1913فعام 
 .81الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 
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 يمكن عرضها بصورة موجزة كما يلي: أسباب الزيادة الحقيقية للنفقات العامة: .أ
  الأسباب الاقتصادية: وأهمها زيادة الدخل القومي الذي يمكن الدولة من الحصول إيرادات أكبر

 دون الحاجة إلى رفع نسبة الضرائب الحالية أو فرض أنواع جديد، هذا ما يدفع بالدولة إلى المزيد
من الانفاق في جميع المجالات، كذلك يقود توسع النشاط الاقتصادي للدولة إلى زيادة نفقاتها 

 .1خاصة لتغطية المشاريع الاقتصادية العامة ومواجهة مختلف التقلبات الاقتصادية
  الأسباب الاجتماعية: بزيادة الحاجات الاجتماعية التي يطلب الأفراد من الدولة اشباعها كمّا

وزيادة عدد السكان، من بين هذه الحاجات: إعانات  2نتيجة زيادة الوعي في المجتمعونوعا 
 المزمنة والتقاعد والعجز وغيرها. ومنح البطالة والفقر والأمراض

 السياسية: بهدف كسب أصوات المواطنين، تقوم الجهة الحاكمة بالإكثار من  الأسباب
 .المشروعات ذات الطابع الاجتماعية، والإفراط في تعيين الموظفين

  الأسباب الإدارية: نتيجة زيادة هياكل الدولة ومؤسساتها العمومية، وجب توظيف عدد
 بالتالي سوف ترتفع نفقات التسيير.أكبر من العمال، و 

 يتم اللجوء عادة إلى الاقتراض،  الحاصل في الموازنة العجز الأسباب المالية: وبهدف سداد
 وهذا ما يثقل كاهل الدولة فيما بعد عند سداد أقساط هذه القروض وفوائدها السنوية.

  تتسابق أغلب الدول نحو التسلح ية: نظرا لعدم وجود استقرار دولي، الأسباب العسكر
 الأسلحة وهذا ما يؤدي إلى التزايد المضطرد في النفقات العسكرية.واقتناء أحدث أنواع 

  أسباب الزيادة الظاهرية للنفقات العامة: .ب
  تدهور قيمة النقود: والمقصود به انخفاض قيمة العملة الوطنية وهبوط قدرتها الشرائية، ما ينتج

 بمبالغ أكبر. عنه إنفاق الدولة في شراء سلع وخدمات عامة بنفس الكمية والجودة ولكن
  التغير في طرق الحسابات العامة: فقد تبدو النفقات العامة قد زادت مقارنة بنفقات السنوات

 .3السابقة، ولكن يرجع هذا الارتفاع إلى اختلاف طريقة حساب هذه النفقة

                                  
 .57نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص 1
-1990دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة )–علي سيف علي المزروعي، أثر الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي  2

 .618، ص2012، العدد الأول، 28ة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (، مجل2009
 .43-42علي زغدود، المالية العامة، مرجع سابق، ص  3
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 رتفاع النفقات العامة تبعا لذلك.النمو السكاني: والذي يؤدي إلى ا 
  دي بصورة منطقية إلى "اتجاه النفقات العامة نحو الزيادة لمواجهة اتساع إقليم الدولة: فهذا يؤ

مطالب الأقاليم الجديدة، وتعتبر هذه الزيادة في النفقات العامة زيادة ظاهرية لأنها لم تؤدي إلى 
 .1زيادة نصيب الفرد منها"

 (: الأسباب المولدة للزيادة في النفقات العامة90) الشكل

 بالاعتماد على: الباحثمن إعداد  المصدر:
، 2005، دار المناهج، عمان، 1نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة،  ط -

 .57ص
-1990ة المتحدة خلال الفترة )دراسة تطبيقية على دولة الإمارات العربي–علي سيف علي المزروعي، أثر الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي  -

 .618، ص2012، العدد الأول، 28(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 2009
، 2003الموازنة العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، –الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  -

 .46ص
 .84، ص2010شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، دار عماد الدين للنشر والتوزيع، عمان،  -

                                  
 .84شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  1

مظاهر زيادة النفقات العامة

زيادة حقيقية

أسباب اجتماعية

أسباب سياسية

أسباب إدارية

أسباب مالية

أسباب عسكرية

أسباب اقتصادية

زيادة ظاهرية

تدهور قيمة النقود

التغير في طرق الحسابات العامة

النمو السكاني

اتساع إقليم الدولة
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 المطلب الثاني: الإيرادات العامة

يتطلب قيام الدولة بوظيفتها الأساسية والمتمثلة في إشباع الحاجات العامة، القيام بعملية الإنفاق، ومع      
التزايد المضطرد للنفقات العامة، وجب على الدولة العمل على تدبير الموارد اللازمة لتغطيتها، ولا يقتصر 
الأمر على ذلك بل يتعداه إلى استخدام الموارد العامة كوسيلة لتوجيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما 

 يتناسب وأهداف الدولة.

 مفهوم الإيرادات العامة: .1

نعني بها "جميع المبالغ النقدية التي تحصل عليها الدولة بواسطة هيئاتها العامة، سواء كانت بشكل إيرادات    
اقتصادية أو سياسية، التي ترد إلى الخزينة العامة بصورة نهائية وغير قابلة للرد، بهدف تمويل النشاط الإنفاقي 

 .1العام"

 ا:وبالتالي يشترط في الإيراد لكي يكون عام   

 .أن يكون في شكل نقدي، فكل ما يدخل خزينة الدولة يجب أن يكون نقودا باختلاف أشكالها 
 .أن يحصل من طرف هيئة عامة 
  أن يؤدي إلى زيادة صافي القيمة أو صافي الثروة لقطاع الحكومة، فمبادلة بعض الأصول بأخرى لا

 .2يعتبر إيرادا عامة بل مجرد تغيير في تكوين الموازنة العامة

مما سبق يمكن القول بأن الإيرادات العامة هي مختلف الموارد النقدية التي تحصلها الدولة أو إحدى     
هيئاتها، وتؤدي إلى زيادة في صافي ثروة القطاع الحكومي، بهدف تغطية مختلف النفقات العامة وتحقيق 

 أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

                                  
 .82شالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، صنوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخ 1
الصادر عن صندوق النقد الدولي  2001دليل استرشادي لتصنيف الإيرادات والنفقات العامة في إمارة دبي وفقا لدليل احصاءات مالية الحكومة لعام  2

(GFSM2001)11، ص2009الية، حكومة دبي، ، إدارة الدراسات الاقتصادية والمالية، دائرة الم. 
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 ن تصنيف الإيرادات العامة وفق معايير مختلفة كما يلي:يمك تقسيمات الإيرادات العامة: .2
 1تقسم الإيرادات العامة وفق هذا الأساس إلى:من حيث المصدر:  .أ
 .إيرادات أصلية: وتتمثل في عوائد أملاك الدولة 
 .)إيرادات مشتقة: تحصل عليها الدولة عن طريق اقتطاعها لجزء من أموال الأفراد )الضريبة 

 تقسم وفق هذا الأساس إلى: من حيث الانتظام: .ب
 الضرائب وعوائد الدومين العام.إيرادات منتظمة: وهي التي تدخل خزينة الدولة دوريا، مثل : 
  إيرادات استثنائية: لا تتكرر سنويا، بل تأتي نتيجة لظروف استثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية، ومن

 بين هذه الإيرادات نجد القروض، الإعانات والهبات.
 نجد: ن حيث الالزام والإجبار:م .ج
 .إيرادات جبرية: تحصلها الدولة من الأفراد بقوة القانون، كالضرائب، والغرامات، والعقوبات 
  القروض الاختيارية.و إيرادات اختيارية: وتحصل عن طريق الاختيار، مثل: الرسوم 

 2تقسم إلى: من حيث الشبه مع إيرادات القطاع الخاص: .د
  إيرادات شبيهة بالقطاع الخاص: تتمثل في الإيرادات التي تحققها الدولة من المشاريع الاقتصادية أو

 ممتلكاتها من الأسهم والسندات.
 .إيرادات سيادية: تحصلها الدولة باستخدام سلطة القانون، مثل مختلف الضرائب والرسوم 

 تقسيم الإيرادات العامة في القانون الجزائري:
 3قسم المشرع الجزائري موارد موازنة الدولة إلى ما يلي:   

 الإيرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات. .1
 مداخيل الأملاك التابعة للدولة. .2

                                  
 .51الموازنة العامة، مرجع سابق، ص –الإيرادات العامة -النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  1
 .83 نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة، مرجع سابق، ص 2
جويلية  10من الجريدة الرسمية الصادرة في  28، الصادر في العدد 7/7/1984المؤرخ في  84/17من قانون المالية الأساسي الجزائري  11المادة  3

1984. 
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 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوى. .3
 الأموال المخصصة للمساهمات والهدايا والهبات. .4
 لتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة وكذا الفوائد المترتبة عنها.التسديد بالرأسمال للقروض وا .5
 مختلف حواصل الموازنة التي ينص القانون عليها. .6
 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا. .7
 من أرباح مؤسسات القطاع العمومي. الحصة المستحقة للدولة .8
 المصادر الجبائية للإيرادات العامة: .3

بالمصادر الجبائية تلك الأموال التي تحصلها الدولة باستخدام سيادتها وبقوة القانون، لهذا يطلق يقصد       
عليها أيضا بالإيرادات السيادية، وتعتبر من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة التي تعتمد عليها الدول لتغطية 

 نفقاتها، وأهم هذه الإيرادات ما يلي:
 الضرائب: .أ

هي مبالغ نقدية يدفعها المكلفون، بصورة جبرية وحسب مقدرتهم التكليفية، إلى  مفهوم الضريبة: -
الدولة أو إحدى هيئاتها العامة، بصفة نهائية وبدون مقابل مباشر ،بهدف تغطية الأعباء العامة أو 

 .1بلوغ الأهداف المسطرة من قبل السلطة العمومية
 من التعريف يمكن استخلاص الخصائص التالية: خصائص الضريبة: -

 الضريبة هي التزام نقدي: حيث تجبى من الممولين نقدا. 
 الضريبة تدفع جبرا: أي أن المكلف ليس حرا في دفع الضريبة، والجبر هنا قانوني. 
 .الضريبة تفرض حسب مقدرة المكلفين: وهذا من القواعد الأساسية لفرض الضريبة 
  قبل الدولة، باعتبارها الهيئة المسؤولة عن النفقات العامة.الضريبة تفرض من 
 .الضريبة تدفع بصفة نهائية: بمعنى أن الدولة غير ملزمة برد قيمتها إلى الأفراد 
 .تفرض الضريبة بلا مقابل مباشر: أي أن دافع الضريبة لا يتمتع بمنفعة خاصة من جانب الدولة 
  حصيلة الضرائب توجه لتمويل نفقات عامة في مختلف هدف الضريبة تحقيق النفع العام: أي أن

 القطاعات، كالصحة والتعليم والقضاء، محققة بذلك منافع للمجتمع.
                                  

1  Jean-Bernard Mattret, Les finances de l’Etat, op cit, p 51. 
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  الضريبة أداة من أدوات السياسة المالية للدولة: حيث لم يعد الاهتمام منصبا فقط على مقدار
 داف الدولة.الضريبة، بل كذلك على كيفية فرضها في المجالات المختلفة لتحقيق أه

 نتيجة تعدد الضرائب وجدت عدة تقسيمات لها، أهمها ما يلي: أنواع الضرائب: -
 تنقسم إلى ضرائب مباشرة يتحمل عبئها من على أساس من يتحمل العبء الضريبي :

يقوم بدفعها إلى الخزينة العامة، وضرائب غير مباشرة وهي التي يستطيع المكلف بدفعها 
 نقل عبئها إلى شخص آخر.

 :معناه النظر إلى المادة التي تفرض عليها الضريبة، حيث  على أساس الوعاء الضريبي
 نجد الضرائب على الدخل، على رأس المال، وعلى الإنفاق.

 نجد نوعان، الضريبة النسبية تحدد وفقها نسبة مئوية من على أساس سعر الضريبة :
ير وفقها النسبة المئوية حسب الوعاء الضريبي تقتطع لذمة الدولة، وضريبة تصاعدية وتتغ

 تغير حجم الوعاء الضريبي.
 الرسوم: .ب
هو مبلغ نقدي تتحصل عليه الدولة من الأفراد نظير تقديم خدمة أو منفعة محددة  معنى الرسم: -

، أي أن الرسم عبارة عن تعاقد بين الدولة والفرد، يلتزم فيها الفرد بالدفع وتلتزم 1ومخصصة للأفراد
 نفعة.الدولة بتقديم الم

تتفق كل من الضريبة والرسم بأن كلاهما مبلغ نقدي نهائي محدد سلفا،  الخصائص المميزة للرسم: -
 إلا أنهما يختلفان فيما يلي )وهي خصائص الرسم(:

  ،الصفة الجبرية: تتأتى في الرسم بتقديم المنفعة أو الخدمة، وعدم دفعه يحرم من التمتع بها
 موجود دون انتظار المنفعة الخاصة. أما في الضريبة فالإلزام بالدفع

   المقابل أو المنفعة الخاصة: والتي قد تكون في شكل عمل تتولاه الدولة لمصلحة الفرد
 كالرسوم القضائية، أو توثيق العقود مثل رسوم التوثيق.

  تحقق النفع الخاص والعام معا: فعند دفع الرسم يستفيد الفرد من نفع خاص، كما
 في تحقيق النفع العام. تستخدم حصيلة الرسم

                                  
 .88المرجع السابق نفسه، ص 1
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 .سهولة الجباية والتحصيل، عكس الضريبة التي تتميز اجراءاتها بالتعقيد نوعا ما 
بالنظر إلى الأنظمة الجبائية لمختلف الدول، نجد العديد من الرسوم المفروضة على  أنواع الرسوم: -

 حسب المنفعة المقدمة، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
  التي تأخذها الدولة لقاء عمل تقوم به اتجاه الفرد، مثل: الرسوم القضائية.الرسوم 
  :م على النشاط المهني في الجزائر.الرسالرسوم التي تفرضها الدولة لقاء ممارسة بعض الأنشطة المهنية، مثل 
 .الرسم على الثروة، والرسوم العقارية 
 .الرسوم على العمليات البنكية 
 بات، التركات، وغيرها.رسوم التسجيل على اله 
 .الرسوم النوعية: التي تفرض على أنواع محددة من المنتوجات، كالمحروقات والمنتوجات الصيدلانية 

 من بين الإيرادات السيادية المشابهة للضرائب والرسوم نجد: الإيرادات الجبائية الأخرى: .ج
ة ملاك العقارات نظير عمل عام "هي مبلغ من المال تحدده الدولة، ويدفعه بعض أفراد طبق الإتاوة: .1

قصد به المصلحة العامة، فعاد عليهم علاوة على ذلك بمنفعة خاصة تتمثل في ارتفاع القيمة 
، فعندما تقوم الدولة بمشاريعها العامة، كتعبيد الطرقات وإقامة السدود، فإلى 1الرأسمالية لعقاراتهم"

ات المجاورين لهذه المشاريع سيستفيدون  جانب المنفعة العامة التي تحققت، فإن أصحاب العقار 
 كذلك بارتفاع قيمة عقاراتهم.

وبالرغم من تشابه الاتاوة مع الرسم في أن كليهما يحقق منفعة خاصة لقاء دفعه، إلا أن لها   
خصائص تنفرد بها، فقيمتها تتناسب مع ارتفاع قيمة العقار، كذلك فإن الإتاوة تدفع مرة واحدة 

 عند تحقق المنفعة.
تتمثل في "المبالغ النقدية التي تجبيها الدولة وهيئاتها العامة من الأفراد )أو المؤسسات  الغرامات: .2

، وهكذا نجد أن للغرامة طابع 2والهيئات( المخالفين للقوانين والتشريعات المسنة في ذلك البلد"
ية، في حين أن زجري كونها عقوبة بسبب مخالفة القوانين، حتى وإن كانت توجه للخزينة العموم

 الإيرادات الجبائية الأخرى مؤسسة أصلا لتمويل النفقات العامة.

                                  
 .95حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص  1
 .87نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة،  مرجع سابق، ص 2
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 المصادر غير الجبائية للإيرادات العامة: .3
تلك التي تحققها الدولة نتيجة تملكها لمشاريع عامة تدر عليها  ويقصد بها الإيرادات الاقتصادية: .أ

 أرباحا وعوائد، وتأخذ هذه المشاريع شكلين أساسيين:
أملاك عامة )الدومين العام(: ويقصد بها الأموال التي تملكها الدولة أو إحدى هيئاتها ملكية  .1

، وعادة تكون إيراداتها ضعيفة 1عامة، وهي تخضع لأحكام القانون العام، وتخصص للنفع العام
  2ورمزية فقط. ويمكن تقسيمها إلى:

  ع.الطرق والشوار مرافق النقل والمواصلات البرية ك عامة برية: مثلأملاك 
 .أملاك عامة بحرية: وتشمل الشواطئ، المرافئ والمراسي، البرك والأنهار والمياه الجوفية 
 أملاك عامة جوية: وتشمل كل المطارات المملوكة للدولة وتجهيزاتها وملحقاتها. 

أملاك خاص )الدومين الخاص(: وتشمل ممتلكات الدولة التي تحقق مردود مالي معتبر، وتخضع  .2
 .3حكام القانون الخاص، لذلك يجوز التصرف فيها بالبيع أو الايجار عكس الدومين العاملأ

الدومين ري، الدومين الزراعي، الدومين العقا 4ويأخذ الدومين الخاص الأشكال التالية:
 .الدومين المالي، الدومين الصناعي والتجاري، الاستخراجي

 الايرادات الائتمانية: .ب

تغطيتها، ب تسمح الإيرادات الدورية المنتظمة تضطر الدولة إلى إنفاق مبالغ كبيرة لافي بعض الأحيان    
 ما يسمى بالإيرادات الائتمانية أو القروض العامة. فهي تلجأ إلى لذلك

تعريف القروض العامة: يقصد بها "المبالغ النقدية التي تأخذها الدولة من المقرضين، سواء كانوا  .1
شركات وطنية أو أجنبية، مع التزام الدولة برد المبالغ المقترضة، ودفع الفوائد أفرادا، أو مصارف، أو 

 .5المستحقة عنها، حسبما يتم الاتفاق عليه"

                                  
 .55-54الموازنة العامة، مرجع سابق، ص –امة الإيرادات الع-النفقات العامة –يسري أبو العلا، محمد الصغير بعلي، المالية العامة  1
 .127-126، ص2004، 9، السنة 20، العدد 1نوفل علي الصفو، التعريف بأموال الدولة العامة، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  2
 .60ص، 2010، 7عاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط 3
 .86نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة،  مرجع سابق، ص 4
 .357، ص2008، 1محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ط 5
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 1أسباب لجوء الدولة إلى الاقتراض: .2
 المقدرة التكليفية القومية، فأي  عندما تصل الضرائب إلى حدها الأقصى، مما يعني استنفاذ

 إلى تدهور النشاط الاقتصادي ومستوى المعيشة.زيادة في الضرائب ستؤدي 
 في الحالات التي يكون فيها للزيادة في الضريبة ردود أفعال عنيفة من قبل المكلفين. 

 يمكن عرض أهمها كما يلي: لقروض إلى عدة أنواع،أنواع القروض العامة: تنقسم ا .3
 من الأشخاص  حسب الجهة المقرضة: نجد القروض الداخلية التي تحصل عليها الدولة

الطبيعيين أو المعنويين الموجودين داخل حدودها الجغرافية، إضافة إلى القروض الخارجية التي 
 .تحصل عليها الدولة من قبل أفراد أو جهات خارج الدولة المقترضة

  تبعا لمدة القرض: يمكن أن نميز بين القروض قصيرة الأجل التي لا تتجاوز مدتها السنة
تي تعقد لمدة ، كذلك القروض المتوسطة الأجل الكل أذونات خزانةوتكون غالبا في ش

 .، والقروض طويلة الأجل التي تتجاوز العشر سنواتثلاث إلى خمس سنوات
  وفقا للعائد المنتظر: نجد القروض المثمرة الموجهة لمشروع استثماري عام يأتي بعائد يكف

تنفق على مشروعات لا تأتي بإيراد لسداد أصل الدين وفوائده، والقروض العقيمة التي 
 لسداد القرض والفوائد، ولكن له فوائد عامة للاقتصاد والمجتمع.

 :وتقسم إلى أدوات دين قابلة للتسويق مثل أذونات الخزانة  2وفق قابليتها للتداول
والسندات الحكومية، حيث يمكن تداولها في الأسواق المالية، إضافة إلى أدوات دين غير 

 تسويق تكون في شكل قروض من البنوك وغيرها من المؤسسات المالية.قابلة لل
  وفقا للأساس الذي تستند عليه: نجد القروض الاختيارية والقروض الإجبارية، فالأولى

تتسم بحرية الاكتتاب فيها من قبل الأفراد والهيئات، أما بالنسبة للنوع الثاني فتنعدم حرية 
ة، ويتم اللجوء إليها في الحالات الاستثنائية كالحروب الاكتتاب بسنداتها وتصبح إلزامي

 .3والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية

                                  
 .67طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، مرجع سابق، ص 1
، 2005عاطف وليم أندراوس، السياسة المالية وأسواق الأوراق المالية خلال فترة التحول لاقتصاد السوق، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  2

 .160ص
 .212، ص2006الي الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية، غازي حسين عناية، أصول الإيرادات المالية في الفكر الم 3
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 طرق إصدار القرض: تمتلك السلطات العامة منافذ متعددة للاقتراض، وتتم وفق الأساليب التالية: .4
 اب الأسلوب الأول: المتمثل في الاقتراض من الأفراد مباشرة عن طريق ما يسمى "الاكتت

العام المباشر"، وذلك بطرح الدولة سنداتها للجمهور توضح فيها شروطها ومواعيد سدادها 
ومعدل الفائدة عليها...الخ، ومن يرغب في الحصول على هذه السندات يتوجه مباشرة إلى 

 .1دوائر وزارة المالية المكلفة بذلك
 ن المؤسسات المصرفية، الأسلوب الثاني: عن طريق الاكتتاب المصرفي، وذلك بالاقتراض م

"ويتسم هذا الأسلوب بضمان التغطية لقيمة القرض العام بالكامل، نظرا لضمان الحكومة 
 .2المشاركة المالية للبنوك المصرفية في توفير النقد اللازم للحكومة"

  الأسلوب الثالث: يعتمد على الاكتتاب والبيع في البورصة، وذلك بالتجاء الدولة إلى بيع
الحكومية مباشرة في سوق الأوراق المالية، "ويتسم هذا الأسلوب بكونه أكثر سنداتها 

تلاؤما مع أساليب الحكومة في التكاليف، والتعامل مع البورصة، بالاستفادة من أحوالها 
 .3وتقلب أوضاعها )المالية("

 الهبات والمنح والتبرعات: .ج
وهي عبارة عن تحويلات غير إلزامية )طواعية(، تتلقاها الوحدات الحكومية من منظمات دولية     

، وتكون لأسباب اقتصادية أو سياسية أو مالية أو إنسانية. وتتخذ 4أو شركات أجنبية بدون مقابل
عدة أشكال "فقد تكون نقدية في صورة عملات قابلة للتحويل، أو عينية في صورة سلع 

لاكية وإنتاجية، وقد تأتي في صورة خدمات متمثلة في إيفاد الخبراء والفنيين والمدربين من استه
 .5مواطني الدولة المانحة لتقديم خبرتهم وخدماتهم للدولة الممنوحة"

                                  
 .124نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة،  مرجع سابق، ص 1
 .214غازي حسين عناية، أصول الإيرادات المالية في الفكر المالي الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 3
الصادر عن صندوق النقد الدولي  2001دليل استرشادي لتصنيف الإيرادات والنفقات العامة في إمارة دبي وفقا لدليل احصاءات مالية الحكومة لعام  4

(GFSM2001)15، مرجع سابق، ص. 
 .106ص  حامد عبد المجيد دراز، مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، 5
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وتتميز هذه الموارد بكون حصيلتها ضئيلة وغير منتظمة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة     
ي في تمويل النفقات العامة، ورغم هذا فهي مفيدة جدا في فترات الاعتماد عليها كمصدر رئيس

 .1الأزمات الكبرى كالحروب والكوارث الطبيعية
غير أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على المنح كمورد أساسي في تمويل نفقاتها، فالأردن     

من  % 20، بنسبة 2رإلى أكثر من مليار دينا 2014مثلا قدر حجم المنح الخارجية بها سنة 
حجم الإيرادات العامة، أما في فلسطين فقد تم تقدير المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة بنحو 

مليون شيكل، مجموع  1,080مليون شيكل، والمنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية بـ  4,785
طيات تضع هذا المورد ضمن . كل هذه المع3من مجمل الإيرادات % 39هذه المنح والإعانات يمثل 

 اهتمامات العديد من الحكومات عند إعداد موازناتها.
 الاصدار النقدي الجديد: .د

عندما لا تستطيع الالتجاء إلى المزيد من الضرائب والقروض لسد عجز -قد تلجأ الدولة    
لإصدار بالوسائل النقدية، وذلك بإصدار كمية جديدة من النقود. وكثيرا ما يؤدي ا -الموازنة

النقدي إلى خفض القوة الشرائية للنقود، وهو ما يعني إحداث تضخم مالي، بزيادة الطلب الكلي 
، مما ينتج عنه آثار ضارة بالمجتمع من  4على الاستهلاك زيادة قد لا يستجيب لها العرض الكلي

ذ قرار إصدار كافة النواحي النقدية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك ينبغي على الدولة قبل اتخا
 نقدي جديد مراعاة الدقة والحذر الشديدين.

 

                                  
 .88نوازد عبد الرحمان الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي، المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامة،  مرجع سابق، ص 1
 ، المتاح على الرابط: 2014من قانون المالية الأردني لسنة  2المادة  2

2a0bc5ffb542-a63d-4e55-0748-http://www.gbd.gov.jo/web/Default.aspx?Id=27f5f14a تاريخ ،
 .2014-10-27الإطلاع عل الموقع: 

 .10، الإدارة العامة للموازنة العامة، وزارة المالية، دولة فلسطين، ص2014من قانون الموازنة العامة، السنة المالية  1المادة  3
 .356محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، مرج سابق، ص 4

http://www.gbd.gov.jo/web/Default.aspx?Id=27f5f14a-0748-4e55-a63d-2a0bc5ffb542
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 (: مصادر الإيرادات العامة10رقم ) الشكل

 من إعداد الباحث المصدر:

 

 

مصادر الإيرادات العامة

المصادر الجبائية

الرسوم

الإتاوات

الغرامات

الضرائب

المصادر غير الجبائية

الإيرادات الاقتصادية 
(عوائد أملاك الدولة)

الإيرادات الائتمانية 
(القروض العامة)

المنح، الهبات 
والتبرعات

الإصدار النقدي 
الجديد
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 المبحث الرابع: الموازنة العامة كأداة للسياسة المالية
احتلت دراسة الموازنة العامة جزء هاما من الدراسات المالية، باعتبارها أداة فعالة للسياسة المالية التي  لقد  

تستعملها الدولة من أجل بلوغ أهدافها الاقتصادية، وزادت أهميتها مع تضخم حجم الموازنة في الآونة 
 الأخيرة وازدياد تأثيرها على التوازن الاقتصادي.

 فهوم السياسة المالية وتطورهاالمطلب الأول: م
بشكل كبير في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية الكلية، معتمدة في ذلك على  السياسة المالية تساهم    

يمكننا فهم أدوات السياسة المالية  أدواتها المتعددة التي تستطيع تكييفها لتؤثر على مختلف المجالات. وحتى
 وأهدافها، لابد من تتبع تطورها عبر مختلف الأفكار المالية القديمة والحديثة.

 تعريف السياسة المالية: .1
مدلول السياسة المالية، نتيجة اختلاف المراحل الزمنية  لتعددت آراء المفكرين من عصر لأخر حو      

والظروف الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي سادت العالم عبر العصور. ويمكن إرجاع أصل 
 .1، وتعني حافظة النقود أو الخزانة» Fisc «مصطلح السياسة المالية أساسا من الكلمة الفرنسية 

الية يراد في معناها الأصلي كلا من المالية العامة وميزانية الدولة، وتعزز استخدام هذا وكانت السياسة الم   
 Alvin" للبروفيسور السياسة المالية ودورات الأعمالالمصطلح على نطاق أكاديمي واسع بنشر كتاب "

Harvey Hansen*  ويعكس مفهوم السياسة المالية تطلعات وأهداف المجتمع الذي تعمل فيه، فقد ،
استهدف المجتمع قديما إشباع الحاجات العامة وتمويلها من موارد الموازنة العامة، ومن ثم ركز الاقتصاديون 

طلوب جل اهتمامهم على مبادئ الموازنة وضمان توازنها، ولكن نظرا لأن اختيار الحاجات العامة الم
إشباعها يتطلب من المسؤولين اتخاذ قرارات، وأن هذه الأخيرة قد تحدث آثارا متعارضة أحيانا، فتثير مشكلة  
كيفية التوفيق بين هذه الأهداف المتعارضة وتحقيق فعاليتها على نحو مرغوب، وفي ضوء تلك التوفيقات 

 .2والتوازنات يتكون أساس ومفهوم السياسة المالية
                                  

، مجلة الغري للعلوم 2009-1970اد مطر، السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير على عرض النقد خلال المدة حيدر نعمة بخيت، فريق جي 1
 .189، ص2012الاقتصادية والإدارية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، العراق السنة الثامنة، العدد الخامس والعشرون، 

* Alvin Harvey Hansen( :1887-1975 بروفيسور في الاقتصاد من جامعة هارفارد، ساعد على استيراد وترويج الأفكار الكينزية في )
 الولايات المتحدة، واحد من المحرضين على إنشاء مجلس المستشارين الاقتصاديين.

 .48-47ابق، ص، مرجع س2004-1990حالة الجزائر –مسعود درواسي، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي  2
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 كما يلي:لسياسة المالية، سوف نعرض أهمها  خر الفكر المالي بتعريفات مختلفة لدد، يز في هذا الص  

التي يمكن للحكومات أن تتخذها  جميع التدابيرالسياسة المالية بأنها:  **Pierre Clicheيعرف  -
 .1العامة، وتأثير على الوضع الاقتصادي على مستوى وتكوين الإيرادات والنفقات نتائجيكون لها و 

ينما يعرفها البعض الآخر بأنها: "برنامج تخططه الدولة وتنفيذه، مستخدمة فيه مصادرها الإيرادية ب -
و برامجها الإنفاقية، لإحداث آثار مرغوبة وتجنب آثار غير مرغوبة على كافة متغيرات النشاط 

 .2الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، تحقيقا لأهداف المجتمع"
ا: "دراسة تحليلية للنشاط المالي للقطاع العام بكافة مرافقه، ولذلك فهي كما يمكن تعريفها على أنه -

تتضمن تكييفا كميا لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة، وتكييفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق 
ومصادر هذه الإيرادات، بغية تحقيق أهداف معينة، كالنهوض بالاقتصاد القومي ودفع عجلة 

لاستقرار في الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، التنمية، وإشاعة ا
 .3وتقليص التفاوت بين الدخول الواطئة )المنخفضة( والدخول العالية"

ومن خلال التعاريف السابقة، نستطيع القول أنها جميعا تتفق في أن السياسة المالية تتمثل في: مختلف   
م بها الدولة بالاعتماد على بنود الموازنة من إيرادات ونفقات عامة، بغية التأثير على الخطط والبرامج التي تقو 

 الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهدافها المسطرة على المستوى الكلي.

 التطور التاريخي السياسة المالية: .2

لابد أن نستعرض بإيجاز الملامح العامة  ،السياسة المالية على أدوار وأهداف وأدوات حتى نتعرف  
والمراحل التاريخية المتتالية لتطور الفكر والتنظيم المالي تأكيداً على أهمية الاطلاع على الماضي وصولًا إلى 

 الفكر المالي الحديث في الدولة المعاصرة.

                                  
** Pierre Cliche دكتور ومدير مهني، شغل على مدى السنوات العشرين الماضية مناصب استراتيجية داخل حكومة كيبيك :québéc على ،

 (.ENAPلعامة )غرار أمانة مجلس الخزانة، وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى المشاركة في التدريس والإرشاد في المدرسة الوطنية للإدارة ا
1 Pierre Cliche. Gestion budgétaire et dépenses publiques : description comparée des processus, 
évolutions et enjeux budgétaires du Québec, op cit, p62. 

 .118عاطف وليم أندراوس، السياسة المالية وأسواق الأوراق المالية خلال فترة التحول لاقتصاد السوق، مرجع سابق، ص 2
 .83أعاد حمود القيسي، المالية العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص 3
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 السياسة المالية في العصور القديمة: .أ
تميزت السياسة المالية في العصور القديمة بالغموض وعدم الوضوح، إذ كانت مالية الدولة آنذاك     

، ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب عدة نذكر منها: اكم وله فيها حق التصرف المطلقمرتبطة بمالية الح
الحياة الاقتصادية وكذا  عدم اهتمام المفكرين القدماء ونظرتهم الدونية لماديات الحياة بصفة عامة، بساطة

 .1قلة الظواهر الاقتصادية وضآلة وزن الاعتبارات المالية البحتة
ومن خلال بحث الكتاب والمؤلفين عن أصول السياسة المالية في العصور القديمة، اتضح أن العصر     

ة، ثم تلاه الفرعوني كان أول الخيوط التي كان للدولة فيها إسهامات ومظاهر عديدة للسياسة المالي
 العصر اليوناني فالعصر الروماني.

 :عرفت الحضارة الفرعونية نظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة، الرسوم الجمركية   العصر الفرعوني
كأدوات للسياسة المالية من جانب الإيرادات. فقد تم فرض ضرائب على دخل الثروة العقارية 

م الجمركية على السلع المستوردة من الخارج، كما عرفت والمنقولات، كما فرضت الدولة أيضا الرسو 
 .%102-%5مصر ضريبة التركات وكان سعرها تصاعدي ما بين 

ولعل قصة سيدنا يوسف عليه السلام لخير دليل على وجود السياسة المالية في ذلك العصر، حيث طبق    
أزمة اقتصادية محققة، وتعتبر أول  النبي يوسف عليه السلام برنامج مالي واقتصادي محكم حال دون حدوث

على  -عليه السلام-، إذ أشار من خلالها سيدنا يوسف 3خطة اقتصادية طويلة الأجل في تاريخ الإنسانية
الملك بتخزين القمح لمدة معينة )قبل الأزمة(، ثم توزيعه )في فترة الأزمة( كحل لاحتواء الأزمة وضبطها، قال 

ثمَُّ  (47سَبْعَ سِنِينَ دَأبَ ا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلا  مِمَّا تأَْكُلُونَ )قاَلَ تَ زْرَعُونَ  تعالى: "
مْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلا  مِمَّا تُحْصِنُونَ ) ثمَُّ يأَْتِي مِنْ بَ عْدِ  (48يأَْتِي مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكُلْنَ مَا قَدَّ

 .4"( 49لِكَ عَامٌ فِيهِ يُ غاَثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَ عْصِرُونَ ) ذَ 

                                  
نة بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر، شركة دراسة مقار –هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية  1

 .39، ص2006، الاسكندرية، 1الجلال للطباعة، ط
 .40المرجع السابق نفسه، ص 2
، العدد الثالث فيان صالح العلي، أبعاد اقتصادية في قصة النبي يوسف عليه السلام في ضوء القرآن الكريم، مجلة كلية العلوم الإسلامية، المجلد السابع 3

 .11، ص2013عشر، جامعة الموصل، العراق، 
 .49-47سورة يوسف، الآية  4
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 :تعد كتابات كل من أفلاطون وأسطو من أهم الكتابات الفلسفية التي تحتوي على   العصر الإغريقي
 الحديث.كثير من مبادئ الفكر المالي، كما أن أفكارهم كان لها الأثر الكبير على مسيرة الفكر المالي 

 كما يلي:ن استخلاصها  ق.م( فيمك 347- 427كار أفلاطون )فأما عن أف

يدعو أفلاطون إلى إلغاء الملكية الخاصة بالنسبة للطبقة الحاكمة حتى تتوافر لديهم الرغبة في  -
، عكس المزارعين والحرفيين لأنهم يهدفون في نشاطهم إلى تحقيق 1الاستمرار في أداء الخدمة العامة

 .2الربح ومصالحهم الخاصة
 باع الحاجات العامة على أحسن وجه.، بحيث يمكن إش3رورة ثبات عدد سكان المجتمعض -
ضرورة سن قوانين وتشريعات تضمن إقامة دولة مثالية قائمة على تقسيم العمل والاختصاصات  -

والمزايا بين طبقات المجتمع، لذلك كان ينصح أفلاطون بضرورة إنفاق الدولة على شؤون التربية 
 .4والتعليم لجميع المواطنين

جة واستيراد السلع الضرورية أهمية التجارة الخارجية حيث يسمح بتصدير السلع الفائضة عن الحا -
 يحوزها الأفراد. د عليا ودنيا للثروة التيفقط، كما يرى أفلاطون ضرورة أن تتولى الدولة تحديد حدو 

 ق.م(، فتتمثل فيما يلي: 322-384أما عن أفكار أرسطو )  

الدفاع عن الملكية الفردية، عكس ما نادى به أفلاطون من الملكية الجماعية، حيث يرى أرسطو أنه  -
 .5من الممكن تحقيق التوافق بين المصالح الفردية والمصلحة العامة

 .6من بين وظائف الدولة الإشراف على المرافق العامة والقضاء بين الناس وفض المنازعات -

                                  
يعبر أفلاطون عد ذلك بقوله: "فيجب أن لا يتملك أحدهم )الحكام( عقارا خاصا مادام في ذلك المكان، وأن لا يكون لأحدهم مخزن أو مسكن  1

 .59، ص 1981، القاهرة، 3يحظر دخوله على الراغبين"، انظر: زيدان عبد الباقي، التفكير الاجتماعي نشأته وتطوره، دار الغريب للطباعة، ط
 .19، ص1995، دار الشروق، القاهرة، 1زم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، طحا 2
 حسب الفكر الأفلاطوني لابد من أن يكون السكان على قدر حاجة الدولة، فلا مناص من إعدام من زاد عن الحاجة المطلوبة للجماعة، لتفاصيل 3

-131دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د.ت، ص –جتماعي أكثر انظر: أحمد الخشاب، التفكير الا
132. 

 .57زيدان عبد الباقي، التفكير الاجتماعي نشأته وتطوره، مرجع سابق، ص  4
 .20حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص 5
 .78عبد الباقي، التفكير الاجتماعي نشأته وتطوره، مرجع سابق، ص زيدان  6
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 .1ى التعليم والتدريب بهدف الحصول على المواطنين الأحراردعا إلى ضرورة الانفاق عل -
ضرورة وجود موانئ بهدف تلقي المساعدات من الحلفاء، وكذلك لأهميتها الاقتصادية في التبادل  -

التجاري )الاستيراد والتصدير(، مع وقف التبادل التجاري بمجرد الحصول على القدر الكافي من 
 .2تلال عدالة التوزيع التي تؤدي بدورها للاضطرابات والثوراتالدخل، حتى لا يؤدي ذلك إلى اخ

ضرورة التناسب بين حجم الدولة و الأفراد، ومدى الامكانيات الاقتصادية والانتاجية من أجل  -
، بمعنى أن عدد السكان يجب أن يكون مناسبا لمساحة الدولة 3تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعي

 .كانياتها من ناحية أخرىمن ناحية، ولمواردها وإم

مما سبق يمكن القول بأن أفلاطون وأرسطو قد اهتما بتحقيق العدالة بين المواطنين في التوزيع، وهذا ما     
يمثل أحد أهداف السياسة المالية الحالية، أما من جانب الإنفاق فقد اتفقا على ضرورة الإنفاق على التعليم 

أن يكون التوزيع بالتساوي بين أفراد  يقة التوزيع، حيث يرى أفلاطونفي طر  والتدريب، إلا أنهما اختلفا
المجتمع، في حين رأى أرسطو أن تكون استفادة الأفراد متناسبة مع ما ساهم به في تحقيق الموارد العامة، 

ادة إضافة إلى مناداة أفلاطون بالملكية الجماعية، في حين نادى أرسطو بفكرة الملكية الخاصة التي تحقق زي
 الإنتاج، ولم يتعرض أي من المفكرين لموضوع الضرائب أو الرسوم.

 :واليكون أكفاءغير  عمال الرقيق تاعتبر ف ،ركزت الكتابات على انتقاد موضوع الرق 4العصر الروماني 
، مع عدم الاهتمام كثيراً بالفكر الاقتصادي ،وقد ركز الرومان على المواضيع القانونية ،ركيزة للاقتصاد

النظريات القانونية التي أوجدها فقهاء الرومان كان لها لاحقاً أثراً هاماً على تنظيم العلاقات  لكن
من الباحثين لاعتبار أن القانون الروماني شكل الأساس للنظريات القانونية  عددبل يذهب ، الاقتصادية

ه مع تأثر المجتمع الروماني التي أخذت بها الأنظمة الرأسمالية في المجال الاقتصادي مع الإشارة إلى ان
بالمسيحية تم الانتهاء من موضوع الرق وأصبحت النظرة إلى جميع الحرف نظرة احترام وتقدير بالإضافة 

 إلى أن المجتمع الروماني عرف ضريبة البيوع وضريبة التركات.

                                  
 .82المرجع السابق نفسه، ص  1
 .77المرجع السابق نفسه، ص  2
 .136دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية، مرجع سابق، ص –أحمد الخشاب، التفكير الاجتماعي  3
 .6-5، مرجع سابق، ص«ودورها الاقتصادي  -أدواتها » قحطان السيوفي، السياسة المالية في سوريــــة  4
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 السياسة المالية في العصور الوسطى: .ب

تمتد من سقوط الامبراطورية الرومانية في القرن يقصد بالعصور الوسطى تلك الحقبة من الزمن التي 
انتهت معها معظم المفاهيم والنظم المالية التي عرفتها الخامس ميلادي إلى القرن الخامس عشر. حيث 

دولة الرومان بالمقابل بدأ نفوذ الكنيسة يتعزز من خلال زيادة ممتلكاتها لتصبح الكنيسة من اكبر الملاك 
ني الحاكم الذي دمج أمواله بمالية الدولة بحيث لا يميز بين إنفاقه على أهله في زمن كانت الدولة تع

 1ومن أهم ما جاء به مفكرون العصور الوسطى والذين كانوا رجال دين: ،وإنفاقه على خدمات الدولة

يرى رجال الكنيسة أن تدخل الدولة ضروري لتنظيم المجتمع، فعليها أن ف ،مبدأ تدخل الدولة -
 .د الثمن العادل و الأجر العادل، بالإضافة إلى تحريم الفائدة و الرباتتدخل لتحدي

 ضرورة إشراك المالكين للثروة للأفراد الذين لا يمتلكون شيئا في استخدامهم ما لديهم من ثروة. -
 حق الدولة في مراقبة الأسعار ووضع حدود دنيا وقصوى لها. -
 افقة ممثلي فئات الشعب المختلفة.رفة ومو عدم جواز فرض الضرائب، أو تحديد مقدارها إلا بمع -
 .وجوب اتصاف الضريبة بالعدالة واليقين والسهولة والاقتصاد -
 :السياسة المالية بعد القرن الخامس عشر .ج
 :ظهر هذا المذهب وتسيد على الأفكار الاقتصادية منذ منتصف  السياسة المالية عند التجاريين

القرن الخامس عشر وحتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وتميز بظهور الدولة كوحدة سياسية 
جديدة، وذلك في فرنسا ثم انجلترا ثم اسبانيا، وقد ساعدت هذه الوحدات السياسية الجديدة الراغبة في 

تتمثل في مدى اكتساب  وء اتجاهات فكرية جديدة، حيث أصبحت قوة الدولةالنمو التوسع على نش
ولتحقيق ثروة البلد )المعادن النفيسة( والتجارة . 2الذهب والفضة )المعدنيين النفيسين( عن طريق التجارة

الخارجية )لتحقيق الفائض في الميزان التجاري(، قامت الدولة بالتدخل في النشاط الاقتصادي من 
 3خلال:

                                  
 .190، ص2007دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر الإسلامي، الدار الجامعية للنشر، الاسكندرية، –حمدي عبد العظيم، السياسات المالية والنقدية  1
 .36ق، صحازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، مرجع ساب 2
قتصادية، وزارة علي عباس فاضل الساكني، العولمة ودور الدولة في البلدان النامية )مع إشارة للعراق(، قسم العلاقات الاقتصادية الدولية، الدائرة الا 3

 .9، ص2009المالية، العراق، 



 مدخل إلى الموازنة العامة ودورها في تحقيق أهداف الدولة :الفصل الثاني

 

168 
 

 فرض الرسوم الجمركية الكبيرة على الواردات، وحظر البعض منها، وذلك بهدف حماية المنتج المحلي. -
 تخفيض الرسوم على المواد الأولية والسلع المعدة والمنتجة للتصدير. -
 إعانة ودعم الصادرات، ومنح الامتيازات لإنتاج أو تصدير سلع معينة. -
 اعية وابقائها منخفضة محليا ومنع تصديرها.تحديد مستوى الأجور وأسعار السلع الزر  -
 .1منع تصدير الذهب والفضة إلى الخارج حفاظا عليه من التسرب -
  .2وضع قيود على التجارة الخارجية -

هذه  ، نتيجة التحديد الذي فرضتهت اقتصادية أضرت بالزراع والصناعولدت أفكار التجاريين سياسا  
، فضاقت الطبقات المنتجة من القيود التي وضعت على الاستيراد ، أوالسياسة على أثمان المحاصيل

، وراجت الدعوة إلى إطلاق حرية النشاط الاقتصادي من خلال العودة إلى قوانين تدخل الدولة
، مما أدى مرة أخرى إلى مهاجمة مبدأ تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، وظهور مذهب الطبيعة

 .الحرية الفرديةاقتصادي جديد يقوم على مبدأ 

  :)ظهرت الأفكار الاقتصادية لمذهب السياسة المالية عند الطبيعيين )المذهب الحر/ الفيزيوقراط
نون الطبيعيين في فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر، وقد أقاموا مذهبهم على أساس فكرة "القا

 3:الطبيعي" والتي تقوم على ما يلي
 تبارها جزء من النظام الطبيعي.باعاحترام فكرة الملكية الفردية،  -
 .وجوب تخلي الدولة عن تدخلها في النشاط الاقتصادي -
 احترام الحرية الاقتصادية، وتشمل حرية التجارة الداخلية والخارجية. -
اعتبار الباعث الشخصي هو عامل المصلحة، وهو الحافز الوحيد للتقدم على أساس عدم تعارضه  -

 مع المصالح الأخرى.

                                  
 .97، ص2004، عبد الله ساقور  :الاقتصاد السياسي، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر 1
 .28، ص2008مدحت القرشي، تطور الفكر الاقتصادي، دار وائل للنشر،  2
دراسة مقارنة بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصر، مرجع –هشام مصطفى الجمل، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية  3

 .50سابق، ص



 مدخل إلى الموازنة العامة ودورها في تحقيق أهداف الدولة :الفصل الثاني

 

169 
 

أحد رواد هذا المذهب على ضرورة  « François Quesnay »لنطاق نادى فرانسوا كيناي وفي هذا ا  
قصر الضرائب على الناتج الصافي لملكية الأراضي وليس أجور الأفراد، إذ أن ذلك سيؤدي لزيادة تكاليف 

عادة ضخ ما الإنتاج، ومن ثم الأسعار، وبالتالي الإضرار بالنشاط التجاري والثروة، كما أكد على ضرورة إ
 .1تم جمعه من ضرائب في حركة النشاط الاقتصادي مرة أخرى

مما سبق يمكن إجمال تأثير الفيزيوقراطيين في ثلاثة أشياء مهمة: الأولى في التجارة حيث اعتبروها نشاط   
 ، والثانية في وظيفة الحكومة والتي، في حين أن القطاع المنتج هو القطاع الفلاحي والزراعيغير منتج

حصرت في أضيق الحدود، والثالثة في الضرائب بفرض ضريبة وحيدة على ملاك الأراضي، الأمر الذي أفقد 
 السياسة المالية كل أثر فعال على الاقتصاد الوطني.

  :)السياسة المالية في الفكر التقليدي )الدولة الحارسة 
دو، جون ستيوارت ميل، ألفريد مارشال" لقد وجه الاقتصاديون التقليديون أمثال "آدم سميث، دافيد ريكار   

جانبا لا بأس به من اهتماماتهم لدراسة موضوع المالية العامة، منها ما تعلق بموضوعات الضرائب والإنفاق 
العام، ومنها ما تطرق لدور الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي وإعادة توزيع الدخل القومي، إضافة إلى 

عتبر ، والتي ت2م(1924-م1733ش هؤلاء الاقتصاديون خلال الفترة )فكرة مضاعف الإنفاق، وقد عا
 الاطار الزمني لهذه المدرسة التي عرفت بالمدرسة التقليدية أو الكلاسيكية.

 3ومن بين الأسس التي استمدها رواد هذا الفكر والمتعلقة بالسياسة المالية ما يلي:    
 .يحقق الصالح العام الذي الية، وهوهو المحرك الأساسي للسياسة الم الدافع الفردي .1
حياد الدولة وعدم تدخلها في النشاط الاقتصادي، وترك الأفراد والقطاع الخاص يعملون بحرية  .2

 تأثير نشاط الحكومة في أعمالهم. دون
 الحسابي للموازنة العامة للدولة.مبدأ التوازن  .3

                                  
 .49عادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، صحازم الببلاوي، دليل الرجل ال 1
 .197، ص2004حمدي عبد العظيم، السياسة المالية والنقدية، الدار الجامعية،  2
، 1وزيع، ط عوف محمد الكفراوي، السياسة المالية والنقدية في ظل الاقتصاد الإسلامي )دراسة تحليلية مقارنة(، مكتبة الإشعاع للطباعة والنشر والت 3

 .153-152، ص1997
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د، ولم يظهر لها أي تدخل في النشاط وبناء على هذه الأسس التزم الدور الاقتصادي للدولة بالحيا  
 1الاقتصادي باستخدام السياسة المالية، حيث ارتكزت على ما يلي:

 تقليل الإنفاق إلى أضيق الحدود، فيقتصر على الخدمات الأساسية فقط. -
فرض الضرائب لتمويل الإنفاق العام بحيث يكون لها أقل الأثر على الانتاج والائتمان والاستهلاك  -

 ، فلا يؤثر في الاقتصاد.والتوزيع
الاقتراض العام يعتبر وسيلة استثنائية تلجأ إليها الدولة عن طريق السوق المالي كالأفراد، وتستعين  -

 الدولة في سدادها لهذه القروض بحصيلة الضرائب.
 .عدم لجوء الدولة إلى التمويل التضخمي لسداد عجز الموازنة -

لقد تعرض هذا الفكر لهزات عنيفة وانتقادات شديدة، خاصة بعد أن ثبت عدم قدرة النظام الرأسمالي   
على التطور المتوازن التلقائي وعدم تحقيق العدالة الكاملة، فقد أدت أسس السياسة المالية التقليدية إلى 

م وانهيار 1929الكساد الكبير  تفاقم الأزمات الاقتصادية والإضرار بالاقتصاد الوطني، خاصة بعد أزمة
النشاط الاقتصادي العالمي، فانخفضت الدخول النقدية وازدادت البطالة، وهذا أدى إلى انخفاض حصيلة 
الضرائب، وكنتيجة حصول عجز اضطراري في الموازنة، ولم تستطيع السياسة المالية المحايدة معالجة هذه 

 يه ضرورة حتمية.المشاكل، فأصبح البحث عن سياسة مالية إنقاذ
  :)السياسة المالية في الفكر الكينزي )الدولة المتدخلة 

أدت التطورات الكبيرة خاصة في المجال السياسي والاقتصادي، والتي أحاطت بالعالم خاصة أزمة الكساد  
إلى تغييرات جوهرية في معتقدات الدول الرأسمالية، حيث بدأت الدعوة إلى التدخل  1929الكبير عام 

كومي في الحياة الاقتصادية، فظهرت المدرسة الكينزية لتقديم الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية التي الح
 حصلت خاصة ما يتعلق بالبطالة والانكماش والركود الاقتصادي. 

 2وتتمثل المعالم الرئيسية للنظرية الكينزية من ناحية المالية العامة والسياسة المالية فيما يلي:   
اد الحياد المالي للدولة، فدعا إلى تدخل الدولة في مختلف الميادين الاقتصادية كشرط أساسي انتق .1

 لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

                                  
 .153المرجع السابق نفسه، ص 1
 159-155المرجع السابق نفسه، ص 2
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رفض فكرة التوازن الحسابي للموازنة العامة،  حيث أكد على ضرورة استخدام أساليب التمويل  .2
 لتوازن الاقتصادي.بالعجز أو الفائض كأدوات للسياسة المالية لتحقيق ا

تغير النظرة إلى الضرائب والقروض، فأصبحت إضافة إلى استخدامها كإيراد مالي عام، توظف  .3
 أيضا لتحقيق غايات اقتصادية واجتماعية.

 زيادة الإنفاق العام وتعدد أهدافه وأثاره الاقتصادية وتغير هيكله. .4
سطة الاقتراض من الجمهور وإصدار التأثير على درجة السيولة النقدية، بخفض كمية النقود بوا .5

 سندات حكومية، أو بزيادة كمية النقود بالإصدار النقدي.
مما سبق يمكن القول أن السياسة المالية أصبحت تستخدم لمواجهة التقلبات غير المرغوبة في النشاط    

س في الطلب الاقتصادي، فتغير الإنفاق الحكومي أو الضرائب سوف يؤديان لا محالة إلى تغيير ملمو 
الكلي، وبالتالي مستوى الناتج والتشغيل، كما أن توازن الموازنة لا يعني بالضرورة حياد السياسة المالية، بل 
على العكس من ذلك، لما له من تأثير ملحوظ على النشاط الاقتصادي، "وقد ساعدت هذه السياسة 

هتلر عندما أسرف  -ربما بشكل غير واع–بها  بالفعل على الخروج من الأزمة العالمية في الثلاثينيات. فأخذ
في الإنفاق العام على التسليح وعلى البنية الأساسية وعلى البنية الأساسية )الطرق( مما ساعد في القضاء 
على البطالة في ألمانيا قبل غيرها من الدول الأوروبية. وقد أخذ روزفلت بسياسة مماثلة فيما يتعلق 

رف بالسياسة الجديدة أو العهد الجديد. وكان لهذه السياسة المالية أثر واضح في بالمشروعات العامة فيما ع
 .1القضاء على البطالة في ذلك الوقت"

 :السياسة المالية في الفكر الاشتراكي 
ظهر النظام الاشتراكي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا    

ى مجموعة من المبادئ والأسس أهمها: الملكية العامة لوسائل وأدوات الانتاج، م، ويرتكز عل1917
التخطيط المركزي للنشاط الاقتصادي، وزوال المنافسة التجارية. وبالتالي فالعامل الفعال في اقتصاد الدولة 

ت هذا القطاع في الاشتراكية هو الاستثمار العام وليس الخاص، ومن ثم تبرز أهمية القطاع العام وكذا إيرادا
 الارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

                                  
 .150حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى تاريخ الفكر الاقتصادي، مرجع سابق، ص 1
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 1تتميز السياسة المالية في الدول الاشتراكية بمجموعة من الخصائص، يمكن إجمالها فيما يلي:    
المصدر الرئيسي للإيرادات العامة هو القطاع العام وليس الضرائب، لأن ملكية وسائل وأدوات  -

 الإنتاج للدولة.
حجم النفقات الاستثمارية وذلك للحصول على إيرادات، مع العلم أن النفقات الاستثمارية كبر  -

 للدولة أيضا.
 القروض الداخلية شبه إجبارية، أما القروض الخارجية فهي من الدول الاشتراكية. -
 السياسة المالية في الوقت الراهن: .د
 :صاديات الدول المتقدمة باكتمال جهازها تتميز اقت السياسة المالية في الدول الرأسمالية المتقدمة

الانتاجي وبنيتها الأساسية وتنظيماتها المؤسسية ومقومات نموها الاقتصادي، وبالتالي تهدف السياسة 
المالية لهذه الدول أساسا في العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسماح لموازنة الدولة بالتكيف 

حالات الكساد مثلا يتم تطبيق سياسة مالية تعمل على زيادة مستوى ، ففي 2تبعا للتقلبات الاقتصادية
الطلب ورفع الانفاق الحكومي للدولة حتى يتساوى مع قيمة الإنتاج والعرض، ومن ثم مساندة 

 الاستثمار الخاص.
 :تميز الدول المتخلفة اقتصادياً التي أهم الخصائص من السياسة المالية في الدول النامية والمتخلفة  

تبعية وعدم مرونة جهازها الانتاجي، الضعف  ،لاعتماد على إنتاج وتصدير بعض المواد الأوليةا
وضعف في الادخار والاستثمار وسوء توزيع ، انخفاض مستوى الدخل الفرديالاقتصادية، إضافة إلى 

وبالتالي تهدف السياسة المالية في هذه الدول إلى  .عدم استقرار الأوضاع السياسية، و الدخل القومي
العمل على زيادة الإنتاج القومي من خلال رفع معدل رأس المال اللازم لإنجاز البرامج التنموية، إضافة 

 .3إلى استخدام السياسة المالية للتغلب على الأزمات التضخمية التي تعاني منها اقتصاديات هذه الدول

نامية على السياسة المالية أكثر من اعتمادها على السياسة النقدية، لافتقارها إلى أسواق وتعتمد الدول ال   
 مالية حقيقية، مما يجعل أدوات السياسة النقدية غير قادرة على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية.

                                  
 .34، ص1999طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان،  1
 .85العامة والتشريع الضريبي، مرجع سابق، ص أعاد حمود القيسي، المالية 2
 .86المرجع السابق نفسه، ص 3
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  المطلب الثاني: أهداف السياسة المالية
ية إلى العمل على تحقيق التوازن في كافة جوانب الاقتصاد تسعى الدول جاهدة من خلال سياساتها المال    

 1الوطني، ونعني بذلك كل من:
 :من خلال استخدام موارد الدولة على أحسن وجه، فالقروض مثلا يجب أن لا  التوازن المالي

تستخدم إلا للأغراض الإنتاجية التي يتوقع منها الحصول على عائد لسداد أقساط القرض وفوائده،  
 كلف بدفعها.ضرورة ملاءمة النظام الضريبي لحاجات الخزينة العامة ولمقدرة المكذلك 

 :يكون ذلك بين القطاع العام والخاص من أجل الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن،  التوازن الاقتصادي
 ويكون ذلك باستغلال إمكانيات المجتمع على أحسن وجه للوصول إلى حجم الإنتاج الأمثل.

 بالوصول للمجتمع إلى أعلى مستوى من الرفاهية لأفراده، سواء باستخدام  الاجتماعي: التوازن
 السياسة المالية لزيادة الإنتاج،  أو لإيجاد طرق عادلة لتوزيع ذلك الإنتاج على الأفراد.

 :وهو التوازن بين مجموع الإنفاق العام ومجموع الناتج الوطني، ولتحقيق ذلك تستخدم  التوازن العام
 لحكومة عدة طرق أهمها: الضرائب، القروض، الإعانات وغيرها.ا

 ولأجل ذلك تم تسطير ووضع الأهداف التالية للسياسة المالية:
 تحقيق الاستقرار الاقتصادي: .1

للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي تعمل السياسة المالية بمختلف أدواتها إلى بلوغ مستوى    
التشغيل الكامل، وتحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار بتجنب التغيرات 

 .2الكبيرة فيه، في ظل الاحتفاظ بمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي
 يص الموارد:الكفاءة في تخص .2

تعمل السياسة المالية على تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع، عن طريق   
استخدام أدواتها لتوفير الكفاءة في تخصيص الموارد المادية والبشرية والمالية، سواء بين القطاع العام أو 

عام أو الخاص، وكذلك بين الخاص، بين السلع الانتاجية أو الاستهلاكية، بين الاستهلاك ال
 الخدمات العامة والخاصة.

                                  
 .44، ص2003، 1عبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي، مجموعة النيل العربية للنشر، مصر، ط 1
 .200، مرجع سابق، ص43رقم سعد بن حمدان الليحاني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، بحث  2
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 العدالة في توزيع الدخل: .3
حيث تقوم الدولة من خلال سياستها المالية على تحويل جزء من الدخل القومي إلى بعض فئات   
، بتحويل الدخول من الطبقات الغنية )التي تدفع الضريبة( إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة، أو لمجتمعا

 1قطاع إلى قطاع آخر، وتمس هذه العملية عدة جوانب أهمها:من 
  اء والمحتاجين.جوانب اجتماعية: تستهدف تحسين أحوال المعيشة بالنسبة لبعض فئات المجتمع، كالفقر 
 اعدة الأفراد والمشروعات الخاصة.جوانب اقتصادية: تهدف إلى مس 

 العمالة الكاملة: .4
تهدف السياسات المالية لكل الدول بالأساس إلى مكافحة البطالة والوصول إلى مستوى التشغيل  

 الكامل، فكلما زاد حجم التشغيل والعمالة، زاد حجم الدخل القومي.
فرفع معدلات الإنفاق الحكومي مثلا، أو خفض معدلات الضرائب على الأنشطة المولدة لمناصب   

طلب الداخلي، مما يخلق حجم طلب إضافي، يؤدي إلى ارتفاع معدلات التشغيل الشغل، من شأنه تحفيز ال
 .2لتلبية هذا الطلب

 توازن ميزان المدفوعات: .5

بيان إحصائي يلخص المعاملات بين يعرف صندوق النقد الدولي ميزان المدفوعات على أنه: "   
الخدمات، وحساب الدخل السلع و  المقيمين وغير المقيمين خلال فترة معينة، ويتألف من حساب

الأولي، وحساب الدخل الثانوي، والحساب الرأسمالي، والحساب المالي. ووفق نظام القيد المزدوج الذي 
يرتكز عليه ميزان المدفوعات، يسجل لكل معاملة قيدان، ومجموع القيود الدائنة يساوي مجموع القيود 

ميزان المدفوعات، يأخذ تدخل الدولة من خلال أدوات سياستها المالية  . وبهدف حفظ توازن3"المدينة
 شكلين أساسيين:

                                  
 .72شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
دراسة قياسية تقييمية، -(2001-2011بودلال علي، تثمين الدور المتنامي لخدمات الاستثمار وأثره على التشغيل والنمو في الجزائر خلال الفترة )2

-2001تمر الدولي حول: تقييم آثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلا الفترة بحث مقدم إلى المؤ 
 .9، ص2013مارس  12-11، يومي 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف2014

 .09، ص2009، 6، إنتاج قسم خدمات الوسائط المتعددة، صندوق النقد الدولي، طدليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي 3
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 .سياسة انكماشية، في حالة عجز ميزان المدفوعات، بتقليص الإنفاق الحكومي مثلا، أو رفع الضرائب 
  سياسة توسعية، وتهدف إلى امتصاص الفائض في ميزان المدفوعات وتقليصه، من خلال التوسع في

 نفاق الحكومي، أو تخفيض الضرائب مثلا.الإ
 النمو الاقتصادي: .6
يمكن تعريف النمو الاقتصادي على أنه "تحقيق الزيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر   

الزمن، ويقاس معدل النمو الاقتصادي بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي أو معدل 
 .1النمو في الدخل الفردي"

وعموما فإن للسياسة المالية دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي، كون هذا الأخير يستلزم ارتفاع     
مجموع الطلب الكلي، وهنا تتدخل الحكومة بسياساتها من أجل تأمين مستوى طلب كاف لاستيعاب 

ة والضريبية من أهم الأدوات الطاقات الانتاجية الموجودة في الاقتصاد واستخدامها، وتعتبر السياسة الإنفاقي
 التي تؤثر بها الدولة على النشاط الاقتصادي وتدعم النمو.

 المطلب الثالث: أدوات السياسة المالية   
تستخدم السياسة المالية بنود الموازنة العامة من إيرادات ونفقات كأدوات لبلوغ أهدافها، وعليه يمكن   

 ما يلي:حصر هذه الأدوات في
 (Expenditure Policy)نفاقية: السياسة الإ .1
يقصد بالسياسة الإنفاقية مجموعة القواعد والإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة في تعريف:  -

تخطيط الإنفاق العام وتدبير وسائل تمويله، لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية، وعلاج 
 .2مشكلات التضخم والكساد، وتوجيه النشاط الاقتصادي

  تأثير السياسة الانفاقية على النشاط الاقتصادي الكلي: -
 3:الإنتاج الوطني من خلالتؤثر سياسة الإنفاق العام إيجابا على  دورها في زيادة الإنتاج الوطني: .أ

                                  
–لجزائري هند جمعوني، صليحة مقاوسي، نحو مقاربة نظرية حديثة لدراسة التنمية الاقتصادية، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني الأول حول: الاقتصاد ا 1

 14و 13علوم التسيير، مخبر الدراسات الاقتصادية للصناعة المحلية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، يومي: قراءة حديثة في التنمية، كلية العلوم الاقتصادية و 
 .3، ص2009ديسمبر 

 .41، ص2005عبد الحميد عبد المطلب، اقتصاديات المالية العامة، الدار الجامعية، الاسكندرية،  2
 .59-58، ص 1971النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، دار 3
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  فقد تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني مباشرة في مجال النفقات الاستثمارية، أو بطريقة غير مباشرة
 وغيرها.ق نفقات الصحة، التعليم الأفراد ومقدرتهم على العمل، عن طريمن خلال زيادة كفاءة 

  ،كما قد تؤدي إلى نقل بعض عناصر الإنتاج من فرع لآخر، حيث تجذب إليه عناصر الإنتاج
 تشجيع الاستثمار فيه.مثل منح بعض الامتيازات الضريبية في مجال معين ل

  قد تؤثر هذه السياسة على رغبة الأفراد وميلهم إلى الإدخار بالنقص، وهذا في حالة توجيه
 وغيرها.الإنفاق العام إلى تأمين مستقبل الأفراد، عن طريق المعاشات وإعانات البطالة 

  قد يؤدي الانفاق العام في منطقة معينة إلى زيادة الإنتاج في حالة توفير البنية التحتية، كإقامة
 الطرق والجسور والموانئ والمطارات. 

تنتهج سياسة الإنفاق زيادة الطلب على النفقات الاستهلاكية  أثرها على الاستهلاك الوطني: .ب
 التي لها أثر على الاستهلاك القومي، مما يرفع من كفاءة استخدام الموارد المتاحة في المجتمع.

 ستهلاكية للقطاع العام مثل الملابس، ففي حالة شراء الحكومة مباشرة لأنواع من السلع الا
الأدوية، الآلات والأجهزة المكتبية، فإنها تزيد من الاستهلاك الوطني، والأمر نفسه في حالة 

 .1شرائها لخدمات استهلاكية موجهة للدفاع والأمن والتعليم
 كذلك توزيع الدولة لمداخيل يخصص جزء منها للاستهلاك، فما يتم دفعه من أجور ومرتبات 

لعمالها بصيغ مختلفة هي إيرادات لهؤلاء الموظفين، يترتب عنه زيادة سريعة مباشرة وعامة على 
الاستهلاك، كذلك عندما تقدم إعانات اجتماعية وما شابه ذلك، فهي تزيد من الاستهلاك 

 الوطني، نظرا لأن الميل الحدي للاستهلاك لهذه الطبقات مرتفع.
 ويكون ذلك من خلال:  خل الوطني:دورها في تحقيق عدالة توزيع الد .ج

  التدخل في توزيع الدخل الأولي بين الذين شاركوا في إنتاج هذا الدخل عن طريق النفقات
 الحقيقية )كالأجور( وتحديد مكافآت عوامل الإنتاج )عوائد الإنتاج(.

  كذلك من خلال ما يجرى من تعديلات لازمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية تتم
ة إعادة توزيع الدخل الوطني )بين الأفراد بصفتهم مستهلكين( وذلك عن طريق عملي

 النفقات التحويلية سواء كانت اجتماعية، اقتصادية أو مالية.

                                  
 .331محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، مرجع سابق، ص 1
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هم وخفض اجين لزيادة انتاجيتتفقد تمنح الدولة إعانات للمن أثرها على المستوى العام للأسعار: .د
خاصة أسعار السلع الضرورية، كذلك إذا ما وجه التكلفة، وبالتالي تفادي ارتفاع الأسعار، 

الإنفاق الحكومي إلى زيادة الاستثمار، فإنه يؤدي إلى زيادة العرض الكلي على الطلب الفعال، 
 .1فيحدث التوازن عند مستوى أسعار أقل نسبيا

 مما يساعد على إنشاء فرص عمل: أثرها على التشغيل: .ه
  مية.إنفاق الدولة في تمويل المؤسسات العمو 
 .تقديم المساعدات للمنتجين 
 .إيجاد قنوات إنتاجية جديدة تستوعب يد عاملة 
 .الإنفاق على إقامة مشاريع ومؤسسات في المناطق النائية 

 (Fiscal Policy)السياسة الجبائية:  .2
تعرف السياسة الجبائية على أنها: "مجموعة البرامج التي تضعها الدولة مستخدمة كافة  تعريف: -

الجبائية الفعلية والمحتملة، لإحداث آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة، وتجنب أية مصادرها 
 .2آثار غير مرغوب فيها من أجل تحقيق أهداف المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"

  دور السياسة الجبائية في معالجة بعض التقلبات والمشاكل الاقتصادية: -
يمكن تعريف التضخم النقدي بأنه زيادة في الكتلة النقدية عن قيم  :دورها في معالجة التضخم .أ

 .3المنتجات الكلية الحقيقية التي يستطيع الجهاز الإنتاجي إنتاجها عند مستوى التشغيل الكامل
ولمعالجة ذلك بواسطة السياسة الجبائية، تلجأ الدولة إلى رفع نسبة الضرائب على الدخول،   

، وبالتالي تقليل الفجوة بين 4دخول الأفراد للحد من قدرتهم الشرائية من أجل اقتطاع جزء من
الطلب الكلي والعرض، مما يساعد في التخفيف من ارتفاع الأسعار وحدة التضخم بشكل 

 عام.

                                  
 .55-54عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، مرجع سابق، ص  1
 .7، ص1998السيد مرسي الحجازي، النظم الضريبية بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الاسكندرية،  2
عة دمشق، المجلد محمد خالد المهايني، دور الضريبة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع حالات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارن، مجلة جام 3

 .264ص ،2003، 2، العدد19
 .371محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، مرجع سابق، ص 4
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يعرف الكساد بأنه حالة انخفاض الطلب الكلي الفعلي عن كمية  دورها في معالجة الكساد: .ب
ب الضرائب دورا فعالا في زيادة الطلب الكلي بخلق قوة شرائية المنتجات الكلية المحققة، وتلع

بالمجتمع، وذلك بتخفيض نسبة الضرائب على الدخل، الذي يؤدي إلى زيادة الدخول الصافية 
للأفراد، كذلك تخفيض نسبة الضرائب غير المباشرة، الذي يقود إلى انخفاض الأسعار، كل 

. كما أن 1الطلب الكلي، وبالتالي زيادة الإنتاجذلك يزيد من الطلب الاستهلاكي، ومن ثم 
فرض ضرائب عالية على الشركات يؤثر على أصحاب الدخول المرتفعة، وبالتالي التأثير على 
قراراتهم فيما يتعلق بالادخار والاستثمار، فيتجهون أكثر نحو الاستهلاك، وهو ما يؤدي إلى 

على الإنتاج ينعكس بشكل مباشر على  زيادة الطلب الفعلي، كما أن تخفيض نسبة الضرائب
تكاليف الإنتاج، فتخفض أسعار المنتجات وتتحسن القوة الشرائية، وبالتالي يزيد الطلب مع 

 زيادة حجم الإنتاج.
إن تخفيض معدلات الضرائب يؤثر مباشرة وبصورة فورية على الكساد، ويكون لها أثر أسرع   

 طلب وقت أطول وإجراءات معقدة.من حالة زيادة الإنفاق العام الذي قد يت
تعتبر الضريبة أداة تستخدم للحد من تفاوت   دروها في تحقيق العدالة في توزيع الدخل: .ج

الدخول بين الطبقات الاجتماعية، أي أنها أداة هامة من أدوات إعادة توزيع الدخل القومي. 
بيرة بين دخل أفراد فالضريبة التصاعدية على الدخل الإجمالي تساهم في تقليص الفروق الك

، وهي تلاقي تأييدا واسعا من جانب اقتصاديي 2المجتمع الواحد وبالتالي تحقيق عدالة أكبر
المالية العامة، كذلك الأمر بالنسبة لفرض ضرائب عالية على التركات وعلى زيادة قيمة رأس 

لغنية، ومن التركات المال )العقارية والمنقولة(، فهي تؤدي إلى اقتطاع أجزاء من دخول الطبقة ا
الكبيرة، وتحولها إلى الدولة التي تنفق حصيلتها على الإعانات الخدمات التي تستفيد منها 

 .3الطبقات الفقيرة

                                  
 .264محمد خالد المهايني، مرجع سابق، ص 1
، دار الكندي، اربد، الأردن، 1سياسات تعبئة الموارد وإدارة المصروفات العامة، ط–ميثم صاحب عجام، علي محمد سعود، تخطيط المال العام  2

 .89، ص2004
 .374صفور، أصول الموازنة العامة، مرجع سابق، صمحمد شاكر ع 3
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يمكن محاربة الاحتكار، الذي يعتبر أهم  دورها في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار: .د
لى أرباح المحتكر، بحيث تنخفض أسباب ارتفاع الأسعار، عن طريق فرض ضرائب عالية ع

الأرباح، ويصبح المحتكر وكأنه في سوق المنافسة الكاملة. أي يضطر إلى زيادة كمية العرض 
 .1وخفض الأسعار حتى تقترب من الأسعار التوازنية

هيكل الأثمان، بحيث تفرض ضرائب مرتفعة على تداول  التحكم فيكما تلجأ الدولة إلى   
والهدف من هذا الإجراء هو حماية المنتوج  وبالتالي ارتفاع أسعارها، لأجنبيةبعض السلع ا

الضرورية أو حتى المحلية و  والعكس من ذلك، بتخفيض أسعار الضرائب على السلع المحلي.
بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة التي تستهلك  ثرالاعفاء منها تماما، وبالتالي الانتفاع أك

 تعمل على حماية المنتوج المحلي.، كما هذه السلع بصورة واسعة
ويعتمد تأثير الضرائب على المستوى العام للأسعار على درجة مرونة العرض والطلب على   

 .2المادة الخاضعة للضريبة وكذا الظروف الاقتصادية المحيطة بالإنتاج
يرتبط حجم العمالة في المجتمع ارتباطا وثيقا بحجم الإنفاق  دورها في تخفيض معدلات البطالة: .ه

الكلي على الاستثمار والاستهلاك، وبالتالي فإن من أهم التدابير الجبائية المتخذة للتخفيف من 
حدة البطالة تتمثل في تخفيض معدلات الضرائب بهدف زيادة الأموال المتاحة للأفراد 

التي يميلون إليها، وبالتالي زيادة الطلب على السلع والمشروعات لإنفاقها في الاتجاهات 
 زيادة الإنتاج، وكنتيجة زيادة حجم العمالة وتخفيض البطالة. ، ومن ثموالخدمات 

 سياسة إدارة الدين العام:  .3
، فلا تقتصر أهمية الدين العام كونه مورد يستخدم يطلق عليها أيضا بالسياسة الإقتراضية تعريف: -

في تمويل النفقات العامة، بل يمثل أداة من أدوات السياسة المالية ووسيلة من وسائل التوجيه 
الاقتصادي. ويمكن تعريف هذه السياسة بأنها: "عملية وضع وتطبيق استراتيجية لإدارة دين 

ب، وتحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بالمخاطر والتكلفة، الحكومة من أجل توفير مبلغ التمويل المطلو 

                                  
 .91، مرجع سابق، ص1سياسات تعبئة الموارد وإدارة المصروفات العامة، ط–ميثم صاحب عجام، علي محمد سعود، تخطيط المال العام  1
 .198عبد المنعم فوزي، المالية العامة والسياسة المالية، مرجع سابق، ص  2
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بالإضافة إلى أية أهداف عامة أخرى تكون الحكومة قد حددتها لإدارة الدين السيادي، مثل إقامة 
 .1سوق كفء للأوراق المالية الحكومية والمحافظة عليها"

من السياسة المالية والنقدية، ترتبط سياسة إدارة الدين العام بكل  استراتيجية إدارة الدين العام: -
فإذا كانت السياسة المالية تهتم بكل من الضرائب والانفاق العام وحجم العجز أو الفائض في 
الموازنة، وإذا كانت السياسة النقدية تهتم بتغيير معدل نمو العرض النقدي والشروط الخاصة 

الدين العام وتركيبة الأدوات المالية  بالائتمان، فإن سياسة إدارة الدين العام تهتم بتأثير قرارات
، وبالتالي تهدف إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة وسداد 2المستخدمة في تمويله

التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل، وبدرجة معقولة من المخاطر. وتتطلب 
 3استراتيجية إدارة الدين ما يلي:

خاطر المتضمنة في هيكل الدين الحكومي بعناية. ويجب تخفيف حدة تلك تقييم ورصد الم .1
المخاطر إلى أقصى درجة ممكنة من خلال تعديل هيكل الدين، مع أخذ تكلفة هذا التعديل في 

 الاعتبار.
النظر في مواصفات المخاطر المالية وغيرها من المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية الحكومية،  .2

 إرشاد قرارات الاقتراض وخفض المخاطر التي تتعرض لها الحكومة.للمساعدة في 
ضرورة تقييم وإدارة المخاطر المصاحبة للدين المحرر بالعملات الأجنبية والدين قصير الأجل أو  .3

 الدين بأسعار فائدة معدومة.
ضرورة وجود سياسات نافذة لإدارة النقد على نحو مردود التكلفة لكي تطمئن السلطات إلى  .4

 درتها على الوفاء بالتزاماتها المالية عند الاستحقاق.ق
 هناك تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية. تأثير الدين العام على النشاط الاقتصادي: -

 :4التأثيرات الإيجابية 
 سد عجز الموارد العادية والدورية للدولة. .1

                                  
 .2، ص2001مارس  21ارة الدين العام، أعدها خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المبادئ التوجيهية لإد 1
 .160عاطف وليم أندراوس، السياسة المالية وأسواق الأوراق المالية خلال فترة التحول لاقتصاد السوق، مرجع سابق، ص 2
 .10-9دولي والبنك الدولي، مرجع سابق، صالمبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام، أعدها خبراء صندوق النقد ال 3
 .203، ص2008، 1أحمد أسعد محمود الحاج، نظرية القرض في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، ط 4
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جه هذه تجنب فرض ضرائب على أموال الأغنياء ورجال الأعمال، وبالتالي يمكن أن تو  .2
 الأموال في مشروعات إنتاجية.

 تنمية البنية الاقتصادية وتسريع النمو. .3
كبح جماح التضخم بالنسبة للاقتراض الداخلي، لأنها تمتص جزء من السيولة النقدية لدى  .4

 الأفراد، وبالتالي تعمل على المساعدة في استقرار مستوى الأسعار.
قوة شرائية تحت تصرف الدولة المقترضة  بالنسبة للقروض الخارجية، فهي تعمل على وضع .5

 لاستخدامها في شراء سلع من الخارج، وبالتالي تحسن مركز ميزان مدفوعاتها.
 :1التأثيرات السلبية 

يؤدي القرض العام الداخل إلى تحول أموال القطاع الخاص إلى القطاع العام، وبالتالي  .1
 ضياع فرصة توظيفها في مشروعات إنتاجية.

 الفائدة، نتيجة منافسة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على قروض. رفع سعر .2
 تمويل المشروعات العامة عن طريق الاقتراض الحكومي يرفع من تكاليفها. .3
يؤدي الاقتراض العام الداخلي إلى التضخم، وهذا في حالة زيادة النفقات العامة غير  .4

 المنتجة، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأسعار.
ؤثر التوسع في الاقتراض الخارجي من بلد معين على هيكل ميزان مدفوعات الدولة كما ي .5

المقترضة، إذ تزيد صادراتها إلى الدولة المقرضة للوفاء بالتزاماتها، وكذلك تزيد وارداتها بقيمة 
 القروض.

 سياسة التمويل بالعجز:  .4
يها بعض الاقتصاديين في تتمثل سياسة التمويل بالعجز أو التمويل التضخمي كما يسم تعريف: -

تلك السياسة التي تتعمد فيها الدولة زيادة نفقاتها على إيراداتها كأحد تدابير السياسة المالية لتحقيق 
أهداف معينة، أهمها الوصول إلى مستوى التشغيل الكامل والتخلص من الكساد، "وينصرف 

                                  
 .204المرجع السابق نفسه، ص 1
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عن طريق زيادة وسائل الدفع في  مفهوم التمويل بالعجز إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة
 1الاقتصاد محل الاعتبار، إما بالإصدار النقدي، أو بالتوسع في الائتمان المصرفي، أو بكليهما"

تعتبر هذه السياسة وسيلة لدفع الاقتصاد من حالة الركود إلى  الآثار الإيجابية للتمويل بالعجز: -
عن طريق تعويض النقص في الطلب حالة الانتعاش، وذلك من خلال تنشيط الطلب الفعال 

الخاص بزيادة الطلب العام خاصة الطلب الاستثماري، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وتشغيل 
 .2الموارد المعطلة، وزيادة القدرة الشرائية للأفراد، وزيادة مستوى استهلاك القطاع العائلي

 تتمثل أساسا في: الآثار السلبية للتمويل بالعجز: -
 باء الموازنة المستقبلية، على اعتبار أن القروض الحقيقية هي ضرائب مؤجلة، وهو ما تضخم أع

ينتج عنها أعباء التسديد بالإضافة إلى الفوائد الواجب دفعها، فهي تضغط بصفة كبيرة على 
 موازنة السنوات القادمة.

 تمويل  مزاحمة النشاط الاقتصادي العام للنشاط الاقتصادي الخاص، ويظهر ذلك من خلال
عجز الموازنة بواسطة القروض، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة نتيجة زيادة الطلب 

 .3على الاقتراض، وذلك يكون له أثر سلبي على الاستثمار
  تدهور الحسابات الخارجية، حيث أنه توجد علاقة وثيقة وترابط بين العجز الموازني وعجز

في ظل نظام سعر صرف مرن والحركة الدولية لرؤوس الحساب الجاري لميزان المدفوعات 
 .4الأموال الأجنبية

  وقوع الدولة في حالة التضخم، وذلك عند اللجوء إلى الإصدار النقدي، فتزداد الكتلة النقدية
المتداولة، وفي حالة عدم وجود جهاز انتاجي مرن يستجيب لهذه الزيادة، سترتفع الأسعار 

 وتنخفض قيمة العملة. 

                                  
، 15جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، مجلد نجاح عبد العليم أبو الفتوح، التمويل بالعجز: شرعيته، وبدائله من منظور إسلامي، مجلة  1

 .64، ص2003
، 2005، 12نعيمي أحمد، السياسة المالية من اعتماد العجز إلى التركيز على بنية الميزانية، مجلة علوم الاقتصاد وعلوم التسيير والتجارة، العدد 2

 .143ص
 .213، ص2005، الجزائر، 2دراسة تحليلية تقييمية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط-قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية  3
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 4
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 :ة الفصل الثانيخلاص

مة عبارة عن بيان سنوي مقدر من السلطة التنفيذية ومعتمد من السلطة اتضح مما تقدم أن الموازنة العا   
التشريعية لنفقات وإيرادات الدولة التي تشكل هيكل وبنية الموازنة، والتي تعبر عن أهداف الدولة الاقتصادية 

الأحيان والاجتماعية، وتحكم هذه الموازنة مبادئ وقواعد، مع جواز الخروج عليها والاستثناء عنها في بعض 
لمواجهة الظروف والتطورات الحديثة في دور الدولة وطبيعة نشاطها، وبما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد 
القومي. كما تمر عملية إعدادها بأربعة مراحل أساسية لعل أبرزها مرحلة الرقابة، التي بفضلها نضمن التنفيذ 

 الرشيد لسياسة الموازنة وسلامة المركز المالي للدولة. 

كما تبين أيضا أن الذي يعطي عنصر المرونة للموازنة العامة ويوجهها نحو تحقيق أهدافها هي السياسة     
المالية بمختلف أدواتها، فهذه الأخيرة تلعب دورا بارزا في إعادة توزيع الدخل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، 

كل الاقتصادية كالتضخم والكساد من والوصول لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ومعالجة العديد من المشا 
 خلال العديد من الآليات التي تعتمد عليها.

 



 

 

 :ثالثل الالفصــ

عجز الموازنة العامة وسبل 
 تمويله
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 الفصل الثالث: عجز الموازنة العامة وسبل تمويله

 تمهيد:

تعاني أغلب الاقتصاديات عددا من الاختلالات الهيكلية، لعل في مقدمتها العجز الكبير في الموازنة    
من أهم المشكلات الاقتصادية المحورية، لما له من آثار مباشرة على أداء النشاط العامة، والذي يعد أحد 

الآراء بشأنها وتباينت الاجتهادات  وتفاوتت هذه المشكلة اشتد الجدل حولولقد  بصفة عامة،الاقتصادي 
وصاحبه ارتفاعاً  مختلف دول العالم لاسيما بعد اتجاه العجز إلى التزايد في ،السنوات الأخيرة فيفيها خاصة 
لحة إلى وحاجاتها المبسبب زيادة مسؤوليات تلك الدول  ،الدين العام الداخلي للحكومات مستمراً في

 الإنفاق العام لمواجهة الزيادة في عدد السكان، والحاجة إلى توفير مختلف خدمات الصحة والتعليم وغيرها.

فبعد أن كانت سياسة عجز الموازنة سياسة هادفة للنهوض بالاقتصاد ونموه، أصبحت هذه السياسة    
تصاد في سبات وركود مزمن، ولعل من أبرز المتغيرات التي تشكل عبئا على الموازنة العامة، وبالتالي بقاء الاق

في أن العلاج  لا خلاف، لذا ساهمت في تعميق هذا العجز وتناميه نجد النفقات العامة والإيرادات العامة
 يتطلب العمل على تضييق الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة. الأساسي

أدوات  لظاهرة العجز في الموازنة، وبيان أسبابها وكذا لدراسةوسيتم في هذا الفصل التطرق بالتحليل وا  
 .التقليدية والإسلامية العجزتمويل 
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 العامة الإطار التعريفي والنظري لعجز الموازنة :لمبحث الأولا
وأنواعه  ، لابد من التعرف على ماهية العجزبهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل معالجة عجز الموازنة   

 وأسبابه، إضافة إلى مخاطره على الاقتصاد الوطني.
 مفهوم عجز الموازنة وأسباب حدوثه: المطلب الأول

كما يتم تداوله عادة، من   ،يعتبر مصطلح عجز الموازنة العامة أو العجز المالي، أو عدم توازن الموازنة    
الحديث عن  أو عند ،لبحوث العلميةفي ا الاستخدام عند الاقتصاديين، سواءالمصطلحات الشائعة 

وإذا كان هدف الدولة الوصول إلى توازن حقيقي يؤدي إلى الاستقرار  .الحكومية الاقتصاديةالسياسات 
 والنمو، فعليها أن تكون على دراية تامة بأسباب العجز لتفادي الوقوع فيه.

 :مفهوم عجز الموازنة .1
تتجاوز النفقات العامة للحكومة الايرادات التي حققتها، عندما  دث عجز الموازنة العامة للدولةيح   

لبي بين الإيرادات وبالتالي يمثل الفارق الس، 1ويختلف العجز عن الدين الذي يعبر عن التراكم السنوي للعجز
ي دون أن ترافقها زيادة بسبب زيادة الإنفاق الحكومي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب الكل والنفقات،

 .2اخيل العامةفي المد
، فعجز الموازنة يتمثل في "قصور الإيرادات العامة المقدرة للدولة عن سداد وبالنظر من زاوية أخرى   

. فهو رصيد يبين نقص الإيرادات على المصروفات، أو الموارد على الاحتياجات 3النفقات العامة المقدرة"
 .4خلال فترة زمنية معينة

بداية  في العادة عند إعداد الموازنة وقبل البدء في التنفيذ، فإن الحكومة تعمل ولما كان العجز يتعرف عليه   
على تحاشيه إما بتخفيض الإنفاق أو محاولة زيادة حصيلة الإيرادات، فإذا لم تستطع ذلك أو تكون غير 

 .5تلجأ إلى الغير في تمويله فإنهاأو زيادة مواردها الذاتية راغبة في تخفيض النفقات 

                                  
1 DEFINITION OF 'FISCAL DEFICIT', Website : http://www.investopedia.com/terms/f/fiscaldeficit.asp ,last 
visited: April 13, 2015. 

 .298-295انظر: سعد بن حمدان الليحاني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
 .92، ص1999، الأردن، 1حسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، ط 3

4 Yves Bernard et J.-Claude Colli, Vocabulaire économique et financière, éditions du Seuil,paris, 1976, p145. 
 .30، ص2010كندرية، ابراهيم متولي حسن المغربي، الآثار الاقتصادية للتمويل بالعجز من منظور الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، دار الفكر الجامعي، الاس 5

http://www.investopedia.com/terms/f/fiscaldeficit.asp
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العامة )إدارية،  بين النفقات حالة عدم التوازن :عجز الموازنة هولاقا مما سبق يمكن القول بأن انط   
 )الضرائب والأعباء الاجتماعية، موارد أملاك الدولة( والإيرادات العامة اجتماعية، ثقافية وغيرها(

، وهي عادة لحالتين معاالتي تنشأ إما عن زيادة الإنفاق العام للدولة، أو انخفاض إيراداتها، أو عن ا
بة تحاول الحكومات جاهدة لتجنبها، لما لها من آثار سلبية خاصة على المجالين الاقتصادي حالة غير مرغو 
 والاجتماعي.

 :المؤدية لحدوث عجز المـوازنة العامة للدولة سبابالأ .2

 ةتعلقم أسباب العامة لأي دولة إلى التي تؤدي عادة إلى حدوث عجز في الموازنة الأسبابيمكن تقسيم     
  وسيتم تناولها كما يلي: .أخرى تتعلق بتراجع الإيرادات، و النفقات زيادةب

 :المؤدية لنمو النفقات العامة لأسبابا .أ

قد يحدث عجز في الموازنة العامة للدولة نتيجة لتزايد في حجم الإنفاق الحكومي، وتجاوزه لحجم      
 يلي:  الزيادة في النفقات العامة تكون راجعة لعدة أسباب أهمها ماالإيرادات العامة، هذه 

سكانية عل حجم النفقات العامة، فهذه النسبة تؤثر الزيادة ال الزيادة الطبيعية في عدد السكان: -
في الزيادة تتطلب بالمقابل الرفع في وتيرة الإنفاق، وذلك لمواجهة الأعباء العامة الجديدة التي تقع 

 الدولة.على عاتق 
نجدها خاصة لدى الدول النامية،  الزيادة في النفقات الموجهة إلى الخدمات العامة والتوظيف: -

حيث تحرص حكوماتها على التجاوب مع المطالب الشعبية، وعلى الخصوص مكافحة البطالة 
ت والفقر وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهذا ما يسبب ازدياد النفقا

العامة في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، فقد شهد الجهاز الإداري للدولة توسعا كبيرا، أدى إلى 
 .1ارتفاع بند الأجور والرواتب في الموازنة العامة

                                  
، 2013، 1دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، ط–حمدي بن محمد ين صالح، توازن الموازنة العامة  1

 .151-150ص
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يلعب الانفاق العسكري دورا هاما في دفع النفقات العامة  الارتفاع المستمر للنفقات الحربية: -
وخاصة لدى الدول التي تتعرض لتهديدات خارجية كثيرة، ويشمل نحو التزايد بمعدلات كبيرة، 

الانفاق العسكري أجور ورواتب الجند، وكذا المستلزمات السلعية والخدمية، إضافة إلى نفقات 
، وتعتبر هذه الظاهرة عامة تتحقق في الدول المتخلفة نظرا 1استيراد السلاح وكلفة الصيانة للمعدات

 .2مما يدفع الدول إلى السباق نحو التسلح وزيادة هذه النفقات سنويالعدم الاستقرار الدولي، 
يؤدي الإنفاق غير الرشيد على إقامة المباني الحكومية الفاخرة  :التوسع في النفقات غير الضرورية -

والديكورات الغالية، وكذلك على الحفلات والمآدب وإقامة المؤتمرات وغيرها إلى إرهاق الموازنة العامة 
 .3ساب الاحتياجات الضرورية، وهذا ما يدفع بالدولة إلى الاقتراض أو فرض الضرائبعلى ح

كلما زاد اتساع نطاق   :الإنفاق العام على الاستهلاك زيادةالدعم السلعي والإنتاجي و  زيادة -
زاد معهـا حجـم الإنفـاق فتوجـه الدولـة  والحياة الاقتصاديةتدخل الدولة في النشـاط الاقتصـادي 

 يؤثر وهـو مـا التحويليةمـن حجـم نفقاتهـا  المنتجين المحليين يزيدودعم  المحليةبعض السلع  لدعم
 .العام للإنفاقعلـى الحجـم الكلـي 

تجعل كثرة الاقتراض وتراكم الديون أعباء خدمة  المحلية والخارجية:العامة  الديونأعباء  زيادة -
من ثمار النمو الاقتصادي سوف يستحوذ عله الدائنون، ، ومن ثم فإن جزء كبيرا 4الدين غير محتملة

 مما يؤدي إلى استفحال عجز الموازنات العامة في الدول المقترضة.
يعتبر توسع دور الدولة من الأسباب الرئيسية لزيادة الإنفاق الحكومي،  اتساع نشاط القطاع العام: -

لذي له انعكاساته السلبية التي فوجود تقلبات اقتصادية وخاصة في حالة الركود الاقتصادي، ا
تفرض على الدولة القيام بالمزيد من الانفاق، بهدف زيادة معدلات الطلب الفعلي إلى الحد الذي 

. من جهة 5يحقق مستويات أعلى من التشغيل ضمن إطار الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني

                                  
 .9، ص2007، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، 63حسن الحاج، عجز الموازنة المشكلات والحلول، مجلة جسر التنمية، العدد  1
 .88الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صشادي خليفة محمد الجورانة، الانفاق العام في  2
 .152دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص–حمدي بن محمد ين صالح، توازن الموازنة العامة  3
 .152دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص–حمدي بن محمد ين صالح، توازن الموازنة العامة  4
دراسة تطبيقية لنماذج التنمية الاقتصادية، مكتبة حسن العصرية للطباعة –د عبد الحميد عايب، الآثار الاقتصادية لسياسة الإنفاق الحكومي ولي 5

 .113، ص2010، 1والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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تهدف إلى رفع طاقاتها الانتاجية،  أخرى، فإن تتبع الدول وخاصة النامية منها سياسة خاصة للتنمية
 والتي تحتاج في تنفيذها إلى مبالغ كبيرة تفوق إيراداتها العامة، معرضة بذلك موازنتها العامة للعجز.

كوسيلة من وسائل تمويل   هااللجوء إلي يتموالتي  سياسة التمويل بالعجز:اللجوء المتعمد إلى   -
ريق عن ط ،في أوقات الأزمات خاصة الكساد ، أو1لالتنمية بهدف تسريع عمليات تكوين رأس الما

المصرفي وطبع الأوراق  لإئتمانيمول عن طريق زيادة ا امة،الع ةوازنالمإحداث عجز مقصود في 
النقدية، وذلك على أساس أن هذه الدول توجد بها موارد عاطلة كثيرة: أراضي زراعية، ثروات 

 2طبيعية، أيدي عاملة عاطلة.
اشتداد الضغوط التضخمية، كثيرا ما تضطر الدولة  مع لشرائية للنقود:القوة ا التضخم أو تدهور -

كما تزداد   ،دخولهم الحقيقية إلى تقرير علاوة غلاء لموظفيها لتعويض الانخفاض الذي يطرأ على
يؤدي التضخم أو تدهور القوة ، كما 3العامة الاستثماراتوترتفع كلفة  مخصصات الدعم السلعي،

نحو الارتفاع لمواجهة الزيادة في كلفة المستلزمات السلعية الإنفاق العام  دفع إلى للنقودالشرائية 
 والخدمية التي تحتاجها الدولة.

 :العامة تراجع الإيراداتالمؤدية ل لأسبابا .ب
إلقاء الضوء على ، حيث يمكن الدول النامية موازنات في واضحبشكل  سبابتتجلى هذه الأ  

 تالية:العوامل الأساسية ال
يرجع سبب هذا الضعف إلى انخفاض متوسط  :الطاقة الضريبة الشديد الذي تتسم به ضعفال -

عدم خضوع أصحاب الدخول " وانخفاض الوعي الضريبي لدى المكلفين، إضافة إلى دخل الفرد،
العليا وأصحاب الثروات للضرائب بسبب ما يتمتع به هؤلاء من نفوذ سياسي واقتصادي يمكنهم 
من منع أية إصلاحات في المالية العامة من شأنها أن تزيد من أعبائها الضريبية، الأمر الذي يفسر 

                                  
الدولي حول: منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين  زواق الحواس، كفاءة الصكوك الاسلامية في تموين عجز الموازنة العامة، بحث مقدم إلى الملتقى 1

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس 2014ماي  06-05الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، المنعقد يومي: 
 .08سطيف، ص

نقلا ، 138، ص2007، 1العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، طكردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة    2
 .93، ص2000علاج الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي، دار المدى للثقافة، –زكي رمزي، انفجار العجز  عن:

علاج –زكي رمزي، انفجار العجز  نقلا عن:، 139نة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صكردودي صبرينة، تمويل عجز المواز   3
 .93، ص2000الموازنة العامة للدولة في ضوء المنهج الانكماشي والمنهج التنموي، دار المدى للثقافة، 
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ضريبة العقارية استغلالا  العديد من الدول النامية لضريبة الدخل الشخصي و ال استغلالعدم 
 .1"كاملا، وعدم قدرة نظمها الضريبية في الغالب على تحقيق التصاعدية بشكل مرض

النظام الضريبي هو ذلك "الإطار  وعدم تطويره لخدمة أهداف التنمية: جمود النظام الضريبي -
اقتصادية ومالية  الذي ينظم مجموعة الضرائب المتكاملة والمتناسقة، ويتم تحديدها استنادا إلى أسس

، فكل دولة تستخدم النظام الضريبي 2وفنية في ضوء اعتبارات سياسية اقتصادية اجتماعية وإدارية"
سلبا على  العالمية والمحلية يؤثرالتطورات مسايرة فبطء من أجل الوصول لتحقيق أهدافها المختلفة، 

 .الدول إليها الأهداف التي تسعى تحقيقوبالتالي صعوبة  الضريبيتطور النظام 
النامية لم تتطور أنظمتها الضريبية منذ استقلالها، كما أن أنظمتها الضريبية الدول  فمعظم  

الموجودة مليئة بالاستثناءات والتعقيدات، إضافة إلى تدني المستوى المهني والتقني للعاملين وتفشي 
وتتسع الفجوة بين الايرادات  ، وكنتيجة تتكبد الخزينة العامة فقدان أموال كبيرة،3البيروقراطية

 والنفقات، وهو ما يزيد من عجز الموازنة.
يعرف التهرب الضريبي بأنه سعي الملزم بالضريبة للتخلص منها رغم تحقق  التهرب الضريبـي: -

، وذلك بوسائل الغش 4الواقعة المنشئة للضريبة، فيعمد إلى سلوك احتيالي للتخلص من عبئها
يلعب هذا العامل  تفيدا من بعض الثغرات في التشريع الضريبي، وبالتاليوالتحايل على القانون مس

 .، مما يؤثر سلبا على الإيرادات العامةحصيلة الضرائبدورا كبيرا في تردي 
نمو  باطؤت في تلعب هذه الاعفاءات والمزايا دورا رئيسيا رة الإعفاءات والمزايا الضريبية:كث -

تقدم لها  جنبيةالأ الاستثماراتو  رؤوس الأموال الدولة أن تقوم بجذب ريدعندما تف ،العامة يراداتالإ
على  سلبا يؤثروهو ما  ،يبية كبيرةوأبرزها تكون على شكل إعفاءات ضر  متيازاتمن الا كثيرال

                                  
 .142كردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص   1

 .46، ص 2000، 1ة، طيبي، دار النهضة العربية، القاهر صلاح زين الدين، الإصلاح الضر  2
 .155ي، مرجع سابق، صدراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضع–حمدي بن محمد ين صالح، توازن الموازنة العامة  3
 .210-209علي زغدود، المالية العامة، مرجع سابق، ص  4
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إلى الضرر  يؤديالمدروسة  يرهذه الإعفاءات غ ديم، وبالتالي اعتماد الدولة على تقالدولة إيرادات
 .1اديةبإيراداتها السي

يؤدي انخفاض أسعار المواد الأولية المحددة في الأسواق  تدهور الأسعار العالمية للمواد الخام: -
العالمية )كالبترول والمواد الخام الأخرى( إلى تدهور شروط التبادل التجارية للبلدان المصدرة لهذه 

بشكل مباشر عندما تكون المواد، مما يؤدي إلى انخفاض موارد الدولة، "ويكون هذا الانخفاض إما 
الدولة هي المالكة لمصادر الانتاج، وإما بشكل غير مباشر عندما تقل حصيلة الضرائب المفروضة 

، الأمر الذي يزيد من الميل إلى 2على أرباح الشركات المستغلة في إنتاج هذه المواد وتصديرها"
 الاستدانة الخارجية.

تؤثر بشكل خطير في إضعاف وتدهور الموارد العامة التي  تأخر المستحقات المالية للدولة: -
 3نا تبرز أمامنا على وجه الخصوص:للدولة، وه
  :إما وتتمثل في عدم تحصيل الضرائب في مواعيدها المحددة، مشكلة التأخرات الضريبية

بسبب إهمال الموظفين، أو ضعف الامكانات المستخدمة، أو بسبب التعقيدات في تقدير 
 الضريبة.وربط وتحصيل 

 :التي تؤديها الدولة للمواطنين، مثل:  التأخرات المستحقة عن بعض الخدمات المهمة
 فواتير الهاتف، المياه والكهرباء، إيجارات المباني أو العقارات الحكومية.

 

 

                                  
 .206، ص2003عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 .156والوضعي، مرجع سابق، ص دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي–حمدي بن محمد ين صالح، توازن الموازنة العامة  2
 .156-155المرجع السابق نفسه، ص 3
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 المؤدية لحدوث عجز المـوازنة العامة للدولة سبابالأ(: 11رقم )  الشكل

 

 .من إعداد الباحث المصدر:

 

أسباب عجز الموازنة

الأسباب المؤدية لنمو 
النفقات العامة

الزيادة في النفقات الموجهة إلى 
الخدمات العامة والتوظيف

ةالارتفاع المستمر للنفقات الحربي

التوسع في النفقات غير 
الضرورية

زيادة الدعم السلعي والإنتاجي 
وزيادة الإنفاق العام على الاستهلاك

زيادة أعباء الديون العامة المحلية 
والخارجية

اتساع نشاط القطاع العام

اللجوء المتعمد إلى 
سياسة التمويل بالعجز

التضخم أو تدهور القوة 
الشرائية للنقود

الزيادة الطبيعية في عدد السكان

الأسباب المؤدية لتراجع 
الإيرادات العامة

الضعف الشديد الذي تتسم به 
الطاقة الضريبة

جمود النظام الضريبي وعدم 
تطويره 

التهرب الضريبـي

كثرة الإعفاءات والمزايا الضريبية
تدهور الأسعار العالمية 

للمواد الخام

تأخر المستحقات المالية للدولة
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 المطلب الثاني: أنواع العجز الموازني وطرق قياسه
تتعدد أشكال الموازنة العامة وتختلف أسبابها، لكن علماء الفكر المالي وضعوا لها عدة تصنيفات يمكن   

 عرضها كما يلي:
 1التصنيف الأول: وفقا لبنود الموازنة العامة .1
عندما  ،2الجارية مع النفقات الجاريةويتمثل في عدم تناسب الإيرادات : )الجاري( العجز النقدي -

يحدث تأخر في تحصيل الإيرادات الاعتيادية في المواعيد المحددة لها مسبقا بسبب موسمية تحصيل 
بعض الإيرادات، وفي الوقت نفسه يبقى الإنفاق جاريا، مما يسبب عجز في السيولة النقدية للخزينة 

 أذونات خزينة قصيرة الأجل. ويتم تمويل هذا العجز عادة بإصدار ،3العمومية
يتمثل في عدم تناسب مجمل الإيرادات )الجارية والرأسمالية(، مع مجمل العجز الكلي )الشامل(:  -

ويتم  4"*ويحسب "بإضافة نتيجة صافي الحيازة من الأصول المالية النفقات )الجارية والرأسمالية(،
 .***مضافا إليه صافي حصيلة الخصخصة **تمويل العجز الكلي من خلال صافي الاقتراض

يستبعد هذا النوع الفوائد المستحقة على الديون، فهذه الأخيرة هي نتيجة لعجز العجز الأساسي:  -
سابق وليس نتيجة للنشاط الحالي للدولة، ويهدف إلى التعرف على مدى تحسن أو تدهور المديونية 

يقدم أيضا تقييما على مدى القدرة على تحمل الحكومية نتيجة للسياسات الموازناتية الحالية، و 
 . ومنه يمكن إعطاء صياغة رياضية لهذا العجز كما يلي:5العجز الحكومي

 الفوائد المستحقة على الديون. –العجز الأساسي= العجز النقدي 

                                  
 .35-34منى أبو المجد، عزة الرايسي، الدليل الإرشادي للموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي، مرجع سابق، ص 1
 .207انظر أيضا: عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص 2
 .372سياسات تعبئة الموارد وإدارة المصروفات العامة، مرجع سابق، ص -ميثم، علي محمد سعود، تخطيط المال العام صاحب عجام 3
ة من القروض نتيجة صافي الحيازة من الأصول المالية: تتمثل في الفرق بين "المساهمات في الهيئات والإقراض المتاح لبعض الجهات" و "الأقساط المحصل *

 بيع بعض الأصول المالية وحقوق المالية". والمتحصلات من
، 2014، وزارة المالية، القاهرة، جمهورية مصر العربية، يونيو 2015-2014البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة لدولة مصر للسنة المالية  4

 .149ص
 ت وسندات"، و "بند سداد القروض المحلية والأجنبية".صافي الاقتراض يمثل الفرق بين "بند الاقتراض وإصدار الأوراق المالية من أذونا **

 صافي حصيلة الخصخصة تمثل الفرق بين "حصيلة الخصخصة وبين ما يتم سداده من تلك الحصيلة في صندوق إعادة الهيكلة". ***
 .77، ص2003العربية، القاهرة، عبد الحميد عبد المطلب، السياسات الاقتصادية على المستوى الاقتصادي الوطني، مجموعة النيل  5
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 التصنيف الثاني: حسب مدة العجز .2
ي أو الموسمي أو وقد يسمى بالعجز الحقيق Cyclical Budget Deficitsالعجز المؤقت:  -

العامة أثناء السنة المالية، بحيث تصبح الإيرادات العامة أقل من الطارئ، والذي يقع في الموازنة 
الظروف الطارئة التي  نتيجة ،1بسبب الانكماش في دورة الأعمال في الاقتصاد النفقات المعتمدة،

تؤدي إلى انخفاض الدخل القومي، فيؤثر هذا في مجمل الضريبة، ويؤدي إلى انخفاض مقدرة 
الممولين، ما يحدث خللا وتفاوتا بين التقدير والتنفيذ الطارئة غير العادية. ويظهر هذا العجز 

زيادة حجم إنفاقها من  بوضوح أثناء الأزمات المالية والخطط الاقتصادية، أين تعمل الدولة على
، ومثال ذلك العجز الذي أصاب موازنات الدول 2أجل العمل على حل الأزمة أو تطبيق خططها

 .2010الأوروبية بعد أزمة الديون السيادية 
هذا النوع من العجز مؤقت يزول بزوال السبب الذي تسبب في حدوثه، وعادة تستطيع الدولة    

 .3قد تكون في الموازنة القادمة معالجته بعد فترة زمنية قصيرة
ويطلق عليه أيضا العجز البنيوي أو  Structural Budget Deficits العجز الدائم: -

الهيكلي، ويظهر بسبب "عدم توازن الأوضاع المالية للدولة الناتج من زيادة الانفاق العام بمعدل 
و يظهر على شكل عجوز مالية ، وه4يزيد عن القدرة المالية للاقتصاد القومي ككل بجميع مصادره"

ضخمة متتالية لا تؤثر فيها مختلف الحلول التي تتبانها الحكومة لإقامة التوازن، وهذا النوع هو 
الأكثر خطورة لعمق جذوره في مالية الحكومة، نظرا لعدم تزايد الإيرادات بنسبة تعادل تزايد 

 .5عجزالنفقات، فإن زيادة الضرائب لا يمكنها القضاء على هذا ال

                                  
1 Stephen C. Cooke, Cyclical Deficits and State General Fund Revenue Forecasts - A Case Study of 
Idaho, 1998-2010, RESEARCH BULLETIN 168, College of Agricultural and Life sciences, University 
of Idaho, Moscow, Idaho, United States, December 2007, p01. 

لتقى الدولي هزرشي طارق، لباز الأمين، دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي، مداخلة مقدمة إلى الم 2
 .06الاقتصادية، المركز الجامعي بغرداية، ص ، معهد العلوم2011فيفري  24-23الأول حول: الاقتصاد الإسلامي الواقع والرهونات المستقبلية، يومي 

 .73دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص–وليد خالد يوسف الشايجي، وسائل سد عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي  3
 .74المرجع السابق نفسه، ص 4
 .06الإسلامي والاقتصاد الوضعي، مرجع سابق، صهزرشي طارق، لباز الأمين، دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين الاقتصاد  5
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فالعجز هنا ليس طارئا بل بنيويا، يشمل جميع البنية الاقتصادية للحكومة، وإذا حاولت الدولة   
 1القضاء على هذا العجز بزيادة الضريبة، فإنها لن تنجح للأسباب التالية:

  فإن ذلك يدفعه إلى التهرب من دفع الضرائب. فعل المكلف تجاه النظام الضريبي:ردة 
 لا يمكن أن تلحق بها زيادة الإيرادات العامة.حيث والسريعة في النفقات:  الزيادة المطردة 
  الارتفاع في نسبة حجم النفقات على الدخل القومي: بحيث إن الزيادة في الدخل القومي

 لا تنعكس بزيادة مماثلة في الإيرادات العامة للزيادة في النفقات العامة.
 ئم ما يسمى بالعجز الشامل، والذي يعبر عنه بالعلاقة التالية:ويمثل مجموع العجز المؤقت والعجز الدا 

 العجز الشامل = العجز البنيوي + العجز الهيكلي
 أنواع أخرى: .3
يكون معلوما لدى السلطة التنفيذية، ويتضمنه قانون المالية، ويبرز بصورة واضحة  العجز المتوقع: -

، أين صادق البرلمان على قانون المالية 2015لسنة  2في السنة المالية، مثلما حدث في موازنة الجزائر
وهذا العجز مسموح به بحدود من الناتج المحلي الإجمالي،  %22,1لهذه السنة بعجز موازني قدره 

 وشروط معينة، ووفق دراسات دقيقة وموضوعية، وحسب حاجة الدولة إلى ذلك.
ومي من القروض، مخصوما منه فوائد يتمثل هذا العجز في متطلبات القطاع الحك العجز التشغيلي: -

هذه القروض بالأسعار الجارية لتلافي آثار التضخم، حيث يتضمن سعر الفائدة المدفوع للدائنين 
، ولهذا يمكن 3جزء من النقود لتعويضهم عن الخسائر التي تلحق بمديونيتهم من جراء ارتفاع الأسعار

 ز في ظروف التضخم.أن تسميته بالعجز المصحح للتضخم، لأنه يقيس العج
وهو العجز الناتج عن العمليات شبه المالية )مثل منح دعم لأسعار الفائدة،  العجز المستتر: -

ضمانات أسعار الصرف، وغيرها( للمؤسسات المالية العامة )البنوك المركزية، الولايات، وغيرهم(، 
 .4ويمكن لهذا العجز أن يفوق مثيله الذي يحدث في بقية القطاع العام

                                  
 .38، 2013عراق، خوشي عثمان عبد اللطيف، تمويل عجز الموازنة العامة بالقرض العام من منظور إسلامي، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة السليمانية، ال 1
 .2014ديسمبر  31، الصادر في 78، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 2015المتضمن قانون المالية لسنة  10-14لتفاصيل أكثر انظر: قانون رقم  2
 .207عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، مرجع سابق، ص 3
 .35-32، ص1994التنمية، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ديسمبر ج. ماكنزي، العجز الحكومي المستتر، مجلة التمويل و  4
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 المطلب الثالث: تحليل ظاهرة العجز المزدوج
. twin deficits "العجز المزدوج" ظاهرةالعلاقة بين الزيادة في عجز الموازنة والعجز الخارجي ب تعرف    

 تم وقد. 1زيادة العجز الخارجي تسبب عجز الموازنة في زيادةال تكون نتحدث عن العجز المزدوج عندما
بأنها: الوضعية التي يعاني فيها البلد من عجز في الموازنة العامة )النفقات العامة تفوق الإيرادات  يرهافست

 .2العامة( مقترنا بعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات )الواردات السلع والخدمات تفوق الصادرات(
لجاري، لابد من تحديد مفهوم هذا ولتحديد العلاقة السببية بين العجز المالي الحكومي وعجز الحساب ا   

 الأخير وأسباب حدوثه.
 مفهوم العجز في الحساب الجاري: .1
يعتبر الحساب الجاري من أهم مكونات ميزان المدفوعات، ويضم الميزان التجاري )صادرات وواردات    

، الدولة من السلع فقط(، وميزان الخدمات )مثل النقل والتأمين، خدمات البنوك والسياحة...(
وحساب التحويلات من جانب واحد )مثل الهبات، التبرعات، الإعانات والتعويضات، وتحويلات 

  المهاجرين والعاملين بالخارج(.
وبالتالي يحدث عجز في الحساب الجاري عندما تكون صادرات الدولة أقل من وارداتها، أي أن    

الصادرات أكبر من الواردات فإن المقبوضات تكون أقل من المدفوعات. وبالعكس، إذا كانت 
  المقبوضات تكون أكبر من المدفوعات، ويكون هناك فائض في الحساب الجاري.

ويعبر عجز الحساب الجاري عن زيادة الانفاق على الناتج المحلي عن الدخل المحلي الإجمالي في تلك   
 .3السنة، وبعبارة أخرى الزيادة في الاستثمار عن الادخار المحلي

                                  
1  Thomas Jobert & Irem Zeyneloglu, PEUT-ON PARLER DE DÉFICITS JUMEAUX POUR LA 
TURQUIE?, UNE ÉTUDE EMPIRIQUE SUR LA PÉRIODE 1988-2000, Économie 
internationale, This online link provides details about the journal and should now be used by the authors 
to submit their articles, Issue 105 (2006), p64. 
2 Définition de Déficits jumeaux (ou twin deficits), Le dico du commerce international, Website : 
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/deficits-jumeaux-ou-twin-
deficits.html#eCAMR3xRa9BALHmY.99 , last visited: April 22, 2015. 

ة(، المجلد الثاني، فريد بشير طاهر، محددات الادخار الخاص في المملكة العربية السعودية، المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الانسانية والإداري 3
 .173، ص2001العدد الأول، مارس 

http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/deficits-jumeaux-ou-twin-deficits.html#eCAMR3xRa9BALHmY.99
http://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/deficits-jumeaux-ou-twin-deficits.html#eCAMR3xRa9BALHmY.99
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 لاقة بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري:الع .2
تقدم المعادلة الاقتصادية بين الطلب الكلي والعرض الكلي أساسا نظريا لدراسة العلاقة بين عجز الموازنة 

 1وعجز الحساب الجاري. فمن المعروف أن:
GDP = C + I + G + x – m …………….(1) 

 حيث:
 GDP.الناتج المحلي الاجمالي : 
 C :.الاستهلاك النهائي للقطاع العائلي 
 I.الاستثمار : 
 G.الانفاق الحكومي : 
 x.الصادرات من السلع والخدمات : 
 m.الواردات من السلع والخدمات : 

 وباستخدام العلاقة التالية الممثلة لاستخدامات الناتج المحلي الإجمالي:
GDP = C + S + T ……………………..(2) 

 ،رادات الحكومة من الضرائب: إيT: الادخار الخاص، Sحيث 
 (، نجد:1( مع المعادلة )2وبمساواة المعادلة )

C + I + G + x – m = C + S + T 
I + G + x – m = S + T 

(x – m) = (S – I) + (T – G) 
الفرق بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات )والتي تمثل القيمة الأكبر من   (x – m)ويمثل المقدار  

 (Current Account deficit)مكونات الحساب الجاري(، أو ما يسمى عجز الحساب الجاري              

 .(Saving deficit)الفرق بين الادخار والاستثمار، أو ما يسمى بعجز موارد القطاع الخاص   (S – I)والمقدار  

 .(Budget deficit)الفرق بين إيرادات الدولة ونفقاتها، أو ما يسمى بعجز الموازنة     (T – G) والمقدار  

                                  
 .209-208كلية، مرجع سابق، صتم إعدادها بالاعتماد على: عبد المجيد قدي، المدخل إلى السياسات الاقتصادية ال 1
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مما سبق نستنتج بأن عجز الحساب الجاري يساوي مجموع عجزي موارد القطاع الخاص والموازنة، وهناك   
 1العديد من التفسيرات للعلاقة بين العجزين يمكن استعراضها  أهمها فيما يلي:

يرى بعض الاقتصاديين أن عجز الموازنة ناتج من زيادة الانفاق الحكومي الذي يعتبر جزء من  .أ
لفعال، وبالتالي فإن زيادته سوف تعمل على زيادة مستوى الدخل، وبارتفاع هذا الأخير الطلب ا

 يزداد مستوى الواردات، ومن ثم يتسع عجز التجارة الخارجية وعجز الحساب الجاري.
كما يرى البعض الآخر بأنه ونتيجة لانخفاض الادخار القومي )بسبب تخفيض الضرائب أو زيادة  .ب

، الأمر الذي (S = I)ن احتياجات الاستثمار، يختل شرط التوازن الكينزي الانفاق الحكومي( ع
 سيؤدي إلى نشوء عجز الموازنة أولا، ومن ثم نشوء عجز الحساب الجاري. 

 : آثار عجز الموازنة على بعض المتغيرات الاقتصاديةالمطلب الرابع
أهمية كبيرة، وتشكل مرتكزات هامة  يؤثر العجز المالي في الموازنة على عدة مكونات اقتصادية ذات    

 :ومؤشرات قوية على مستواه. ويمكن عرض هذه التأثيرات كما يلي
الرئيسية  لاشك أن العجز في الموازنة العامة للدولـة يعـد مـن الأسـباب الآثار على الدين العام: .1

اديات الدول في اقتصتواجـه  يوعلى الرغم من التحديات الكبيـرة التـ لزيادة حجم الدين العام،
القدرة على تحجيم الدين العام المحلي  فإنه يبقى التحدي الأكبر للسياسة المالية فيالوقت الراهن، 

 المحلي الإجمالي، خاصة مع الصعوبات التي تواجههـا الحكومـة فـي والخارجي منـسوباً إلـى النـاتج
حتمية بالنـسبة للأجـور أو الـدعم  شعبية لذي يرتبط عادة بمتطلباتتخفيض حجم الإنفاق العام وا

 .يةالاستثمارات اللازمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماع والمـنح والمزايـا الاجتماعيـة أو
إذا كان عجز الموازنة يتزايد بشكل كبير فقد تؤدي إلى  الآثار على القدرة الذاتية للاستيراد: .2

بر عن مدى كفاية الموارد المتاحة التي تحصل عليها البلدان من والتي تع ة الذاتية للاستيراد،إنهاك القدر 
مصادرها الوطنية المتعددة في تمويل وارداتها المختلفة، وبالتالي يصبح البلد مجبرا إما على الضغط على 

 .2وارداته أو الاقتراض الخارجي للحفاظ على نفس المستوى من الواردات، مما يزيد من حجم العجز
                                  

لجمعية  ممدوح الخطيب الكوساني، العلاقة بين عجزي الموازنة والحساب الجاري في المملكة العربية السعودية، دراسات اقتصادية، السلسلة العلمية 1
 .10-09هـ، ص1422، 6الاقتصاد السعودية، المجلد الثالث، ع 

دراسة تحليلية مقارنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الحاج لخضر،  -و الإصلاحات الاقتصادية في الجزائرروابح عبد الباقي، المديونية الخارجية  2
 .49-48، ص2006-2005باتنة، 
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إذا كان عجز الموازنة لأي دولة يتزايد بوتيرة سريعة،  الآثار على الإنتاج والاستثمار والتوظيف:  .3
فقد تضطر البلدان المدينة للضغط على وارداتها بشكل كبير من أجل القدرة على الوفاء بالتزاماتها 

فبالنسبة  .ت الاقتصادية الأساسية بشكل كبيرالخارجية، ومع تراجع الواردات تتأثر المؤشرا
للاستهلاك فقد تشهد السلع الاستهلاكية الضرورية ارتفاعا في الأسعار، في حين قد تعرف السلع 
الوسيطة المستوردة وقطع الغيار انخفاضا واضحا قد يؤدي إلى تراجع الطاقة الإنتاجية في العديد من 

لاستثمارية وإلغاء جزء هام القطاعات. وقد يقترن هذا الوضع بإعادة النظر في العديد من المشاريع ا
منها بسبب عدم مقدرة الدولة على تمويل عمليات الإنتاج والتجهيز لمختلف الوحدات التنموية 

 .1المبرمجة، مما يؤدي إلى تضاعف نسبة البطالة
 :2في النقاط التالية هذا التأثيريمكن تفسير  الأثر على المستوى العام للأسعار: .4
 .صة النامية إلى الاقتراض الخارجيامة، تضطر العديد من الدول خاعند حدوث عجز للموازنة الع .أ

تميل الأسعار نحو الارتفاع حينما تبدأ عملية سداد خدمات الدين الخارجي وبالأخص إذا كانت  .ب
 المشروعات التي تم تمويلها عن طريق القروض الأجنبية لا تعمل بطاقتها القصوى.

توريد سلع نصف مصنعة أو رأسمالية من البلد المقرض، لما كانت معظم القروض مشروطة بعمليات  .ج
فإن مختلف الدراسات و التقارير تؤكد أن أسعار هذه المنتجات في بعض الأحيان تزيد بأكثر من 

 على اعتبار أن المورد يجد نفسه في حالة احتكار. 100%
ر كبير على ارتفاع أسعار ضعف القدرة الاستيرادية للدولة نتيجة لارتفاع خدمة الديون الخارجية له أث .د

السلع الضرورية لصيانة و تجديد وسائل الإنتاج حيث سيؤدي إلى انخفاض عرض السلع مما يؤدي 
 في النهاية إلى ارتفاع الأسعار.

يعتبر عجز الموازنة له انعكاس سلبي على معدلات النمو  الآثار على معدلات النمو:  .5
ستيراد، و تراجع معدلات الاستثمار و الإنتاج و إبطال الاقتصادي، فتراجع القدرة الذاتية على الا

و متنوعة  جزء هام من التدفق الصافي للموارد إلى البلدان المتخلفة فضلا عن عوامل أخرى كبيرة
لكن لها علاقة وثيقة بالظاهرة، كلها ساهمت بطريقة مباشرة و غير مباشرة في تحقيق معدلات نمو و 

                                  
 .49، صالمرجع السابق نفسه 1
 .153-146، ص 1985رمزي زكي، الديون و التنمية، القروض الخارجية  وآثارها على البلاد العربية، دار المستقبل، القاهرة،  2
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هود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال لتخفيض الفجوة بينها و بين متواضعة بهذه البلدان رغم الج
 .1البلدان المتقدمة

ومزاحمة  معدل الفائدة ارتفاعمن أبرز آثار زيادة عجز الموازنة هو  الأثر على معدلات الفائدة: .6
والسندات المحلي وما تتضمنه من أذونات الخزينة  القطاع الخاص. فاللجوء إلى أدوات الدين العام

لضمان نجاحها وفعاليتها مثل  لسد العجز في الموازنة العامة يحتاج إلى توفر بعض الشروط الحكومية
 .معدل فائدة حقيقي موجب ومرتفع نسبياً  توفُّر الثقة في الحكومة وتوفُّر

أن يتمثل أثر الإنفاق العام والعجز في الموازنة على الاستهلاك من خلال   :الأثر على الاستهلاك .7
جزء من هذا العجز يوجه إلى الطلب المباشر على السلع والخدمات من قبل الجهاز الحكومي الأمر 
الذي يؤدي إلى زيادة الاستهلاك القومي. من جهة أخرى جزء من هذا العجز يحول إلى دخول 

  مر الذي يزيد الاستهلاك القومي. الأفراد سواء أكانت بمقابل أو بدون مقابل الأ
إن توجيه العجز المالي في الموازنة نحو المشاريع الإنتاجية  :الناتج المحلي الإجمالي الأثر على .8

يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي كما أن النفقات العامة وبالتالي عجز الموازنة 
من قطاع إلى  يؤدي إلى تحويل عناصر الإنتاج إلى القطاعات التي تشجعها الحكومات وبالتالي تنتقل

 آخر ومن منطقة إلى أخرى بما يتلاءم مع تحقيق زيادة الناتج المحلي. 
 وذلك من خلال أثر الاستهلاك المولد وأثر الاستثمار المولد حيث أنه :الأثر على الدخل القومي .9

جم فإن الإنفاق الاستثماري الإضافي يولد زيادة في الدخل القومي أكبر من ح ،تبعا للنظرية الكينزية
ذلك الإنفاق وذلك وفقاً لنظرية المضاعف والتي تعتمد على الميل الحدي للاستهلاك وبالتالي يؤدي 

 العجز في الموازنة إلى أثراً مضاعفاً في الدخل القومي . 
تفترض النظرية الاقتصادية أن العجز في الموازنة قد  :الأثر على الدين العام الداخلي والخارجي .10

خدمة هذا الدين وتسديد أقساطه وفوائده شريطة أن  العام وذلك من خلال يوجه إلى خدمة الدين
أما إذا كان العجز ممولا من الاقتراض  لا يكون تمويل العجز عن طريق زيادة المديونية الخارجية.

الداخلية والخارجية ولاسيما في الدول النامية ن يؤدي ذلك إلى زيادة المديونية بشقيه فمن المفترض أ
 .الاقتراض لتمويل إنفاقها العامفيلة بسبب احتياجاتها فتلجا إلى فتقر إلى الموارد الكالتي ت

                                  
 .59دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص -روابح عبد الباقي، المديونية الخارجية و الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر 1
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 الوسائل التقليدية لتمويل عجز الموازنة :المبحث الثاني
حاولت العديد من مدارس الفكر الاقتصادي عبر التاريخ ابتكار أساليب ووسائل لتمويل العجز،    

 نظام، ولعل أهم هذه الأساليب ما يلي: طبيعة كلو حسب ايديولوجية كل مدرسة 
 الإيرادات الضريبية :المطلب الأول

تؤثر الإيرادات الضريبة تأثيرا كبيرا على حجم الموارد اللازمة لتمويل النفقات العامة، وتعتبر خط الدفاع     
 الأول لمواجهة أي عجز في الموازنة العامة، بتوفيرها للأموال دون اللجوء إلى القروض خاصة الخارجية منها.

 الضرائب المستخدمة في تمويل عجز الموازنة: .1
لة أن تؤثر في العديد من نسب الضرائب لكي تستعمل حصيلتها في تمويل العجز في موازنتها، يمكن للدو   

 1ومن أبرز هذه الضرائب ما يلي:
 الضرائب المباشرة: .أ

تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل  ويعرفها القانون الجزائري بما يلي: " :الضرائب على الدخل -
وتفرض هذه الضريبة على الدخل « الإجمالي الدخلعلى  ضريبةال»الأشخاص الطبيعيين تسمى 

 3:وع المداخيل الصافية لكل من. أما وعائها فيتكون من مجم2"بالضريبة الصافي الإجمالي للمكلف
 .أرباح مهنية -
 .عائدات المستثمرات الفلاحية -
 .الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبنية وغير المبنية -
 .ولةعائدات رؤوس الأموال المنق -
 .المرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية -
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  135جاء في المادة  الشركات:الضرائب على أرباح  -

وغيرها  تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح أو المداخيل التي تحققها الشركات الجزائري بأنه: "
 ".136المادة  إليهم فيمن الأشخاص المعنويين المشار 

                                  
 .2015قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، الجزائر،  -تم إعدادها بالاعتماد على:  1

 .87-39، ص2002لتوزيع، الاسكندرية، حامد عبد المجيد دراز، سعيد عبد العزيز عثمان، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر وا-   
 .17، ص 2015رائب المباشرة والرسوم المماثلة، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، الجزائر، من قانون الض 1المادة  2
 .17، ص 2015من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، الجزائر،  2المادة  3
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 وزيادةالدولة،  ينةمعتبرة لخز  يةمن أهم الضرائب التي تحقق عوائد مال الشركاتعلى أرباح  يبةتعتبر الضر و   
 يادةإذا كان سعرها مرتفع لذلك تراعي في ز  ستثمرينعلى الم يراأمرا سهلا لأنها تمارس ضغطا كب يسنسبتها ل

 من الإعتبارات. يرالكث يبةهذه الضر  نسبة

يمكن تعريف الثروة الفردية بأنها: "قيمة ما يمتلكه الفرد في لحظة معينة من  على الثروة:الضرائب  -
 .1عقار أو منقول، سواء أكان هذا المنقول ماديا أو معنويا قابلا للتقويم"

أنواع الضرائب على ملحوظا، فتعددت تطورا  هذا النوعمن  يةالمتأت يبيةالضر  يراداتشهدت الإ وقد    
الثروة واتسع نطاقها لتشمل أغلب عناصر الثروة بعد أن كانت قاصرة على الثروة العقارية، وتنوعت أساليب 

 يلمدروسة على هذا النوع من الضرائب من أجل تفع ياداتلذلك غالبا ما تلجأ الدولة إلى ز  فرضها،
 يبة،الأفراد بعبء هذه الضر  يشعرسهلة ولا  يتهااوذلك بإعتبار أن جب ية،العقار  الضريبية خاصة يراداتالإ

فعال في معالجة عجز  بشكلساهم يأن  يمكنالعقارات  على وخاصة ثروةعلى ال يبةضر الن فرض فإوبالتالي 
 الموازنة العامة للدولة.

أو تفرض  قبل توزيعها على الورثة على إجمالي التركة يبةتفرض هذه الضر  :الضرائب على التركات -
. وقد كان لسهولة التركة، جراء انتقال رأس المال من الموروث إلى ورثته بعد توزيع الفرد يبنص على

ربط وتحصيل الضريبة، وضخامة الإيرادات التي تدرها للدولة وخاصة عندما تفرض بأسعار 
ولكن بسبب عدم ثبات تصاعدية، كان لكل هذا الفضل في دوام واستمرار ضرائب التركات. 

 عجز موازنتها. يلفي تمو  يربشكل كب يهالا تعتمد عل الدوليلتها، فإن حص
 الضرائب غير المباشرة: .ب
تلك  تتمثل فيو  تعتبر من أقدم الضرائب التي عرفتها المجتمعات الانسانية، ية:الضرائب الجمرك -

السلع والخدمات عند اجتيازها الدائرة الجمركية، سواء عند دخولها أو الضرائب التي تفرض على 
لمرونتها واتساع نطاقها  الموازنة يلبارزة في تمو  يةوتكتسي هذه الضرائب أهم من البلد. خروجها

هذه  حصيلةلذلك تعتبر  يةخصوصا وأن حركة السلع والخدمات نشطة في مجال التجارة الخارج
 عجز الموازنة العامة للدولة. يلهامة بالنسبة لتمو  يلةالضرائب حص

                                  
 .39مبادئ المالية العامة، مرجع سابق، ص حامد عبد المجيد دراز، سعيد عبد العزيز عثمان،  1
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طبق على يالرسم القيمة المضافة ضريبة عامة على الاستهلاك بر يعت :المضافة يمةعلى الق رسمال  -
سلع ال، وتطبق على القيمة التي أضيفت على 1الصناعي والتجاري والحرفي العمليات ذات الطابع

 يمةعلى الق يبةالضر  يزوتتم يع والاستهلاك.والتوز  الإنتاجكل مرحلة من مراحل   عند والخدمات
 يثبح يلهاو تحص يتهاجبا وطرقلنسبتها  يدالج يارخصوصا إذا تم الاخت يلتهاالمضافة بوفرة حص

بدفعها  ينعلى المكلف وقعاوتعتبر أخف  ،محددة يةبفترة زمن يددون التق وام والاستمراريةتتصف بالد
ما  غالبالذلك  ،بها المكلف يشعربشرائها وبالتالي لا  يقومونفي أسعار السلع التي  يمتهالإندماج ق

تجعلها من أهم الضرائب  يزاتالعجز في موازنتها لما لها من مرونة ومم يلها الدولة لتمو تستعمل
 .يلالتمو  يةفي عمل المستخدمة

 دور الإصلاح الجبائي في زيادة حصيلة الضرائب: .2
 تسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات العامة من خلال العديد من الأساليب أهمها رفع المعدلات الضريبية   
 حصيلتها د اوعية ضريبية أخرى وزيادة قاعدة المولين والحد من الاعفاءات واعادة تنظيمها والزيادة منيجاوإ

وينطوي دون التأثير سلبا على الاستثمار،  الضريبية وتطوير طرق التحصيل الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي
 2:إصلاح النظام الضريبي على

الدخل إلى الضرائب الشاملة أي بتطبيق الضريبة على الدخل الانتقال من الضرائب النوعية على  .1
 .مع فرضها على الأجور والزيادة في الاشتراكات الموجهة إلى الضمان الاجتماعي الاجمالي

 على الأرباح. رفع معدلات الضرائب على دخول المؤسسات الاقتصادية العمومية وتغيير قيمة الضرائب .2
 .ملاك المدنيةرفع قيمة الضرائب العقارية والا .3
 .رفع أسعار مواد الطاقة .4
 .فرض ضرائب مبيعات عامة .5
 .الانتقال من الضرائب الجمركية المتعددة الاسعار إلى الضرائب الجمركية الأكثر توحيدا .6
 .التخفيف أو حذف بعض رسوم الاستيراد .7
 .إلغاء الاعفاءات الجمركية إذ أن هذه الاعفاءات تشوه جهاز الاسعار .8

                                  
1 Guide pratique de la TVA, direction générale des impôts, ministère des finance, Algérie, 2015, p8. 

 .45-44، ص 2009بن شهرة مدني، الإصلاح الاقتصادي و سياسة التشغيل، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان،  2
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 1مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحد من التهرب الضريبي، تتمثل أهمها فيما يلي:يمكن اتخاذ كما 

تنمية الوعي والإحساس لدى الأفراد بأن دفع الضرائب  وذلك تنمية الوعي الضريبي للمواطنين: .1
 .لأن فيه التعبير الحقيقي عن التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ،قيهو التزام أخلا

: وذلك عن طريق إنشاء الأجهزة الضريبية المتخصصة وتقسيم كل التنظيمي الضريبيإصلاح الهي .2
 تدريب الأفراد تدريبا كافيا.العمل بينها وتزويدها بالخبرات والأدوات، و 

 عن تقديم ينعلى الممولين الممتنعرادعة وينبغي أن تكون العقوبات كافية و  عقوبات رادعة: تطبيق .3
 .أو تقديم تصريحات خاطئةالتصريحات المطلوبة منهم، 

خاصة بالنسبة للممولين الذي يظهرون تعاونا ضريبيا أكبر مع السلطات،  تخصيص المكافآت: .4
 .وذلك تحفيزا لهم وتشجيعا لغيرهم

عند توزيع الدخل على  وهذه وسيلة فعالة تفي بخصم ضريبة المنبع: من تطبيق قاعدة الحجز .5
 الممول من شخص معين.

تحقيق المساواة بين المواطنين في تحمل ينبغي أن تحرص الحكومات على  يبية:تحقيق العدالة الضر  .6
 حتى لا تكون ثقيلة على بعض الطبقات وسهلة ميسورة على طبقات أخرى.الأعباء العامة، 

حتى تستطيع الإدارة الضريبية الوقوف على الأحوال المالية للمكلفين،  تقدير الإقرارات الضريبية: .7
 . ثرواتهم وأموالهمومصادر الزيادة في

لدول إلى مكافحة التهرب عن طريق عقد اتفـاقية بان تنقل إلى بأن تلجأ  عقد اتفاقيات دولية: .8
 .2الدول الأخـرى ما لديها من معلومات تفيد في الكشف عن الحالة المالية للممول

كما ينبغي تفعيل دور بعض الأجهزة المتخصصة والمسؤولة عن مكافحة التهرب الضريبي مثل: مصالح     
البحث والتحقيقات، مفتشيات مكافحة الغش والتهرب الضريبي، فرق الدرك الوطني للطرقات، مكاتب 

سعار، الجمارك، المراجعات الجبائية، مفتشيات الضرائب، مصالح وزارة التجارة، مديريات المنافسة والأ
 وغيرها.

                                  
 .347-345، ص 2003غازي عناية، النظام الضريبي في الفكر المالي والاسلامي ) دراسة مقارنة (، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  1
 .290، ص 1986محمد سعيد فرهود، كمال حسين إبراهيم، نظام الزكاة و ضريبة الدخل، د ط، معهد الإدارة العامة إدارة البحوث، السعودية، 2
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 (الضغط الضريبي ؤشرمحدود العبء الضريبي: ) .3
بالإيرادات الضرورية لتمكين الدولة مـن القيـام بمختلـف نشاطاتها، وازنة العامة تهدف الضريبة إلى تمويل الم   

ق نسب زيادة الإيرادات الضريبية لا تستلزم بالضرورة تطبي . غير أنوهذا هو الهدف الأساسي للضريبة
مـن شأن هذا الإجراء أن يؤدي  فإن ،معين من ارتفاع النسب لأن التجربة أثبتت إنه عند حد ،اقتطاع عالية

 .الضريبة تقتل الضريبة وهو ما يعبر عنه بفكرة ،إلى انخفاض مردودية الضرائب
 منحنـى لافـر"ذلـك مـن خـلال المنحنى المنسوب لاسمه  *آرثـر لافـرولقد وضـح الاقتصـادي الأمريكـي   

Curve Laffer" الضريبة والـذي فحـواه أن كثـرة الضـريبة تقتل" Trop d’impôt tue l’impôt "  

 يالضريب الضغطالعلاقة بين الإيراد الضريبي و  LAFFER(: منحنى لافــر 21)رقم  الشكل

 .JEAN-MARIE Albertini et autres, L’économie basique, éditions Nathan, Paris, 1988, P 148المصدر: 

، وعند هذه Hو  0يلاحظ من المنحنى أن إيرادات الدولة ترتفع كلما زاد معدل الضغط الضريبي بين   
في حين أن رفع معدلات  ،E يكون الإيراد الضريبي في حده الأقصى عند النقطةالأخيرة )نقطة العتبة( 

ومنه فإن  .يؤدي إلى تراجع الايرادات الضريبية للدولة Hأعلى من القيمة الضرائب ومنه الضغط الضريبي 
الادخار،  انخفاض حجم الضرائب ومعدلاتها من شأنه رفع الحصيلة الضريبية بفعل تشجيع الأفراد على

 .ة للضريبةوالاستهلاك والاستثمار، ومن ثم اتساع المادة الخاضع
                                  

عدة دراسات في المالية العامة، صاحب فكرة أن خفض معدلات الضرائب يمكن أن يؤدي إلى  ھ، ل1940اقتصادي أمريكي ولد سنة  فر:آرثر لا *
 ( في وزارة الخزانة الأمريكية.1970-1972زيادة الإيرادات الضريبية، شغل منصب كبير الاقتصاديين بمكتب الإدارة والميزانية )
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تجاوز عتبة الضغط المالي، فإن أي ضريبة إضافية ستكون ضارة  ه في حالةويعتقد بعض الاقتصاديين أن  
 مثبطةالزيادة في معدلات الضرائب تكون من وجهة نظرهم، . فبالاقتصاد دون تحقيق أية إيرادات للدولة

 ممافض القاعدة الضريبية يخو  الاقتصاديالاستثمار، وهذا يحدث الركود  وأالادخار  على لا تشجعو العمل، 
وهو ما يقود في النهاية إلى انخفاض المردودية الضريبية  زيادة متوقعة في مكاسب أسعار الضرائب. أي يلغي

 .1في حد ذاتها نتيجة تراجع المادة الخاضعة للضريبة
وإعادة  الاقتصاديين الخواصويعمل ارتفاع معدل الضغط الضريبي على تقليص القدرة الشرائية للأعوان   

تخصيصها لصالح الاستعمالات العمومية، وهذا يعني إحلال تفضيلات الإدارة محل تفضيلات الأفراد، 
ويتعدى هذا الإحلال إلى السوق المحركة لخلق القيمة المضافة، فارتفاع الضرائب يعمل على فقدان 

 .2مؤسسات الأعمال لفعاليتها وتنافسيتها

ى، فإنه عند الأخذ بفلسفة المبالغة في الإعفاء الضريبي، والتي تتعلق عادة بإعفاء الدخول ومن جهة أخر    
أو الأرباح من ضرائب الدخل، مما سيضطر الدولة إلى الالتجاء إلى المزيد من الضرائب غير المباشرة والأعباء 

من -ن الضرائب غير المباشرة الأخرى، وكثيرا ما تؤدي هذه الضرائب إلى زيادة تكاليف الإنتاج. فالعديد م
تضاف إلى تكلفة  الانتاج، وبالتالي تؤثر  -رسوم جمركية وضريبة المبيعات فضلا عن أعباء التأمين وغيرها

على القدرة التنافسية للمنتج. فالمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا قد لا يهتم بإعفاء أرباحه من الضرائب 
ادة الضرائب غير المباشرة، لا تترك له أرباحا كافية، فما يهم المستثمر نتيجة زي–إذا كانت تكلفة الإنتاج 

ليس مبدأ الإعفاء أو عدم الإعفاء من ضرائب الدخل، بقدر ما هو العائد الصافي بعد الضرائب سواء  
 .3كانت مباشرة أو غير مباشرة

ث عن الإمكانيات المتاحة كونه يبح  ،أهمية بالغة يكتسي مؤشر الضغط الضريبي مما سبق يمكن القول أن  
دون إحداث ضرر في الاقتصاد  لتمويل الموازنة العامة للاقتطاعات الضريبية للوصول إلى أكبر حصيلة ممكنة

 .، واختيار الأوعية الضريبية المناسبةدون إفراط ولا تفريط الوطني، وذلك بتحديد المعدلات المثلى

                                  
1 MICHEL DIDIER, Economie les règles du jeu, 3e édition, Ed. ECONOMICA, Paris, 1992, 
p 127. 

 .86، ص 2011، دار جرير، عمان،  1عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، ط 2
 .81، ص 1998، القاهرة، 1حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، دار الشروق، ط 3
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 لتمويل بالدين العاما: المطلب الثاني
ضطر الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض في حالة عدم كفاية موارد الموازنة لتغطية النفقات العامة، قد ت   

فيتم الاقراض الداخلي عبر أذونات وسندات الخزينة، أو الاقتراض من  وذلك من مصادر محلية أو أجنبية،
 الجهاز المصرفي، أو الاستدانة من الخارج عن طريق المؤسسات الدولية.

 1وتتمثل الوحدات العامة التي تدخل في نطاق الموازنة العامة للدولة في كل من: 
 وتشمل الوزارات والمصالح الملحقة بها وقطاع الخدمات الرئاسية.الجهاز الإداري للدولة،  -
وتقدم خدماتها  يوإدار  تتمتع باستقلال مالي ات التييئاله وتتمثل في الهيئات العامة الخدمية:  -

 والمعاهد. ، ومن أمثلتها الجامعاتيمجاناً أو بسعر رمز  للمواطنين
 والوحدات الخدمية التابعة لها. لولاياتا وحدات الحكم المحلى: تتمثل في -

 تمويل عجز الموازنة بالدين العام:الأسباب المؤدية ل
تقوم الدولة بالاقتراض من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة أو لتحقيق أهداف اقتصادية    

واجتماعية، وذلك عندما لا تكفي الإيرادات المحصلة لتغطية النفقات العامة سواء التي تتطلبها الأحوال 
مويل مشروعات عامة تنموية، أو الطارئة، مثل الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات المالية الشديدة، أو لت

لمواجهة النفقات الجارية نتيجة تأخر حصيلة الضرائب والتي قد لا تتوافق مواعيد تحصيلها مع مواعيد 
، كما يعد الاقتراض 2النفقات الجارية، لأنه وبشكل عام يكون تدفق الإيرادات أبطئ من تدفق النفقات

 مات السيولة المؤقتة، ولذلك تميل إليه الدول في وقتنا الحالي.الحكومي من أكثر الوسائل نجاعة في معالجة أز 
 3المؤدية إلى اللجـوء إلـى الاقتـراض فـي النقـاط التاليـة: الأخرى ويمكن تلخيص الأسباب

زيادة في  التوسع الكبير في وظائف الدولة التي تؤديها خدمةً لأفراد المجتمع وما يترتب عليـه مـن .1
 ة بالموارد المتاحة.الإنفاق العام مقارن

                                  
، مركز صالح «إدارة الدين العام » الآثار بالتطبيق على حالة مصر، بحث مقـدم إلى ندوة:  –المؤشرات  –العام المفاهيم محمد عبد الحليم عمر، الدين  1

 .2م، ص2003ديسمبر  21 -هـ 1424شوال  27عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، 
لسياسة النقدية )العراق حالة دراسية(، مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية، عماد محمد علي عبد اللطيف، الدين الحكومي الداخلي وأثره في ا 2

 .5، ص2012، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة بغداد، العراق، 39العدد 
سة تحليلية مقارنة عن الفترة محمد مصطفى أبو مصطفى، دور وأهمية التمويل الخارجي في تغطية العجز الدائم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية )درا 3

 .48، ص 2009(، مذكرة ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية، غزة، 2008-1999من 
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نتيجة لتبني الدولة برامج  ،لمواجهة متطلبات تمويل الاستثمارات المحلية عـدم كفايـة الإيـرادات .2
  .المتاحة المادية اقتصادية أو اجتماعية تحتاج إلى مصادر تمويل تفوق الإمكانيـات

 ميـزاننقص عائدات التصدير عن تكلفة الواردات من سلع وخدمات أي وجود خلل فـي  .3
 ونقص في موارد الدولة من النقد الأجنبي.المدفوعات 

لإيجاد فرص لتشغيل الأموال المكتنزة لدى المواطنين والتي  لةسياسة الاقتراض المحلي كوسـي استخدام .4
استثمارها بأنفسهم مباشرة أو تستخدمها لامتصاص جزء من القوة الشرائية  يحجم أصحابها عن

 اربة ظاهرة التضخم أو لتوفير فرص عمل وتشغيل العاطلين عـن العمـل أوكوسيلة لمح  لدى المواطنين
 الاجتماعية. لزيادة الدخل لبعض فئات المجتمع من ذوي الـدخل المحـدود بهـدف تقليـل الفـوارق

وسائل  زيادة معدلات الاقتصاد من خلال استخدام وسائل حديثة في الإنتاج، وتطـوير وتحـديث .5
 .زمةوأدوات الإنتاج اللا

 طرق التمويل بالدين:
 :لدين المحليبواسطة ا يلتمو ال .1

 ؤسسات والشركات بالعملة المحلية.تقوم الحكومة في هذا النوع بالاقتراض من الأفراد والم   
للبنوك التجارية، أو الحصول  أذونات الخزانةعن طريق بيع ويكون  من البنـوك التجـارية: الاقتراض .أ

لن يؤثر سلبيا على الطلب الكلي إذا كان لدى البنوك  هذا التمويل على تسهيلات ائتمانية منها،
سيكون له أثر توسعي شبيه بالإنفاق  الاقتراضاحتياطيات زائدة، والإنفاق المحلي الذي يمول من 

عجز سوف ال، فإن تمويل احتياطات ـاريةلبنوك التجلأما إذا لم تكن . 1الممول من البنك المركزي
يزيل الأثر التوسعي للزيادة في ف ،زاحمـةالم وهذا ينشئ أثر، يكون على حساب القطاع الخاص

تلجأ المصارف إلى البنك المركزي  ، وبدلا من الحد في الائتمان للقطاع الخاصالإنفاق الحكومي
الحكومة على هذه القروض من البنك المركزي لمساعدتها، والنتيجة تشبه الوضعية التي تحصل فيها 

 .2مباشرة

                                  
مركز دراسات  ،لـدان العربيـةبعبد الرزاق الفارس، الحكومـة والفقـراء والإنفـاق العـام، دراسـة لظـاهرة عجز المـوازنة و أثـارها الإقتصـادية والإجتمـاعية في ال  1

 .134، ص 1997 بيروت، الوحدة العربية،
، جوان 27لدراسات، العدد عمر أبو عيدة، قدرة الاقتصاد الفلسطيني على تحمل أعباء الدين العام الخارجي، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث وا 2

 .169، ص2012
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يأخذ هذا النوع من التمويل صورة الاقتراض من صناديق الإقتراض من القطـاع غير المصرفي:    .ب
التأمينات والمعاشات، وكذا إصدار سندات حكومية وبيعها للقطاع الخاص، وتحصل مقابلها على 

و كله. ليس لهذا النوع آثار تضخمية، إذا جاء من سيولة تستخدمها في تغطية جزء من العجز أ
موارد مخصصة للاستهلاك، كونه يؤدي إلى تحويل جزء من الدخل لدى القطاع الخاص إلى الدولة، 
وحتى لو قامت الدولة بإنفاق حصيلة هذه السندات فإن الزيادة في الطلب الحكومي يقابلها 

 .   1تفاع في المستوى العام للأسعارانخفاض في الطلب الخاص، مما يعنى عدم حدوث ار 
يؤدي إلى زيادة في مستوى الطلب والإنفاق  فإنه ومكتنزة،يأتي من موارد معطلة  لتمويلأما إذا كان ا   

يقلل من القيمة الحقيقية للمعروض النقدي ويمارس  ، مماوهو ما يعني ارتفاع مستوى الأسعار ،الكلي
تأثيرات سلبية على الدخل والإيرادات الحكـومية ويعوق انخفاض العجز، مما يعني أن العجز الممول 

من  الاقتصاد قد تستمر لفترات طويلة يعاني خلاله الاستقرارإلى حالة من عدم  بالاقتصادبالسندات يؤدي 
 .2والكسـادخم، أو من البطـالة التض

توفر الاقتصاد الوطني على الحجم الكافي  في لنجاح هذه الوسيلة التنمويةالضرورية  لعواملأهم اتتمثل و    
من المدخرات القابلة للتوظيف في شكل قروض محلية، ووجود سوق نشطة للأوراق المالية بالإضافة إلى الثقة 

 في الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة للاكتتاب.
الدين الخارجي إما لعدم توافر مصادر التمويل  ةالدولـــ تلجـــأ الدين للخارجي: يقعن طر  يلتمو ال .2

المحلية أو لعدم كفايتها، وذلك بالاقتراض من الحكومات والمنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي 
الهبات والقروض  ويتخذ هذا التمويل عدة صور أهمهاوالبنك الدولي إضافة إلى البنوك الأجنبية، 

الميسرة والقروض التجارية وتأخير المدفوعات المستحقة سواء كانت خدمة الدين أو مستحقات 
 ، ويتم سداد هذه الديون والفوائد المترتبة عليها بالعملات الأجنبية.3استيراد السلع والخدمات

                                  
، العدد 18دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجه، مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، المجلد يوسف خليفة اليوسف، عجز الموازنة العامة في  1

 .90، ص1993، جامعة الكويت، 70
لبنى محمد  نقلا عن:، 59-58صبرينـة كـردودي، تمويـل عجز الموازنة العامة للدولة في الإقتصـاد الإسلامي )دراسة تحليلية مقارنة(، مرجع سابق، ص   2

راه في الاقتصاد ، عبد اللطيف أحمد، العـلاقة بين السيـاسة النقدية والمـالية في ضوء تمويـل عجز موازنة الدولة في مصر، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتو 
 .54، ص 1990جامعة القاهرة، 

 .88طرق علاجه، مرجع سابق، صيوسف خليفة اليوسف، عجز الموازنة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة و  3
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وكذلك  ،روض الخارجيةعلى استيعاب الق الاقتصاد قدرةكما تتوقف عملية الاقتراض الخارجي على    
 القدرة على خدمة الديون الخارجية وتحمل أعبائها. 

  1إلى: ها التمويل بالدين الخارجيوبشكل عام تقسم مصادر   
 الدولية يةسواق المالالأالبنوك و  التمويل بالاعتماد علىأولا: 
 لكن ما يميزها هوو يرة، تـرات اســـتحقاق قصالقـــروض بأســــعار فائـــدة مرتفعــــة وف المؤسسات عادة هــــذه تمـــنح
 مقارنة بالمصادر الأخرى. ريعس يهاعل الحصولأن 
 حكومات الأخرىال قتراض من : الاثانيا

 ولكنلأخرى،  دولةتختلــف شــروطها مــن  اتفاقيات رسمية بين الدول، حيثبموجــب  تمنح هذه القروض  
 .مصدر التمويل السابقمن  ستحقاقسعر الفائدة وفترة الا حيثعادة ما تكون أسهل من 

 ليةمن المنظمات الدو  قتراض: الاثالثا
مثـل صـندوق النقـد  دوليةومنظمـات  هيئاتوتقدم مـن طـرف  يسرة،هذه القروض بالقروض الم وتعرف   

 ستحقاق،ر الفائـدة وفتـرة الاأسـعا يثمـن ح يسرةأنها تمـنح بشـروط م وأهم ما يميزها ،الدولي والبنكالـدولي 
 لمفروضة من طرفا يوددخلات والقالت خاصة عينة غير ظاهرة،موجهة لأغراض م تكونمـا  لكن غالباو 

 على هذه الدول. المقرضةالجهـات 
 الآثار والتبعات السلبية للتمويل بالدين:

  : الخاص الأثر على الاستثمار .أ
حيث يدفع الحكومة بهدف تمويله إلى رفع  ،اصالخ على الاستثمارسلبيا تأثيرا  يكون لارتفاع نسبة الدين  

 افتراضوعلى  ،دخولها كمقترض من السوق النقدي وأ قيامها ببيع السندات الحكومية ، أو إلى2الضرائب
النقود إلى إيجاد فائض طلب في السوق  مستوى الطلب الحكومي على ارتفاععرض النقود، يؤدي  ثبات

، نافسة الدولة للقطاع الخاص في الحصول على القروض، نظرا لم3معدل الفائدة ارتفاع النقدي متسبباً في

                                  
التوزيع، إربد الأردن، عجام هيثم صاحب، سعود علي محمد، فخ المديونية الخارجية للدول النامية الأسباب والاستراتيجيات، دار الكندي للنشر و  1

 .75، ص2006
 .17لة دراسية(، مرجع سابق، صعماد محمد علي عبد اللطيف، الدين الحكومي الداخلي وأثره في السياسة النقدية )العراق حا 2
، 40(، مجلة دراسات، العلوم الإدارية، المجلّد 1996-2008إبراهيم صالح العمر وآخرون، أثر عجز الموازنة العامة على معدل الفائدة في الأردن ) 3

 .5، ص2013، الجامعة الأردنية، عمان، 1العدد 
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الأمر الذي يؤدى إلى عرقلة النشاط الاقتصادي وسوء توزيع الموارد ويقف عقبة في طريـق التقدم 
عدة القطاع الخاص بتحول الأموال التي كانت م حيث انه بارتفاع سعر الفائدة تقل استثمارات ،الاقتصادي

 للاستثمار في مشروعات إنتاجية إلى القطاع العام أين تصرف عادة في شكل نفقات غير منتجة.

  الأثر على المالية العامة: .ب

 الدين تمثل نفقات إضافية في هذا الدين العام يستخدم لتمويل عجز الموازنة، فإن أعباء خدمة إذا كان   
هذه الأموال من قبل الحكومات بالإسراف والتبذير، كونها وسيلة سوء إدارة  وفي حالة .الموازنة العامة للدولة

العام بتزايد من سنة لأخرى وبمعدل نموّ أكبر من معدل  فإن الإنفاق ،1سهلة للحصول على مبالغ ضخمة
فإن عجز الموازنة يتزايد ويستمر الأمر الذى يترتب عليه مباشرة تزايد الدين  ليوبالتا ،نمو الإيرادات العامة

فإن  جهة أخرىمما يؤثر على الأداء المالي العام بشكل سيء، ومن  ،عام واستمراره في حلقة مفرغةال
تخصيص مبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من ربع النفقات، وحوالى نصف الإيرادات لخدمة الدين يعني حرمان 

 .2المواطنين من الاستفادة من هذه المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الدين

  :عدلات التضخممالأثر على  .ج

 يؤدى إلى التضخم عن طريقين: المحلي بمعدل أكبر من معدل نمو الناتج القومي العام توسع في الدينال   
 الثانيو ، رفع المستوى العام للأسعار ويعد أحد صور التضخم الذي يساهم في تضخم نقدي الأول

بر من معدل نمو الناتج كبمعدل أ المصرفييكون خلق النقود بزيادة الائتمان  يحدث عندما تضخم مالي
. أما التوسع في الدين 3تغطى من خلال التمويل المصرفيالموازنة سوف  القومي، حيث أن نسبة عجز

، "ففي ظل ظروف اقتصادية التضخم المستوردالخارجي فيؤدي إلى نوع آخر من التضخم يطلق عليه 
ك وضعف الجهاز الانتاجي وقلة الموارد المحلية، سيؤدي إلى معينة كارتفاع الميل الحدي للاستيراد والاستهلا

                                  
القروض(، أبحاث اقتصادية وإدارية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  –تصاد الإسلامي )التوظيف كردودي صبرينة، تمويل عجز الموازنة العامة في الاق  1

 .307، ص 2013، جوان 13التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 
 .17الآثار بالتطبيق على حالة مصر، مرجع سابق، ص –المؤشرات  –محمد عبد الحليم عمر، الدين العام المفاهيم  2
الحلول(، قطاع مكتب الوزير الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، وزارة  -الآثار   –سة عن تطور عجز الموازنة العامة للدولة ) الأسباب  درا 3

 .12المالية، جمهورية مصر العربية، ص
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ارتفاع أسعار المستوردات سواء كانت استهلاكية أو مواد أولية، وينعكس هذا الأثر على أسعار جميع المواد 
 .1بالارتفاع، وبالتالي حدوث موجة تضخم"

 الأثر على سعر الصرف وقيمة العملة: .د
لحكومة لتمويل العجز باستخدام القروض الخارجية، حيث إن تراكم يظهر هذا الأثر عندما تلجأ ا    

الديون الخارجية وارتفاع الأقساط المدفوعة وفوائدها يؤدي إلى نضوب احتياطي البنك المركزي من العملات 
الأجنبية، نتيجة تخصيص الجانب الأكبر منها لخدمة أعباء الدين، مما ينعكس سلبا على سعر الصرف وقوة 

 المحلية بالانخفاض، وهذا الأمر يفقد ثقة المتعاملين بالعملة الوطني. العملة

 الأثر على استقلالية القرارات الاقتصادية والسياسية للدول: .ه
يتعلق الأمر بالتمويل عن طريق الدين الخارجي، فإضافة إلى تكلفته المالية، نجد لديه تكاليف سياسية      

لشروط المالية والنقدية التي تفرضها الدول أو المؤسسات مقدمة واقتصادية أخرى، تتمثل في مجموعة ا
القرض، والتي قد يكون فيها مساس بسيادة واستقلال الدولة المقترضة، إضافة إلى وقوع هذه الأخيرة في 

، وقد تنتهي 2مصيدة تراكم الديون الخارجية وتآكل احتياطاتها من العملة الأجنبية جراء خدمة الديون
  الخضوع لمطالب الدائنين وشروط الهيئات الدولية كثمن لإعادة جدولة الديون.بالدولة إلى

 : الإصدار النقدي الجديدالمطلب الثالث

تحويل بعض الأصول التي يحوزها البنك المركزي )حقيقية، شبه نقدية أو نقدية(،  يتمثل هذا الأسلوب في  
فـــي الإنفـــاق الحكـــومي،  يـــادةالز  يـــلتمو  الدولـــة، تســتهدف به 3إلى أدوات دفع قابلة للتداول في السوق

 يــلتمو  يــةفــي عمل يهــاالاقتصــاد فــإن الــدول نــادرا مــا تلجــأ إل علــى يةمـن آثـار سـلب يقـةونظـرا لمـا لهـذه الطر 
علــى ســلطتها فــي الإشــراف علــى  يــدالجد النقــدير بالإصــدا يــامعجــز الموازنــة العامــة، وتســتند فــي الق

 .الإصدار يةكم  وتحديدبمقتضــاها  يســيرالقواعــد التــي  يــدوتقــوم بتحد يهــهالنظــام النقــدي وتوج

                                  
، جامعة عمان 1، العدد 11لة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد فاروق أحمد عزام، أثر وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في التضخم في الأردن، مج 1

 .102، ص 2005الأهلية، عمان، الأردن، 
 .89يوسف خليفة اليوسف، عجز الموازنة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجه، مرجع سابق، ص 2
 .259، ص2005رات الحلبي الحقوقية، بيروت، سوزي عدلي ناشد، مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي، منشو  3
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 مبررات تمويل العجز بالإصدار النقدي: .1
لة النقدية بهدف شراء السلع قد تحتاج الحكومة أحيانا عندما تقع في عجز مالي إلى بعض السيو     

والخدمات المحلية، وكذلك شراء العملات الأجنبية لاستعمالها في سد حاجيات الدولة من السلع 
والمشتريات الخارجية، فتعمل على زيادة الإيرادات العامة عن طريق زيادة الكفاية في تحصيل الضرائب 

كن الاستمرار في رفع أسعار الضرائب والرسوم، والرسوم، وعن طريق فرض أعباء جديدة على الممولين. ول
قد يصعب في أغلب الأحيان زيادتها دون أن يكون لذلك آثار سلبية على النشاط الاقتصادي بل وربما 

 على حصيلة الإيرادات نفسها، وبالتالي يظل عجز الموازنة قائما. 
وبالتالي يمثل عبء مستقبليا على  كما أن أسلوب الاقتراض يفرض على الحكومة رد قيمة القرض وفوائده   

موارد الدولة، فتلجأ الحكومات إلى الإصدار النقدي أو ما يسمى التمويل بالتضخم، كونه يتميز بسهولة  
كبيرة، فالحكومة تقترض من نفسها )البنك المركزي(، وما يستحقه الدائن )البنك المركزي( سيعود لامحالة إلى 

رباح البنك المركزي، وعادة ما تكون الفائدة على قروض الخزينة من البنك الخزينة العمومية في شكل فائض أ
 .1المركزي زهيدة

التـــي  يزانيـــةالم ياســـةأمـــرا متعمـــدا كأحـــد وســـائل الس يـــدالإصـــدار النقـــدي الجد يـــةغالبـــا مـــا تكـــون عملو   
  .2يةأهدافها الاقتصاد لتحقيقتســـتخدمها 

 استخدام الاصدار النقدي في تمويل عجز الموازنة: .2

 اصدار النقود من طرف البنك المركزي: .أ
بالنظر إلى المهام والمسؤوليات المتزايدة الدولة في العصر الحديث، فقد تعجز عن توفير الالتزامات المالية       

التي تحتاجها، فتضطر إلى الاقتراض من المصرف المركزي، وذلك بتسلمه من الدولة سندات تثبت مديونيتها 
بتزويد الدولة بالنقود القانونية لتغطية عجز الموازنة تتمثل في أذونات الخزانة، بالمقابل يقوم المصرف المركزي 

 . 3الحاصل، والذي يكون عادة ناتج عن عدم التزامن بين واردات الخزينة ونفقاتها خلال فترة تنفيذ الموازنة

                                  
 .87حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، مرجع سابق، ص  1
 .99-98حسين كامل فهمي، أدوات السياسة النقدية التي تستخدمها البنوك المركزية في اقتصاد إسلامي، مرجع سابق، ص 2
 .110-109، ص 2011وليد مصطفى شاويش، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، المعهد العالي للفكر الإسلامي،  3
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، وحتى العمومية في شكل قروض إلى الخزينة لتمويل العجز يقوم البنك المركزي بإصدار النقود الورقية  
لا بد من التعرض لميزانية ) أصول وخصوم( البنك المركزي حيث نقتصر على عرض مختصر  ةمليتتوضح الع

 :يلي لميزانية البنك المركزي كما

 (: الميزانية المختصرة للبنك المركزي8الجدول رقم )

 الخصوم                    الأصول                 

 ـ الذهب والديون على الخارج: 1
 ـ الذهب.

 التيسيرات تحت الطلب في الخارج.ـ 
 ـ تسبيقات إلى صندوق استقرار الصرف.

 ـ مشاركات في صندوق النقد الدولي.
 ـ حقوق السحب الخاصة.

 ـ ديون على الخزينة العامة: 2
 ـ نقود معدنية.

 ـ حسابات جارية للبريد.
 لخزينة.لمساعدات تسبيقات و ـ 
 ويل:ـ الديون المترتبة على عمليات إعادة التم 3

 ـ سندات مشتراة في السوق النقدي. 
 ـ قروض مقابل السندات.

 ـ سندات في طريق الاستحقاق.  
  

 ـ أوراق نقدية في التداول. 1
 ـ حسابات دائنة خارجية: 2

 ـ حسابات البنوك، المؤسسات والأشخاص الأجنبيين.
 ـ حساب خاص لصندوق استقرار الصرف.

 ـ حساب جاري للخزينة العامة. 3
 الحسابات الدائنة للوحدات المالية: ـ 4

ـ حسابات تجارية للمؤسسات المرغمة على تكوين 
 احتياطات إجبارية.

 ـ التزامات ناتجة عن التدخل في السوق النقدي.
ـ احتياطات لإعادة تقييد الأصول العامة من  5

 .الذهب
 ـ رأس مال وأصول الاحتياط. 6

 Rapport 2013, Evolution Economique et Monétaire en Algérie, laمن إعداد الباحث بعد الاطلاع على:  المصدر:

Banque D’Algérie, octobre 2014 
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 1وتتم عملية الإصدار لتمويل الموازنة العامة على مرحلتين أساسيتين:    

ية، تمثل حق للبنك المركزي حصول البنك المركزي على أصول نقدية أو شبه نقد المرحلة الأولى: -
 اتجاه الحكومة ممثلة في الخزينة العمومية. هذه الأصول تكون ما يسمى غطاء الإصدار.

يقوم البنك بالإصدار النقدي )النقود الورقية(، الذي يكون على شكل عملة  المرحلة الثانية: -
 ائتمان، وتكون في مقابل قروض للخزينة العمومية.

 الخزينة العمومية:النقود بواسطة  إنشاء
تسوية المشتريات مع الموردين أو رواتب الموظفين  تتدخل الخزينة العامة مباشرة في خلق النقود من خلال   

من خلال  ، أوالتي يمكن فتحها لدى الخزينة العامة ة إلى وضعية دائن، سواء تلكالجاري محساباته بتحويل
لأن كل ودائع هذه المراكز تودع بدورها في حساب  الحسابات الجارية المفتوحة في مراكز الصكوك البريدية،

 .2فتنشئ بذلك نقودا كتابية مثل البنوك التجارية ،خاص بالخزينة العامة
اللجوء إلى نقد البنك المركزي أو نقد البنوك التجارية، بعد قيامها ب مدفوعاتهاتسديد ب تقوم الخزينة   

بنقود البنوك التجارية تعمد الخزينة  عندما يكون التسديدو بالتحويل إلى حساب الدائن المفتوح لدى البنوك، 
ويل على فيقوم البنك المركزي بقيد التح ،إلى الدفع بواسطة البنك المركزي بعد أن توجه إليه أمرا بالتحويل

حساب الخزينة من جانب، و لصالح البنك التجاري من جانب أخر، هذا الأخير يعمل على قيد التحويل 
على حساب البنك المركزي، من جهة، و لصالح الدائن العميل من جهة أخرى، لذلك فإن تسديد الإنفاق 

عكس على انخفاض رصيد حساب العام من طرف الخزينة سواء تم بالأوراق النقدية أو بالحوالة المصرفية ين
 الخزينة الجاري لدي البنك المركزي . 

إن قدرة الخزينة على خلق النقود ليست حرة، بل تخضع لحدود مقيدة، منها كتحديد سقف القروض التي   
تتلقاها من البنك المركزي، فلكي تحصل هي على نقد البنك المركزي تستطيع اللجوء إلى وسيلتين وهي 

 و الاقتراض من البنك المركزي عن طريق تسبيقاته لها أو شراء سنداتها . أعوان الاقتصاديين، الاقتراض الأ

                                  
 .260سوزي عدلي ناشد، مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص 1

2 Révisor BTS, Economie Générale-Economie d’entreprise-Droit, Delagrave edition, Paris, 
2004, p 46. 
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 الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإصدار النقدي الجديد: .3
زيادة عرض النقود المطبوعة لكي جز الموازنة إلى الاصدار النقدي إلى يؤدي اعتماد الحكومة في تمويل ع   

التمويلي قد ينجم عنه العديد من الآثار السلبية سواء من  الشكلتدبير نفقاتها. وهذا  تستخدمها الدولة في
الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية، وترجع أهمية معرفة هذه الآثار في أنها ستساعدنا في اتخاذ الحكم على 

 .صلاحية هذه الوسيلة للتمويل أم لا، وفي وضع الضوابط المناسبة لها عند استخدامها
ومن المتعارف عليه اقتصاديا أن التوسع النقدي الذي يؤدي إلى زيادة عرض النقود في المجتمع سيؤدي    

إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، فإذا لم يقابلها زيادة مماثلة في الانتاج القومي من السلع والخدمات 
قود الوطنية قيمتها باستمرار، ولا أدى ذلك إلى ارتفاع مستوى الأسعار و حدوث التضخم، "فتفقد الن

يلبث أن يؤدي ذلك إلى الهروب من النقود الوطنية إلى أنواع النقود الأجنبية )الدولار مثلا( كنوع من مخزن 
القيمة وهروبا من التآكل المستمر في قيمة النقد الوطني. وفي نفس الوقت فإن استمرار ارتفاع الأسعار يخل 

والعوائد، وتفقد بالتالي النقود إحدى خصائصها وهي أنها أداة للحساب بإمكانات تقرير التكاليف 
الاقتصادي، ومع اختلال وسيلة الحساب الاقتصادي )النقود كمقياس للقيم( يتردد الأفراد في القيام بأية 

 .1مشروعات حيث إن أخطر ما يهدد عمليات الاستثمار هو عدم اليقين والشك في أوضاع المستقبل"
إلى ما سبق، هناك العديد من الآثار السيئة التي يحدثها التضخم في المجتمع من ناحية اجتماعية إضافة    

 وسياسية واقتصادية، والتي من أهمها ما يلي:
، مما يقلل 2يؤدي إلى تآكل المداخيل الحقيقية للأفراد، خاصة الطبقات الفقيرة وذوي الدخول الثابتة .1

 قرا وتدهورا في أحوالهم المعيشية.القومي ويزيدهم فمن نصيب الفقراء النسبي من الدخل 
بمعنى  تدني كفاءة العملة في قيامها بوظائفها كلما اشتد التضخم، إلى أن تفقد أهليتها كاملة، .2

كوسيط للمبادلة، ومن ثم كوحدة للحساب، ومن ثم كمخزن للقيم، ومن باب   تصبح غير مقبولة
ذلك من خلال التآكل الخفي للقوة الشرائية للأصول ، و 3أولى وسيلة لتأدية المدفوعات الآجلة

 النقدية.
                                  

 .87-86حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، مرجع سابق، ص  1
 .87المرجع السابق نفسه، ص  2
، جدة، 2منذر قحف، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، ط 3

 .37، ص2003
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 ارتفاع الاضرابات العمالية المطالبة بزيادة الأجور جراء انخفاض القيمة الشرائية لمداخيلهم. .3
الادخار الموجه إلى الاستثمار المنتج بسبب انصراف الناس إلى المضاربات على  على عدم الاقبال .4

 .1الإنتاجيلى حساب النشاط الأسعار ع
إهدار فرص الادخار داخل البلد، لهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى الخارج خوفا من  .5

 ، وهذا فيه ضرر كبير بالنسبة للدول النامية لحاجتها لرؤوس الأموال.2التآكل المستمر في قيمتها
الاقتصاد القومي، لما تشويه هيكل الاستثمارات بحيث تقل أحجامه ومجالاته، وبالتالي تدني كفاءة  .6

يحدثه التضخم من تأثير سلبي على كل من التكاليف وتقديراتها، وكذلك على الإيرادات 
 .3والمدخرات

تأثر ميزان المدفوعات بسبب قلة الصادرات وارتفاع الواردات بسبب ارتفاع أسعارها، مما يسبب  .7
الموارد الأجنبية  ستهلاكعجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري، الأمر الذي يؤدي إلى ا

في مراكز الإنتاج الداخلية  ااختناقالداخلي ، و بذلك يحدث  للاقتصادالنقدي الدولي  الاحتياطيو 
عندما لا تتوافر الموارد النقدية الدولية ، التي تستطيع بواسطتها القطاعات الإنتاجية الداخلية 

 . 4العالمي الاقتصادالحصول على مستلزماتها الإنتاجية من 
اذا استمر تدهور قيمة النقود فإن الأفراد يفقدون الثقة بها ويفضلون الحصول على العملات  .8

 الأخرى وخاصة العملات الصعبة مما يؤدي إلى انهيار النظام النقدي للدولة وضعف مركزها المالي.
وخدمات(، يعتبر تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة تمويل تضخمي ليس له مقابل حقيقي )سلع  .9

 .5وبالتالي يعتبر ضريبة تضخمية يتحملها كل الحائزين لأرصدة النقد المركزي
زيادة الدين العام باستمرار سنة بعد سنة، لأنه باعتماد الدولة في تمويل العجز على الاقتراض  .10

 من البنك المركزي، فإنها قلما تقوم بتسديد ما في ذمتها، مما يوسع فجوة العجز، ويؤدي إلى عدم
 .1التوازن

                                  
 .41، ص1989محمد عمر شبرا، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإسلام، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان،  1
 .87حازم الببلاوي، دور الدولة في الاقتصاد، مرجع سابق، ص  2
 .40منذر قحف، قضايا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، مرجع سابق، ص 3
 .618مصطفى رشيدي شيحة ، الاقتصاد النقدي و المصرفي ، الدار الجامعية ، بيروت ، د.ت ، ص  4
سالة دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم بطاهر علي، إصلاحات النظام المصرفي الجزائري وآثارها على تعبئة المدخرات وتمويل التنمية، ر  5

 .249، ص 2006-2005التسيير، جامعة الجزائر، السنة الجامعة 
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 ضوابط الإصدار النقدي: .4
بناء على ما سبق من الآثار السيئة الناتجة عن استخدام الإصدار النقدي وسيلة لتمويل عجز الموازنة،    

 فينبغي أن لا تطبق إلا عند الضرورة القصوى وأن تكون وفق شروط وضوابط أهمها:
، وبالتالي العرض النقدي، للتأكد من أن المراقبة المحكمة والدائمة من الدولة على عملية الإصدار .1

 ، ولا تخرج عن الحدود المرغوبة وتحدث آثارها السيئة.2نموها لا يتعدى نمو الانتاج الحقيقي
 ترشيد الإنفاق العام وتجنب الإسراف والتبذير الذي غالبا ما يكون سببا في العجز. .2
 احتكار السلطة النقدية لعملية الاصدار. .3
 .الفعلية للنشاط الاقتصاديالمصدرة بالاحتياجات  تغطية كمية النقود .4
يخضع لأي ضرورة أن تصدر النقود بناء على معايير خاصة بكل بلد، حيث أصبح الإصدار لا  .5

 .3الناس ، والغطاء الوحيد للنقد المصدر هو قوة اقتصاد البلد وثقةغطاء
 النقود وثباتها النسبي.العمل على محاربة كل عمل أو سلوك من شأنه التأثير على قيمة  .6
 .يفضل أن لا تستخدم إلا في حالة تمويل العجز المؤقت الناتج عن تأخر حصيلة الإيرادات العامة .7
يفضل استخدام الإصدار النقدي في تمويل الاستثمارات التي لا تحتاج إلى مدة طويلة لإنجازها  .8

 والخدمات الاستهلاكية الضرورية. والاستثمارات المنتجة للسلع
 : وسائل أخرىلمطلب الرابعا

 السحب من الاحتياطيات: .1
تلجأ العديد من الدول إلى السحب من احتياطياتها الأجنبية لتغطية الجزء الأكبر من العجز في موازنتها،   

ورغم أن استخدام الاحتياطيات قد يحافظ على الانفاق الحكومي عند مستوى مقبول من النشاط 
ا مؤشرا على ضعفها الاقتصادي، غير أن له العديد من الآثار السلبية، فمن الناحية السياسية يعد هذ

الاقتصادي، أما اقتصاديا فالسحب من الاحتياطيات يضيع فرصة استثمار هذه الأرصدة والاعتماد عليها  
 . 4كمصدر إضافي للدخل

                                                                                                        
 .327حسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 .132لام، مرجع سابق، صمحمد عمر شبرا، دراسة للنقود والمصارف والسياسة النقدية في ضوء الإس 2
 .110وليد مصطفى شاويش، السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي، مرجع سابق، ص  3
 .91يوسف خليفة اليوسف، عجز الموازنة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجه، مرجع سابق، ص 4
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 بيع أصول وأملاك الدولة: .2
تلجأ بعض الدول إلى بيع جزء من أملاكها بهدف الحصول على إيرادات لتمويل نفقاتها العامة،       

ل بيع بعض أملاكها الثابتة كالأراضي والمباني، أو المنقولة كالسيارات والآلات وغيرها، أو وذلك من خلا
 .1بيع بعض أوراقها المالية كالأسهم والسندات

، وستسمح هذه الوسيلة ام وبيعها إلى المستثمرين الخواصأو من خلال خصخصة شركات القطاع الع  
وازنة، من خلال التخلص من الدعم الدائم والمتزايد لهذه بتخفيض النفقات العمومية وتخفيف أعباء الم

المشروعات العامة، كما أن تصفية هذه المشروعات أو تأجيرها سيمكن الحكومة من تحصيل إيرادات 
 2جديدة للموازنة العامة تسهم في تمويل جزء من عجزها.

ها الخاصة ما قامت به جمهورية مصر ومن الأمثلة التاريخية التي تبين قيام بعض الدول ببيع بعض أملاك   
 .3العربية ببيع بعض أسهم شركة قناة السويس لبريطانيا

 المساعدات والتبرعات: .3
قد تكون هذه التبرعات داخلية آتية من المواطنين، أو خارجية آتية من منظمات أو دول أجنبية، ونجد العديد   

من الدول تعتمد هذه الوسيلة في تمويل نفقاتها العامة مثل جنوب افريقيا وبعض الدول الإفريقية الأخرى، والتي 
أو العسكرية التي تمليها الجهة المانعة للمساعدات مما  تكون غالبا مرتبطة ببعض الشروط السياسية أو الاقتصادية

 .4يحد من سيادتها على أراضها واستغلالها في تصرفات دولية
 وسائل لتخفيف العبء على الموازنة: .4

وذلك بترشيد الإنفاق العام على السلع والخدمات  الضغط على النفقات الجارية والتحويلية: -
 عات خدمة الدين وذلك من خلال:والإعانات النقدية الحكومية ومدفو 

 تغيير سياسة التشغيل وذلك عن طريق تعيين الخريجين من الجامعات والمعاهد والمدارس. -
 تجميد كل أنواع الإعانات والدعم ويكون ذلك بطريقة تدريجية. -
 تخفيض الإنفاق الحكومي على السلع التي تستخدمها الوزارات والهيئات العامة. -

                                  
 .200لعامة الإسلامية، مرجع سابق، صوليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية ا 1
(، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 2003-2012مع إشارة للعراق للمدة )–سالم عبد الحسين سالم، عجز الموازنة ورؤى وسياسات معالجته  2

 .299، ص2012، جامعة بغداد، 68، العدد، 18
 .201، ص1977ام، دار الجامعات المصرية، د.ط، الاسكندرية، عادل أحمد حشيش، أصول الفن المالي للاقتصاد الع 3
 .191وليد خالد الشايجي، المدخل إلى المالية العامة الإسلامية، مرجع سابق، ص 4
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 .تخلى عن الخدمات التي يمكن أن تتركها للقطاع الخاصيجب على الدولة أن ت -
 المجالات التي تشجع الإنتاجية.إعادة توجيه الإنفاق العام، وذلك بتغيير هيكل الإنفاق الحكومي ب -

بتخفيض كل أشكال الدعم سواء الدعم الموجه إلى  وذلك التخلص من الدعم الحكومي: -
القروض أو دعم بعض الأنشطة الأساسية ودعم الصادرات و واد الغذائية الخدمات الاجتماعية أو الم

والنفقات وهو ما  الأسعارإلى اختلال هيكل  يلأن هذا الدخل يؤد ،الإنتاجية أو الخدماتية الأخرى
مستوى الناتج، وإن انخفاض الدعم  انخفاضإلى تدهور مستوى الكفاءة الاقتصادية، وبالتالي  ييؤد

الكفاءة الاقتصادية ويقلل من معدل التضخم ومن  مستوىالإيجابية على  في الميزانية العامة له آثاره
 .1أحد أسباب التضخم يمثلهنا يؤكّد الصندوق أن الدعم 

 2ولكن هذه السياسة ينبغي أن تضبط بشرطين أساسيين هما:   
الأخذ بنظر الاعتبار ظروف وأحوال بعض الفئات من ذوي الدخل المحدود والغير قادرين على  .أ

 الدفع خاصة فيما يتعلق بالخدمات الضرورية.

بهدف التأكد من أن هذه الموارد يتم توجيهها موارد المجتمع واستخدامها،  وجود رقابة تامة على كل .ب
 لخدمة جميع فئات المجتمع في الوقت الحاضر والمستقبل.

 3:يلي الإنفاق العام في هذا البند كما يدترش ويتم خفض الأجور: -
 الشاغرة خاصة تلك الوظائف الزائدة عن اللزوم. إلغاء الوظائف -
والإدارات والأقسام  يةالأجهزة الحكوم ينوالوظائف ب ينالموظف يعبإعادة توز  يامالق -

 .يهاعلى حسب الحاجة ف
 ينمن عـدد العـامل يلوالتي من شأنها التقل يثةالإستعانة بالآلات والأجهزة الحد -

 .العمللهـم وأكثـر كفـاءة فـي  يلـةوتكـون بد
 .يةفي الإدارات الحكوم ينأعداد الموظف يضتخف -
 ية.في الإدارات الحكوم ينوالموظف ينرواتب وأجور العامل يضتخف -

                                  
عربية، أسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافحة الغلاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، جمهورية مصر ال–رمزي زكي، مشكلة التضخم في مصر  1

 .758، ص1980
 .97يوسف خليفة اليوسف، عجز الموازنة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وطرق علاجه، مرجع سابق، ص 2
 .401محمد شاكر عصفور ، أصول الموازنة العامة، مرجع سابق، ص  3
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 وسائل تمويل عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي :المبحث الثالث

ن خلالها تمويل العجز القائم في وفرت الشريعة الإسلامية أدوات عديدة ومتنوعة تستطيع الحكومة م   
موازنتها، ونجد في التاريخ الإسلامي العديد من الشواهد التي تبرز طرق ووسائل مواجهة العجز في الدولة 

 الإسلامية.

 تجارب الدولة الإسلامية في مواجهة عجز الموازنة: المطلب الأول
 م في العصورتهفقهاء وعلماء المسلمين بحث وتحليل المشكلات المالية، التي تواجه مجتمعا عاتق يقع على   

ا الأولى تهالأسلوب منذ نشأ تذا وقد أخذت الدولة الإسلامية ،المختلفة، ومحاولة استنباط الحلول والعلاج
  .المدينة المنورة في

 م(633 –م 612 ه، 11 -ق.ه 13) التجربة النبوية في مواجهة عجز الموازنة: .1
مر العصر النبوي بمرحلتين كانت المرحلة الأولى منهما في مكة المكرّمة وهي مرحلة التأسيس للدولة    

عجز كبير في  هناك فكان ،بضرورة الإنفاق العامالفترتين  الإسلامية، ثم جاءت فترة العهد المدني، وتميزت
 .تلك النفقات موارد المسلمين لمواجهة

 م(623-م612بداية الهجرة،  -ق.ه 13) المكية:المرحلة  .أ
لم يكن للمسلمين في العهد المكي دولة أو سلطة، وبناء عليه لم تظهر الموازنة بشكل واضح في تلك     

، فبذل الأرقم بن أبي الأرقم من قبل الصحابة التبرعات الفترة، حيث كانت موارد المسلمين تتمثل أساسا في
طيبة بها  رضي الله عنها من مالها الكثير أم المؤمنين خديجة وتبرعت اجتماع، بداره ليكون دار دعوة و 

 .1، حيث جاد به في سبيل اللهفي رحلة الهجرة وكان لمال أبو بكر الصديق رضي الله عنه دوراً كبيراً نفسها، 
عنهم في مكة تمت مقاطعة الرسول وأصحابه رضي الله غير أنه ظهر عجز كبير في موارد المسلمين بعد أن   

فجهد النبي والمسلمون جهداُ شديداً في أعوام ثلاثة، واشتد عليهمَ البلاء، حتى كانوا ، من قبل قريش
يأكلون الخبط وورق الشجر، وكان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى السوق ليشتري 

لتجار غالوا على أصحاب محمد حتى لا شيئاً من الطعام يقتاته أهله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر ا
من  ،فيزيدون عليهم في السلعة وقيمتها أضعافاُ، حتى يرجع إلى أطفاله وهم يتضوعون يدركوا شيئاُ معكم.

                                  
 .18-17، ص2000، جدة، 2بة الملك فهد الوطنية، طمنذر قحف، الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة، مكت 1
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فنصت المقاطعة على قطع أسباب الرزق عن المسلمين، فلم يصل لهم  الجوع وليس في يده شيء يعلله بهم.
وراق الشجر وربما يجد أحدهم قطعة من جلد بعير فيأخذها ويغسلها، ثم شيء إلا سراً، فالمورد الرئيس كان أ

فيتقوى بها ثلاثة أيام حتى فرجّ الله عن المسلمين بعد صبر  يحرقها ثم يسحقها ثم يستفها، ويشرب عليها الماء
 .1ثلاث سنوات

 م(633-م623ه، 11 -)بداية الهجرة المرحلة المدنية: .ب
 :على ما يلي بيت المال اشتملت مواردنورة وتكوين الدولة الإسلامية، بعد الهجرة إلى المدينة الم   

 بما فيها الزكاة. التبرعات والصدقات -
 الغنائم والفيء والخراج. -
 الاستقراض. -
 الجزية. -
 الوقف.موارد  -

  الموارد ، إضافة إلى أن2تقدير الإيرادات العامة يتم دون المقابلة بينه وبين تقدير النفقات العامة ولقد كان    
مقارنة بالنفقات التي كانت في ارتفاع مستمر، بسبب الحروب التي خاضها المسلمون دفاعا عن قليلة  كانت

الدين ونشرا له، حيث كانت توزع الغنائم على المستحقين مباشرة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
تلف الوظائف المالية(، وقد كان هؤلاء ولى عددا من الصحابة على الوظائف العامة )القضاء والإدارة ومخ

، إضافة إلى "السياسة المالية للدولة الإسلامية التي لم تكن تقوم بوظيفة 3العمال يتقاضون رواتب من الدولة
الادخار، فالمال الذي يرد إلى المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم ليومه، أما فائض 

، كل 4ف على أوجه الانفاق المختلفة، فلكل واحد من المسلمين حق فيه"الإيرادات الذي يبقى بعد الصر 
 ما سبق ساهم في وجود عجز في موازنة بيت المال.

وبهدف تخفيف هذا العجز، كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يقومون   
قام بالعديد من المهام والمشاريع بأنفسهم دون أن يتلقوا أجرا، بل وكان بعضهم يدفع من ماله الخاص، فقد 

                                  
 .63-62، ص2012عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، دار أبي الفداء العالمية، حماه، سوريا،  1
 .56سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
 .90شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 3
 .106جمال لعمارة، تطور فكرة ومفهوم الموازنة العامة للدولة، مرجع سابق، ص 4
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زة في بناء المجتمع الإسلامي، رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ببناء المسجد، والذي هو أول ركي
وكذلك عمل النبي والصحابة يوم حفروا الخندق في غزوة الخندق كله ، 1بعد أن اشترى الأرض من يتيمين

 .2يعود في مصلحة توفير نفقات بيت المال الذي كان ضعيفاً بموارده مما يؤدي إلى توفيرها لوقت الحاجة
بن الخطاب  عمر حبس ومن ذلك،م بيت مال المسلمين ساهم في دعم مهام ظهر الوقف كموردولقد    

، في سبيل الله ، وجعل غلتهااع أصلها ولا يوهب ولا يورثيبلا  رضي الله عنه رقبة أرض به بخيبر، على أن
 وغيرهما من الصحابة كثيرون. 3ئر رومةرضي الله عنه الذي أوقف ب عثمان بن عفانوكذا 

مورد جديد عند  في استخدام شرع النبي صلى الله عليه وسلملمال وبهدف سد العجز في إيرادات بيت ا   
وكان سبب هذا المورد عندما فتحت مكة في شهر رمضان سنة ثمان،  ،العام متمثل في الاقتراضالطوارئ 

وتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حُنين فاحتاج الجيش إلى عتاد إضافي، فكان لا بد من حل لهذه 
، فاستقرض صلى الله عليه تحتاجه قيادة الدولة الإسلامية من تمويل مالي عاجلا ة وتأمين مالأزمة المالي

كما اقترض من عبد الله بن أبي ربيعة   ،4عند صفوان بن أمية أدرعا وأسلحة وسلم لصالح بيت المال من
لمتمثلة بالنبي فتم حل تلك الأزمة من خلال استقراض بيت المال بشخصيته المعنوية ا ،5أربعين ألف درهم

 .صلى الله عليه وسلم وبذلك انضم مورد جديد يمكن استخدامه عند الأزمات المالية
ظهرت أزمة مالية جديدة من أجل تأمين الحدود الشمالية للعاصمة الإسلامية في في العام التاسع للهجرة،   

تبوك،  في غزوةتجهيز الجيش وذلك المدينة المنورة، واحتاج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لمال كثير ل
أروع  بذلك وضربوا، 6في احتواء تلك الأزمة التمويلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلممن غنياء الأ فقام

يمَانَ مِنإ ": تعالى ، مصداقا لقولهالأمثلة في المنافسة على الخير والجود في سبيل الله ارَ وَالإإِ وَالَّذِينَ تَـبـَوَّءُو الدَّ
ثرُِونَ عَلَىٰ أَنإـ  فُسِهِمإ وَلَوإ كَانَ بِهِمإ قَـبإلِهِمإ يُحِبُّونَ مَنإ هَاجَرَ إِليَإهِمإ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورهِِمإ حَاجَةً مِمَّا أُوتوُا وَيُـؤإ

لِحُونَ  هُمُ  كَ فأَُولَٰئِ  نَـفإسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنإ  ۚ  خَصَاصَةٌ   .7"الإمُفإ

                                  
 .791حمدي بن محمد بن صالح، توازن الموازنة العامة، دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص 1
 .64المرجع السابق نفسه، ص 2
 .27منذر قحف، الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة، مرجع سابق، ص 3
 .28منذر قحف، الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة، مرجع سابق، ص 4
 .182اسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، صحمدي بن محمد بن صالح، توازن الموازنة العامة، در  5
 .69المرجع السابق نفسه، ص 6
 .09سورة الحشر: الآية  7
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 م(661-م633ه،  40 -ه 11) تجربة العصر الراشدي في مواجهة عجز الموازنة: .2
 م(635-م633ه، 13 -ه11: )أبي بكر الصديق عهد خلافةفي  .أ

، صلى الله عليه وسلم في كيفية تمويل عجز الموازنة على نهج صاحبه الصديق رضي الله عنهسار أبو بكر    
 لزكاة إلى تمويل الموازنة.وعادت احتى خضعوا للأمر،  أن قاتل الذين تكتلوا ومنعوا الزكاة فقد وصل الأمر

بالنسبة لسياسة الإنفاق العام، حيث لم تشهد تغييرا كبيرا، فمتى جاءت الأموال قسمت في  كذلك    
 . 1زمنية معينة يحدد فيه مقدار ما سينفق لفترة ك تقدير مسبق لأوجه الانفاقمصارفها فورا، ولم يكن هنا

ولكن من الناحية الكمية، شهدت الإيرادات العامة ارتفاعا كبيرا، فزادت الغنائم التي استولى عليها    
قام ، كذلك 2المسلمون في حروب الردة، وزاد حجم مورد الزكاة بسبب ارتفاع عدد المسلمين وزيادة ثروتهم

،  3مال المسلمين  عليه وسلم بعد وفاته إلى بيتأبو بكر رضي الله عنه بإدخال سهم رسول الله صلى الله
 4كما شهدت النفقات العامة في عهد أبي بكر انخفاضا محسوسا للأسباب التالية:

  اكتفاء بثواب الله سبحانه.كان ممن يعملون للدولة من لا يتناولون منها أجرا 
 .أديت بعض الخدمات العامة للدولة تطوعا بدون نفقة عامة مثل التعليم 
  كان المسجد النبوي هو المكان الوحيد للنشاط الحكومي، فكفى المالية العامة عن إدراج

 الاعتمادات لمقابلة نفقات إنشاء الدواوين العامة وأبنية المدارس وغيرها.
كل ما سبق من ارتفاع للإيرادات وانخفاض في النفقات، ساهم بشكل كبير في تخفيف عجز الموازنة، بل     

 وحتى وجود فائض في الكثير من الأوقات.
 م(644-635ه، 23 -ه13: )هد خلافة عمر بن الخطابفي ع .ب

س ومصر بلاد فار  ، فأصبحت تشملعمر بن الخطاب اتسعت مساحة الدولة الإسلامية في خلافة   
مما  ،بحضارات عريقة في الدول المفتوحة حتكتوفي ذات الوقت ا ،ماليتهامعها  وزادت ،وأكثر أرض الشام

الأمر الذي  ،الموازنة العامةبما في هذه الدول من نظم لحل المشكلات التي تواجهها  نبه عمر إلى الاستفادة
 فيما يلي : اساساهم بشكل كبير في تحديد ملامح هذه الموازنة والمتمثلة أس

                                  
 .56سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 .160، ص1992قاهرة، ، مكتبة وهبة، ال1أحمد عبد الهادي طلخان، مالية الدولة الإسلامية المعاصرة، ط 2
 .74عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 3
 .90شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 4
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 والذي يتمثل في المكان الذي تحفظ في الأموال، بهدف ضبط موارد : إنشاء ديوان بيت المال
، كذلك حصر الجند وأعطياتهم، وتسجيل ما يفرض للمهاجرين 1الدولة الإسلامية ونفقاتها

 .2والأنصار، ثم أمر أن يكون لكل والي من ولاة الأمصار ديوان خاص به
  3وتتمثل في أربعة أبواب أساسية هي: الميزانية بحسب نوع إيراداتها:ترتيب أبواب 

 .الزكاة بمختلف أنواعها وتصرف في الوجوه التي نص عليها القرآن الكريم -
 ى.ين واليتاملركائز يصرف إلى الفقراء والمساكاخمس الغنائم والمعادن و  -
المصالح العامة ومنها خراج الأرض وجزية الرؤوس وما شابهها، تصرف إلى عمادة الدين و  -

 .والقضاة ومن العلماء والجيش، وإصلاح الطرق وعمارة المساجد رواتب الولاة
، ويلحق بالضوائع التي لم يعرف أصحابها، ما أخذ من تركة الميت الذي لا وارث له أصلا -

الأمـوال إلى دواء المرضى وعلاجهم وإلى من هو عاجز عن الكسب وليس  وتصرف هذه
 .نفقتهعليه من تجب 

 :فقد كانت قبل خلافته توزع بين المسلمين أولا بأول، ولكن  تغيير طريقة صرف الإيرادات العامة
عمر رأى أن يجمع كافة الإيرادات أولا، ثم يعطي من بعد جمعها أهل العطاء عطاءهم مرة في 

 .4السنة، وكان ذلك في محرم
 :ياسة المحاسبة لعماله، فلم تنُسه كثرة لقد اتخذ عمر رضي الله عنه س الرقابة على المال العام

الأموال أن يسأل عن مصدرها، ومن الأمثلة التي تبين محاسبة عمر لعماله أنه عندما أُتي رضي الله 
عنه بمال كثير فقال: إني لأظنّكم قد أهلكتم الناس، قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عفوا صفوا، قال: 

 .5الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطانيبلا سوط ولا نوط؟ قالوا: نعم، قال: 

                                  
 .156، ص2006، 3محمد عوف الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام، مركز الاسكندرية للكتاب، الاسكندرية، ط 1
لعلوم الاقتصادية قرومي حميد، الموازنة العامة لبيت المال )دراسة مقارنة مع الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي(، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية ا 2

محمد عبد المنعم الجمَال ، موسوعة الاقتصاد الإسلامي ، دار نقلا عن:  .38، ص2009-2008، جامعة الجزائر، السنة الجامعية وعلوم التسيير
 .301، ص1982، 2بيروت، ط –دار الكتاب اللبناني –القاهرة –دار الكتاب المصري –الكتاب الإسلامية

 .39-38رنة مع الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي(، مرجع سابق، صقرومي حميد، الموازنة العامة لبيت المال )دراسة مقا 3
لية العلوم كردودي صبرينة، ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، رسالة دكتوراه غير منشورة، ك  4

 .144، ص2014-2013كرة، السنة الجامعية الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بس
 .88-87عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 5
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 تعامل عمر بن الخطاب مع عجز الموازنة:
ه، حدث قحط واسع في الجزيرة العربية، توقف فيها المطر  18تذكر المصادر التاريخية أنه في السنة    

ساعدة، فحدث اضطراب وجفت العيون والآبار، مما اضطر سكان البوادي إلى النزوح نحو المدينة طلبا للم
في التموين، مما اضطر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى طلب النجدة من الأقاليم المجاورة )مصر 

 .1والعراق(، من أجل تأمين المؤن والطعام للنازحين
 2وقد اتخذ عمر عدة اجراءات لمواجهة العجز، تمثلت أساسا في:    

 القيام بصلاة الاستسقاء. -
 إشرافه المباشر على توزيع الطعام.يفة مع الرعية في الطعام والكساء مع مساواة الخل -
 الاستدانة من الأغنياء. -
 حفر خليج بين النيل والبحر الأحمر. -
 الالتجاء على الأمصار، وإلى الأرياف حول المدينة. -
 وقف إقامة حد السرقة، وتأخير دفع الزكاة في ذلك العام. -
  الإحصاء للفقراء حتى يدبر أمورهملومات و سرعة الاتصالات والاهتمام بالمع -
 م(656-644ه، 35 -ه23: )عثمان بن عفانهد خلافة في ع .ج

تميزت الموازنة العامة في خلافة عثمان رضي الله عنه بوجود فائض في الإيرادات العامة، بسبب توسع    
دت النفقات كذلك وبشكل  ، وبالموازاة معها زا3الفتوحات الإسلامية، فزادت موارد خمس الغنائم والجزية

كبير، من خلال توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي وبناء مساجد أخرى، كذلك إنشاء أسطول حربي 
 .4ضخم، إضافة إلى تشييد العمران والتوسع فيه

 5أما فيما يتعلق بإدارة بيت المال، يمكن تلخيص السياسة التي اتبعها عثمان رضي الله عنه فيما يلي:   
 .الإنفاق على أوجه البر للتوسيع على الناسالعطاء و  زيادة -

                                  
 .189-188حمدي بن محمد بن صالح، توازن الموازنة العامة، دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص 1
 .84-82رد المالية لبت المال، مرجع سابق، صعامر محمد نزار جعلوط، فقه الموا 2
 .14سيران عدنان ميزرا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، مرجع سابق، ص 3
 .93-92شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 4
 .70-59، ص1986ابراهيم محمد، السياسة المالية لعثمان بن عفان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، لتفاصيل أكثر انظر: قطب  5
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 .كثرة العطايا وخاصة لأهله وعشيرته -
 .جمع زكاة الأموال الظاهرة فقط -

التوزيع الإنفاق،  ظهور الطبقية، وعدم عدالة نفاق العام دون مبرر اقتصادي،كان من نتائج التوسع في الا   
 .الجباية على الرعية وزيادة

 م(661-م656ه، 40 -ه35: )بن أبي طالب هد خلافة عليفي ع .د
اقرب ما تكون إلى سياسة عمر  كرم الله وجهه الخلافة، اتبع سياسة مالية  علي بن أبي طالب بعد تولي   

 أما أهمكان شديد الزهد فـي المال، حريصا على أن لا يعطي إنسانا أكثر مما يستحق، فقد   بن الخطاب،
، مما أثر 1حيث لم تستقر الدولة الإسلامية في عاصمة واحدة والمشاكل الداخلية، فتنال كثرة  ميز تلك الفترة

سلبا على إيرادات ونفقات الدولة في ذلك الوقف، فكانت الموارد العامة قليلة، وبالمقابل زادت النفقات 
يها، وذلك ، الأمر الذي دفع بعلي كرم الله وجهه إلى ضبط الموازنة العامة لتجنب حصول العجز ف2العامة

، وقد قام الباحث عبد الله ه بنود الإيرادات والنفقاتمن خلال وضع تصنيف جديد لها، حدد من خلال
 3الجابري بدراسة اقتصادية للفكر الاقتصادي للإمام علي بن أبي طالب استنتج فيه هذه البنود كما يلي:

 الإيرادات العامة في عصره رضي الله عنه تتكون من: -
 من أهم مصادر الإيرادات العامة في ذلك العصر، حيث يفرض بوصفه وظيفة ويعتبر الخراج: .أ

على إجارة الأرض من نوع خارج الوظيفة وليس المقاسمة، وقد كان شاملا لكل المنتجات 
 الزراعية وكل الأرض سواء المستغلة حقيقة أو حكما.

ار الإسلام، لقاء حمايتهم وهي الفريضة المالية التي يدفعها أهل الذمة المقيمين في د الجزية: .ب
 واستفادتهم من مرافق مختلف الدولة الإسلامية.

وتشمل تلك المملوكة لعموم المسلمين بحكم الفتح الإسلامي نتيجة  إيرادات أرض الصوافي: .ج
عدم وجود مالك لها، ويطلق على هذه الأراض في الفكر المالي المعاصر أملاك الدولة الخاصة، 

 راضي من الإيرادات العامة للدولة الإسلامية في عهده رضي الله عنه.وتعتبر إيرادات هذه الأ

                                  
 .44، ص2013دراسة مالية تاريخية تحليلية، دار إحياء للنشر الرقمي، –عامر محمد نزار جعلوط، السياسات المالية في عصر الخلفاء الراشدين  1
 .147فاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صكردودي صبرينة، ترشيد الإن  2
راسة عبد الله حاسن الجابري، الفكر الاقتصادي عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خلال رسالته لواليه على مصر الأشتر النخعي، د 3

 .316-315ه، ص 1426، رجب 34، ع17جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، جمقابلة بالفكر المالي الحديث، مجلة 
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تم الاعتماد عليه كمورد استثنائي، ومن الشواهد ما طالب به علي كرم الله وجهه  التوظيف: .د
، معللا ذلك بأن هذا دافع لهم للاستجابة وبطيب على مصر بتخفيف الخراج عن أهلها عامله

 مالي آخر تستدعيه الظروف الاقتصادية. نفس لما يفرض عليهم من توظيف
 النفقات العامة وتقسيماتها: -

 كانت توجه إلى القضاء والعمال والكتاب وغيرهم.  النفقات الإدارية: .أ
 وُجه لإعداد الجيش وتجهيزه بالعدة والعتاد وإقامة المراكز التدريبية. الإنفاق الدفاعي: .ب
 . لفقراء والمحتاجينالموجهة أساسا ل النفقات التحويلية الاجتماعية: .ج
، وكذلك كالسدود والقناطير  الانفاق الاستثماري على إقامة رأس المال الاجتماعي: .د

 استصلاح الأراضي من أجل زيادة إيرادات الخراج.
برعاية الطبقة الوسطى ومنع تآكلها، وكذا  الانفاق الاستثماري على رأس المال البشري: .ه

 رعايتها بالتعليم والتدريب.
 عاية الأيتام وكبار السن والعجزة.بر  على الرعاية الاجتماعية:الانفاق  .و
 م(754-662ه،  136 -ه 41) تجربة العصر الأموي في مواجهة عجز الموازنة: .ذ

في الحضارة  جليا يعد العصر الأموي من العصور الذهبية للدولة الإسلامية في كل المجالات، ظهر أثرها   
ومهما تكن الإيرادات العامة  ، مثل الجامع الأموي بدمشق.العمرانية التي لا تزال كثير من آثارها حتى اليوم

التي جمعت في ذلك العصر إلا أن النفقات العامة كانت كثيرة ومتعددة استجابة للتطورات الاقتصادية 
 1يلي: والاجتماعية التي حصلت، ويمكن إجمال هذه النفقات فيما

 راء السلاح وبناء القلاع.، كذلك شلبحريالمجال العسكري: أعطيات الجند، وبناء الأسطول ا 
  لة، كعمال الحسبة والشرطة.المجال الإداري: رواتب القضاة والعمال والكتاب وسائر موظفي الدو 
 :شراء ذممهم.تمثلت أساسا في المنح والهبات التي كانت تعطى لاستمالة المعارضة و  المجال السياسي 
  المجال الاجتماعي والاقتصادي: مختلف النفقات على المشاريع الحيوية من شق الطرقات وحفر

 .إلى جانب مساعدة المعوزين وذوي الحاجة، وصرف المعاشات للمسنين، الرتع

                                  
حمدي بن محمد بن صالح، توازن الموازنة انظر أيضا: ، 95شادي خليفة محمد الجوارنة، الإنفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 1

 .200-198والوضعي، مرجع سابق، صالعامة، دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي 
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وبهدف مواجهة هذه النفقات الضخمة، ولتجنب الوقوع في عجز مالي قام خلفاء بني أمية بإنشاء    
وين والأجهزة الرقابية، مثل نظام التظلمات وظهور بعض المحتسبين، من أجل تطوير الرقابة على المال الدوا

ولتجنب الاختلاسات والتلاعبات  1العام، وكان الولاة أيضا يدققون في اختيار العمال كنوع من أنواع الرقابة
 2في المال العام. كما قام خلفاء الدولة الأمية بتطبيق سياسة مالية تميزت بسمات كثيرة وجديدة، من أهمها:

  اعتمد الأمويون في مواردهم على الأرض وإحيائها واستثمارها وإصلاح وسائل الزراعة وفتح الأقنية
  فزاد خراج الأرض. 

 بلاداً واسعة فكانت الغنائم وفديات الصلح غزيرة على بيت المال.  فتح الله للأمويين 
  .ًعدل الأمويون إدارة بيوت الأموال إلى اللغة العربية نقوداً، وإحصاء 
    ،أدخلوا موارد جديدة تميزت بعدم الاستقرار تبعاً لآراء الخلفاء وولاتهم واعتصامهم بمنهج العدل

كهدايا النيروز، وأراضي الفتح التي وزعت أحياناً وأعيدت تارة أخرى لصالح بيت المال. كما زاد 
أكثرهم  ن إسقاطالأمويون من مقدار الخراج والجزية في كثير من الأحيان تبعاً للحاجة، وكتعويض ع

 الجزية عمن أسلم. 
  .ظهرت قوة وغنى بيوت المال في حضارة الأمويين العمرانية، وانتشر الرخاء بين الناس 
  هـ118يعتبر الأمويون أول من وضع نظام الأحباس والأوقاف سنة 

 م(720-م718ه، 101-ه99) الإصلاح المالي في عهد عمر بن عبد العزيز:
ي عمر بن عبد العزيز سياسة الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد عمل على انتهج الخليفة الأمو    

إلغاء كل الرسوم التي سنها الخلفاء من قبله، ورد المظالم إلى أهلها، وعمل على الدفع بالإيرادات نحو الزيادة 
 .3وترشيد الانفاق العام لتحقيق التوازن المالي والاقتصادي

 4لإصلاح المالي التي اعتمدها عمر بن عبد العزيز فيما يلي:ويمكن إجمال ركائز ا   
 .إحياء العمل بسنة الخلفاء الراشدين 
 .الاهتمام والعناية الفائقة ببيت المال المركزي في الدولة الإسلامية، وكذا تقوية بيوت المال الفرعية 

                                  
 .88، ص2005محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  1
 .118-117عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 2
 .202حمدي بن محمد بن صالح، توازن الموازنة العامة، دراسة مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والوضعي، مرجع سابق، ص 3
 .58-55دراسة مالية تاريخية تحليلية، مرجع سابق، ص–عامر محمد نزار جعلوط، السياسات المالية في عصر الخلفاء الراشدين  4
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 ل الذمة للجزية رغم منع بعض القوانين التي تغطي على الاحتيال المالي، خاصة ما تعلق بدفع أه
 دخولهم الإسلام.

 .اهتمامه بصلاح الأحوال أكثر وأعظم من اهتمامه بجمع الأموال 
 .الربط بين الإصلاح المالي والاصلاح الاقتصادي 

 م(1258-م754ه،  656 -ه 136) تجربة العصر العباسي في مواجهة عجز الموازنة: .ر
  الترف والرخاء ، فاستنابوا من يقوم مقامهم في مباشرةفي عصر الخلافة العباسية ازداد ميل الخلفاء إلى   

ولاية و  ديوان الزمام )يشبه مجلس المحاسبة(ثم استحدثوا  ،1الأعمــال فاستخدموا من يباشر أمورهم في الدولة
  ، وذلك لمراقبة كيفية إنفاق الإيرادات العامة وضمان حسن التصرف فيها.2الحسبةالمظالم وولاية 

 الاسواق، ج علــىرا وهــو فــرض الخــ الإسلامية الدولــة موازنةالــى  يــدامــوردا جد يونضــاف العباســأوقــد   
كما كانت   ،مونأالمـ يفــةالخل أمـر وقـد يـت،علـى الحوان راجول مـن فـرض الخأالمنصـور  يفـةالخل يعـد يـثح

 .3أيام الأمويينولم تكن موجودة  ينتجبى من الفلاح إضافية ئبراضـ هناك
 4إضافة إلى ما ذكر تميزت السياسة المالية في العصر العباسي بما يلي:  

 .اعتمد العباسيون على خراج موارد الأرضي على تنوعها، ونظموا جبايتها على حسب نوعها 
 :همة قادتهم العالية والتي أثرت في تحصيل ، و لقوتهم العسكرية زادت موارد الغنائم والفيء وذلك

 موارد الدولة مثل غلبتهم للروم وفرضهم الموادعة عليهم مقابل مال كثير. 
 .أخذ تمويل الجنود مكانة أساسية دفعت للإصلاح المالي أكثر من مرة من أجل إرضائهم 
 تمت مصادرة ال الخراج و كالضمان، الذي قوّى عم  ساليب جديدة في جمع موارد للدولةظهرت أ

 .بسبب ضعف أمانة كثير منهمأموالهم، 
  ًلعبت النفقات في زيادة ونقصان الموارد فكلما زادت النفقات من غير حساب كانت تفرض طرقا

 .جديدة للتعويض

                                  
 .42المال )دراسة مقارنة مع الموازنة العامة في الاقتصاد الوضعي(، مرجع سابق، صقرومي حميد، الموازنة العامة لبيت  1
 .117شويخي سامية، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، مرجع سابق، ص 2
، 1، العدد7ة في عصرها الأول، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد عبد الوهاب خضر الياس، موقف الزهاد من النظام المالي للدولة العباسي 3

 .212، ص2008جامعة الموصل، العراق، 
 .133عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 4
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مما سبق يمكن القول بأن النفقات العامة للدولة الإسلامية في العهد العباسي زادت، مما اضطر الخلفاء    
زيادة الإيرادات العامة لتجنب العجز، من خلال فرض ضرائب جديدة، زيادة مقدار الخراج  العباسيين إلى

 والجزية، الاعتماد على الاستقراض وغيرها.

 في الاقتصاد الاسلامي العجز لتمويلالأساليب التقليدية المطلب الثاني: 

اتباع وسائل علاجية متوافقة  يمكن للدولة في حالة حدوث عجز في الموازنة لأسباب خارجة عن قدرتها    
مع أحكام الشريعة الإسلامية لإزالة هذا العجز، طبقا للقاعدة الفقهية: "الضرر يزُال"، ومن هذا الضرر 
تراجع إيرادات الدولة وقصورها عن سد الحاجات العامة، وفيما يلي بعض الوسائل التي يمكن اتباعها لإزالة 

 وفير الموارد اللازمة لتغطية كافة النفقات العامة.هذا العجز والتخفيف من حدته، بهدف ت
 بيع الدولة بعض أملاكها ورفع أسعار منتجاتها: .1

تكون ضرورية وهامة واستراتيجية، ومن  ألايمكن للدولة سد عجز الموازنة عن طريق بيع أملاكها، بشرط    
 المزايدة العلنية للحصول على أكبر العوائد.وذلك باستخدام طريقة أمثلتها بيع الآلات المستخدمة في الترفيه، 

ومما يستدل به على جواز بيع الأملاك العامة ما ذكره ابن عابدين أن: "للإمام ولاية عامة، وله أن    
يتصرف في مصالح المسلمين والاعتياض عن المشتركَ العام جائز من الإمام، ولهذا لو باع شيئا من بيت المال 

م من حرص الفقهاء في اشتراط خلو بيت المال أو عدم كفاية ما به من مال قبل . وكذلك يفه1صح بيعه"
لبعض ما يملكه بيت المال  -إذا دعت المصلحة الضرورية–التوظيف أو الاقتراض جواز بيع الإمام )الحاكم( 

 . 2من أراضي وعقارات، لأن الأرض والعقار هي جزء من الأموال العامة التي يملكها بيت المال
ما تستطيع الدولة الإسلامية تحديد أسعار منتجاتها بالصورة التي تراها مناسبة ارتفاعا وانخفاضا، وذلك ك   

لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي تصب إليها بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، وبإمكان الدولة أن 
ستهلكين أو بين الأقاليم تستعمل السعر التمايزي بين السلع والخدمات التي تنتجها أو بين فئات الم

، فيمكن للدولة أن ترفع أسعار منتجاتها 3والمناطق الجغرافية أيضا كأداة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
من السلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها، وكذلك إسقاط بعض الإعانات والتسهيلات المقدمة لأفراد 

                                  
 .182، ص1992، بيروت، 4، ج2ابن العابدين محمد أمين، رد المختار على الدر المختار، دار الفكر، ط 1
 .216دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص–وليد خالد يوسف الشايجي، وسائل سد عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي  2
 .48-47لمعاصرة، مرجع سابق، صمنذر قحف، الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاتها ا 3



 وسبل تمويله الفصل الثالث: عجز الموازنة العامة

 

232 
 

ويل عجز الموازنة، ولكن ينبغي أن يراعى في بيع أملاك الشعب حتى تستطيع استغلال هذه الموارد في تم
الدولة ورفع الأسعار المصلحة العامة للناس لتجنب الإضرار بهم. وأما بيع أراض بيت المال من غير مصلحة 

، 1أو ضرورة أو حاجة، فإنه لا يجوز لأن ذلك يفوت على المسلمين ما يتعلق به من حقوقهم ومصالحهم
 .2الدولة بواسطة المسؤولين الحكوميين لتحقيق المصالح الشخصيةومن ذلك بيع أملاك 

تعد هذه الوسيلة من الوسائل الهامة لسد عجز موازنة الدولة، ولكن يجب على الدولة عدم التوسع فيها،   
خاصة إذا تعلق الأمر ببيع أملاكها العمومية، لأن فيها خسارة لهذه الأخيرة، ومن ثم موارد هذه الممتلكات. 

 3ما فيما يتعلق برفع أسعار منتجات الدولة فينبغي أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:أ
  تطبيقا للمبادئ العامة في الحمى والأرض الموات والأملاك العامة للمسلمين، لا يجوز للدولة أن

 تخص الأغنياء ببعض المزايا وتمنع الفقراء منها، وإن كان يصح العكس في بعض الحالات.
  يمكن اعتبار بعض الخدمات بالضرورة مجانية في الاقتصاد الإسلامي، فالتعليم والصحة واجبة لا

على الدولة الإسلامية عند توفر إيرادات كافية لها من القطاع العام. وفيما عدا ذلك فتعليم 
 الأطفال مسؤولية أوليائهم، وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات الصحية والتي تعتبر جزء من النفقة

 الشرعية الواجبة على الأفراد بتفصيلاتها المعروفة في الفقه الإسلامي.
   يعتبر إنشاء الخدمات العامة كالطرق وشبكات المياه والكهرباء هي مسؤولية الدولة الإسلامية إذا

كانت هناك إيرادات كافية، فإذا لم يتوفر ما يكفي من الإيرادات العامة، كان للدولة فرض رسوم 
 دلة على المستفيدين من بعض هذه الخدمات.استعمال عا

 وقد يكون من الصعب تحميل ملكا عام للمسلمين )الكلأ والماء والنار والملح(،  الأملاك تعتبر بعض
 الناس.لكيلا يكون في ذلك تضييق على ، را أكثر من كلفة الإنتاجهذا النوع من السلع العامة سع

 الاقتراض العام )القرض الحسن(: .2
يعتبر الاقتراض العام مورد استثنائيا، تلجأ إليه الدولة في حالة عدم كفاية موارد الدولة العادية. والاقتراض    

 الذي نحن بصدده يجب أن يكون قرضا حسنا خاليا من التعامل بالفوائد الربوية.

                                  
 .217-216دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص–وليد خالد يوسف الشايجي، وسائل سد عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي  1
مي، شيبوط سليمان، سبخاوي محمد، مكافحة الفساد الاقتصادي من منظور إسلامي، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد الإسلا 2

 .6ص غرداية، ،2011فيفري  24-23الواقع...ورهونات المستقبل، المنعقد يومي: 
 .49-48منذر قحف، الإيرادات العامة للدولة في صدر الإسلام وتطبيقاتها المعاصرة، مرجع سابق، ص 3
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 تعريف القرض العام في الاقتصاد الإسلامي: .أ
إذا دعت اللاربوية  أو المؤسسات المالية اه على المال من الأفرادبمقتض عقد تحصل الدولةيعرف على أنه    

: . ودليل جواز القرض قول الله تعالى1عند حلول أجل الوفاء ها برد مبلغ القرضالمصلحة إليه، نظير تعهد
تبُُوهُ "  .2"ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُواإ إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيإنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فاَكإ

 حالات اللجوء إلى الاقتراض العام في الاقتصاد الإسلامي: .ب
تلجأ الدولة الإسلامية إلى الاقتراض لتمويل الحاجات العامة الضرورية، والتي يسبب ترك الإنفاق عليها   

 3ضررا، ويمكن التمييز بين هذه الحاجات في النقاط التالية:
 لتهديد عدو خارجي حالة الدفاع العام، لتجهيز الجند عند تعرض البلاد. 
  الضرورات الأمنية، فتنشئ الحكومة الجهاز الأمني بالحد الذي تحافظ به على سلامة وأمن

 الأشخاص والممتلكات، وتنظم الحاجات.
 ات الأساسية للفقراء والمحرومين.تلبية الاحتياج 
 ثم يصرف ، الوفاء بالتزامات المجتمع لحد الكفاية، كتجهيز الموتى وغيرهم من فروض الكفايات

 الضرورات وأصحاب الحاجات. ذويالفاضل من الحاجيات العامة إلى 
  وهناك حالات أخرى للاقتراض العام، كعدم القدرة على تعبئة الإيرادات العامة العادية المنصوص

 عليها في الشريعة. 
 ضوابط الاقتراض العام في الاقتصاد الإسلامي: .ج

جملة من ضوابط الاقتراض من أفعال الرسول صلى الله عليه استخلص الباحثون في الاقتصاد الإسلامي 
 4وسلم، وكذلك من أقوال أهل الفقه فيه، وفيما يلي بيان ذلك:

  وجود الحاجة أو المصلحة المعتبرة شرعا، وفي هذا يقول الماوردي: "لو ضاق على بيت المال جاز
 .5لولي الأمر إذا خاف الفساد أن يقترض"

                                  
 .278-772، ص1999، دار النفائس، عمان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلاميريان،  حسين راتب يوسف 1
 .282سورة البقرة، الآية  2
 .113-112خوشي عثمان عبد اللطيف، تمويل عجز الموازنة العامة بالقرض العام من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص 3
 .159-154دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص–وليد خالد يوسف الشايجي، وسائل سد عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي  4
 .317الماوردي، الأحكام السلطانية، دار الحديث، القاهرة، د.ت، ص أبو الحسن علي 5
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 لعامة العادية المشروعة عن سد هذه الحاجة أو المصلحة حتى مع تخفيض عدم كفاية الإيرادات ا
النفقات غير الضرورية، وفي هذا يقول الجوني: "ولكني أجوِّز الاستقراض عند اقتضاء الحال وانقطاع 

 .1الأموال"
  قدرة الدولة على السداد، يقول الشاطبي: "والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت

 .2ل دخل ينُتظر أو يرُتجى"الما
  :الَّذِينَ يأَإكُلُونَ الرِّباَ لَا يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا "خلو القرض العام من الفوائد الربوية، لعموم قوله تعالى

 اللَّهُ  وَأَحَلَّ  ۚ   الرِّباَ مِثإلُ  الإبـَيإعُ  إِنَّمَا قاَلُوا بأِنَّـَهُمإ  ذَٰلِكَ  ۚ  يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيإطاَنُ مِنَ الإمَسِّ 
لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمإرُهُ إِلَى اللَّهِ جَاءَ  فَمَن ۚ   الرِّباَ وَحَرَّمَ  الإبـَيإعَ  عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فاَنتـَهَىٰ فَـ  عَادَ  وَمَنإ  ۚ  هُ مَوإ

 .3"خَالِدُونَ  فِيهَا هُمإ  ۚ   النَّارِ  أَصإحَابُ  فأَُولَٰئِكَ 
 على الوجه المشروع وبقدر المصلحة. أن تحصيل القرض العام وإنفاقه 

 4وإذا كان الاقتراض العام من غير المسلمين لابد فيه من شروط زائدة أهمها:
 أن يستنفذ بيت المال فرص الحصول على مال من بيوت أموال الأمة. 
 لم يجد  ، وذلك في حالةلابد من الحرص على عدم دخول المسلمين في أي تبعية وسلطان لغيرهم

 .بيت المال قرضاً عند المسلمين وتحول إلى غيرهم
 التوظيف على أموال الأغنياء: .3

يعرف التوظيف بأنه: "مقدار معلوم من المال يفرضه الإمام على الأغنياء، عند وجود حاجة عامة، تعجز   
الدولة الإسلامية على ، كما يعرف بأنه: "فريضة مالية إلزامية تفرضها 5الفرائض المالية الأخرى عن سدادها"

المقتدرين من أفراد الرعية وعلى المؤسسات الإنتاجية بمشورة وموافقة ممثلي الأمة، لتنفق في المصالح العامة 
 .6للأمة مراعية فيها المقدرة المالية للمكلفين"

                                  
 .279ه، ص1401، 2غياث الأمم في التياث الظلم، المحقق: عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين، ط–الجوني أبو المعالي إمام الحرمين، الغياثي  1
 .24، ص2008، السعودية، 3، ج1ن الشقير وآخرون، دار ابن الجوزي، طابراهيم الشاطبي، الاعتصام، تحقيق ودراسة: محمد ين عبد الرحم 2
 .277-275سورة البقرة، الآية  3
 .181عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 4
 .264المرجع السابق نفسه، ص 5
 .30حسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 6
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ويستدل على مشروعية التوظيف، بالعديد من الآيات والأحاديث التي توجب على القادرين من    
لَّيإسَ الإبِرَّ أَن تُـوَلُّواإ وُجُوهَكُمإ ":سلمين كفالة المحتاجين منهم إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي. قال تعالىالم

مِ الآخِرِ وَالإمَلآئِكَةِ وَالإكِتَابِ وَا رِقِ وَالإمَغإرِبِ وَلـَكِنَّ الإبِرَّ مَنإ آمَنَ باِللّهِ وَالإيـَوإ آتَى الإمَالَ عَلَى لنَّبِيِّينَ وَ قِبَلَ الإمَشإ
 وَآتَى الزَّكَاةَ حُبِّهِ ذَوِي الإقُرإبَى وَالإيَتَامَى وَالإمَسَاكِينَ وَابإنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئلِِينَ وَفِي الرِّقاَبِ وَأَقاَمَ الصَّلاةَ 

دِهِمإ إِذَا عَاهَدُواإ وَالصَّابِريِنَ فِي الإبَأإسَاء والضَّرَّاء وَحِ  ينَ الإبَأإسِ أُولـَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولـَئِكَ هُمُ وَالإمُوفُونَ بعَِهإ
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا "كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ، 1"الإمُتـَّقُونَ 

أمير وما يستدل به أيضا ما كان من اجتهاد . 2ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له"
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة، وذلك في قوله: "لو استقبلت من أمري ما 

، يتبين من قول عمر بن الخطاب أن 3استدبرت لأخذت فضول الأغنياء، فقسمتها في فقراء المهاجرين"
 إلا على الأغنياء.التوظيف لا يكون مشروعا إلا في الحالات الشديدة جدا، وكذلك لا يفرض التوظيف 

 4وأهمها ما يلي:دوافع فرض التوظيف:  .أ
  زيادة مسؤولية الدولة وارتفاع حجم الإنفاق فيها بسبب رعايتها للصحة والتعليم وإقامة الطرق

 اللازمة والمشاريع الاقتصادية ورعاية الأمن ونفقات الدفاع المتزايدة والرعاية الاجتماعية وغيرها.
  الإيرادات الأخرى في الدولة الإسلامية، نتيجة لتغير الظروف والأحوالشح أو انعدام مصادر.  
  يعتبر التوظيف وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل والثروة، لأنه يأخذ من

 فائض أموال الأغنياء، من أجل أن يرد إلى الفقراء ويغطي حاجات الدولة العامة.
 شروط التوظيف: .ب

 فرض التوظيف المالي حتى يكون جائزا ما يلي:يشترط ل
 وهي المصالح التي يقصد منها حفظ الضرورات 5وجود حاجة حقيقية ومصلحة ظاهرة متحققة ،

 الخمس، وهي الدين، النفس، العقل، النسل، المال.

                                  
 .177سورة البقرة، الآية  1
 .120، ص1989، عمان، 1محمد حسن أبو يحي، اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة، دار عمار للنشر، ط 2
 .708، ص1988، بيروت، 3، ط1كبير(، المكتب الإسلامي، جمحمد ناصر الدين الألباني، ضعيف الجامع الصغير وزيادته )الفتح ال 3
 .272دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص–إسلامية معاصرة  العامة لدولةدلال بن طبي، هيكل الإيرادات المالية  4
 .237سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الإسلامي، مرجع سابق، ص 5
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 1أن يكون بيت المال فارغا، بحيث تستنفذ الدولة كل مواردها الموجودة في الخزينة العامة. 
  يكون الإنفاق عليها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية بلا إسراف أو تبذيرأن. 
 والأغنياء هم الذين 2أن لا يفرض التوظيف إلا على الأغنياء دون محاباة لأحد على حساب غيره ،

 يملكون ما يفضل عن حوائجهم الأصلية ونفقاتهم على من يعولون.
  ،3على قدر ماله واحتياجاتهمل كل مكلف حيث يحأن تفرض وتجبى بالمعروف. 
 فالحاكم لا يوظف على القادرين ماليا إلا لحاجة حقيقية ومحددة، لذلك أن يفرض بقدر الحاجة ،

 ، بمعنى يخصص هذا المورد لنفقات معينة ومحددة بدقة.4يجب أن يخضع لقاعدة التخصيص
 فلا تصرف في غيره.5أن تكون الحصيلة مخصصة للإنفاق على ما فرضت له ، 
 .ألا يكون هناك إنفاق ترفي يمكن الاستغناء عنه 
  يجب أن تتوقف هذه السياسة فور انتهاء الأزمة، فالتوظيف هو أمر استثنائي، تدعو إليه المصلحة

 .6العامة للمجتمع، وهو تدبير مؤقت ينتهي ويزول بزوال العلة وانتهاء الحاجة
 7وأضاف فقهاء شروطا أخرى للتوظيف كما يلي:

 مام قبل التوظيف بحث الناس على التبرع والانفاق.أن يبدأ الإ 
 .أن يكون الحاكم عادلا مستجمعا لصفات العدالة الشرعية، ليكون في هذا ضمانا لعد ظلمه 
 .عدم وجود حقوق لبيت المال على الرعية 
 دور التوظيف في تمويل عجز الموازنة: .ج

لة، وفيما يلي بعض مجالات الإنفاق العامة التي للتوظيف أهمية ودور كبير في تمويل الموازنة العامة للدو   
 8يمكن أن يفرض التوظيف لأجل تغطيتها في حالة عجز الموازنة:

                                  
 .269عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 1
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .115دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص–وليد خالد يوسف الشايجي، وسائل سد عجز الموازنة في الاقتصاد الإسلامي  3
 .269المال، مرجع سابق، صعامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت  4
 .237سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الإسلامي، مرجع سابق، ص 5
 .270عامر محمد نزار جعلوط، فقه الموارد المالية لبت المال، مرجع سابق، ص 6
 .238سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الإسلامي، مرجع سابق، ص 7
 .308-294دراسة تحليلية، مرجع سابق، ص–ر: دلال بن طبي، هيكل الإيرادات المالية العامة  لدولة إسلامية معاصرة لتفاصيل أكثر أنظ 8
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  في المجال الاجتماعي: ويتعلق الأمر بحاجات الفقراء والمساكين، إضافة إلى المنكوبين نتيجة ظروف
زينة العمومية عن القيام بهذا استثنائية كالمجاعة والقحط والحروب ومختلف الأزمات، فإذا عجزت الخ

الواجب، فإنها تفرض ضرائب خاصة لمقابلة هذه النفقات تستوفيها من الأغنياء حسب مقدرتهم 
المالية ما تحصل به الكفاية والغناء والحياة الكريمة لهذه الفئات، وفي هذا تطبيق لمبدأ التكافل 

 الاجتماعي الذي ينادي به الإسلام. 
 :وما يتبعه من نفقات لتجهيز الجند وإمدادهم بالسلاح والعتاد والمؤن، إضافة  في المجال العسكري

إلى نفقات بناء مصانع السلاح وما يلزم لتدريب وتكوين الجيش. فإذا كان استحقاق الصرف في 
هذا المجال هو من الحقوق اللازمة على بيت المال وكان هناك عجز فيه، انتقل وجوب الصرف عليه 

 لأن الجهاد واجب عليهم بالمال والنفس. إلى المسلمين،
  في المجال الاقتصادي: إن مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في تمويل الأعباء العامة سيخفف عن

الدولة بعض أعبائها، وأيضا سيزيد من فاعلية وسرعة إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى، خاصة 
وبالطبع لأن هذه المشاريع تهم المجتمع بكل  .اد عليهاتلك المشاريع الاستراتيجية التي لا يقبل الأفر 

 أفراده، فإنه يمول ابتداء من الأموال العمومية، فإذا لم تكف اعتمد التوظيف في سد العجز.
مما سبق يتبين أن للتوظيف دور كبير في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، إذا به تستغني الدولة عن   

ة كالإنفاق العسكري مثلا، وهو يعد من الوسائل العلاجية إذا لا يجوز للدولة فرضه على بذل الأموال الكبير 
 الأفراد إلا للضرورة الشديدة كحالة عجز الموازنة.

 الأساليب المستحدثة في الاقتصاد الإسلامي لتمويل عجز الموازنة: المطلب الثالث
لا يلقى قبولا وأذونات الخزانة كوسيلة لجذب المدخرات وجمع الأموال  الحكومية التعامل بالسندات أصبح   

في استخدامه إضافة إلى ظهور بديل يمكن  يتفق مع الضوابط الشرعية، لا المستثمرين المسلمين، كونه لدى
 .تمويل الدين أو الإنفاق العام، والمتمثل في الصكوك الإسلامية السيادية

 السيادية:مفهوم الصكوك  .1
، ويعرفها قانون الصكوك المصري بأنها: "الصكوك التي الصكوك الاسلامية الحكومية لق عليها أيضايط  

 .1تصدرها الحكومة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة"

                                  
 .6، ص 2013ماي  7مكرر )ب(، في  18بشأن إصدار قانون الصكوك، الجريدة الرسمية المصرية، العدد  2013لسنة  10قانون رقم  1
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تمثلها  (المستفيد من الصكوك)شهادات مالية تصدرها جهات حكومية مختلفة "تعرف على أنها: كما      
البنوك وشركات الوساطة المالية  أو تنوب عنها وزارة المالية، وتقوم على أساس شرعي، ويتم تسويقها عبر

 .1"للجمهور في داخل الدولة وخارجها
أن تكون ذات فعالية وتحقق أثرها في سحب قدر من مدخرات الأفراد،  للصكوك السياديةوحتى يمكن   

تتيح لصغار المدخرين أن يكتتبوا فيها، كما يجب أن تكون ذات سيولة  قيمة اسمية صغيرةكون بلابد وأن ت
 بوجود سوق ثانوي لتداول هذه الشهادات. عالية

 مزايا تمويل الموازنة باستخدام الصكوك السيادية: .2
  ارد يمكن تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم تخفيف احتياجاها المالية، وتوفير مو

 .2توجيهها لأغراض أخرى لا يمكن تحقيقها إلا من خلال الموازنة العامة
 3تغطية جزء من العجز في الموازنة الذي كان من المعتاد تغطيته بطباعة أوراق نقدية. 
 .الرفع من مستوى المشاركة الشعبية في تمويل المشاريع والخدمات العامة 
 4ز المصرفياستقطاب الأموال الموجودة خارج الجها. 
 5تشجيع الاستثمار في بعض القطاعات حسبما يحتاجه برنامج التنمية. 
  التقليل من الآثار التضخمية للتمويل الربوي، لما توفره الصكوك السيادية من تمويل مستقر وحقيقي

 .6للدولة ومن موارد موجودة أصلا في الدورة الاقتصادية
 :في تمويل عجز الموازنة المستخدمة الصكوك الإسلامية .3
 تمويل بصكوك المشاركة والمضاربة:ال .أ

، بدلا من المشاركة والمضاربةيمكن أن تستخدم الدولة لتغطية جزء من عجز موازنتها العامة صكوك   
 .التزامات الخزينة العامةو سندات الخزينة، لتعبئة الأموال اللازمة لتمويل إنفاقها العام 

                                  
 .03اطر الصكوك الإسلامية الحكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، مرجع سابق، صسليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخ 1
 .21زواق الحواس، كفاءة الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة العامة، مرجع سابق، ص 2
المؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، دمشق،  عبد القوي ردمان محمد عثمان، الصـكوك الاسلامية و إدارة الســيولة، بحث مقدم إلى: 3

 .08، ص2009سوريا،  جوان 
 .06سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، مرجع سابق، ص 4
 .15الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة، مرجع سابق، ص عبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية 5
 .06سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، مرجع سابق، ص 6
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وشروط عملها، يمكن اعتبارها الأداة المناسبة التي يمكن أن  ه الصكوكهذوانطلاقا من طبيعة   
، بحيث تقوم الحكومة ممثلة في لمولدة أو المدرة للدخل أو الإيرادتستخدمها الدولة في تمويل المشروعات ا

إحدى مؤسسات القطاع العام، بإصدار كمية معينة من هذه الصكوك وطرحها للاكتتاب العام لتمويل 
إنجاز طريق عام يتقاضى رسوما من مستعمليه أو محطات لتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ مشروع 

. ويمكن للدولة أن تقوم بشراء صكوك الأموال التي تحتاجها الحكومةال، بحيث تشكل قيمة وغيرها
حسب الصيغة المتفق  1حصص حملة هذه الصكوك وفق برنامج محدد وعلى مدى فترة زمنية معينة

 والمحددة في شروط الإصدار. عليها
 2ويمكن أن تكون صكوك المشاركة أو المضاربة على نوعين:   

 :خاضع للاستهلاك أو الإطفاء، بحيث ينتهي الأمر إلى تملك الدولة للمشروع  النوع الأول
 بعد إطفاء أو استهلاك جميع الصكوك.

 :لا يتضمن شرط الإطفاء، بحيث تبقى ملكية الصك دائمة لصاحبه. النوع الثاني 
كما أن نظام التمويل بالمشاركة يمكن أن يكون بديلا للاقتراض الخارجي، بحيث يمكن أن يتم ذلك من 

 3خلال:
  تقوم بدورها بالبحث عن  (صناديق استثمار)تجميع مدخرات الأفراد في مؤسسات استثمارية

 (.الخسارة والربح)كون أصحاب هذه المدخرات شركاء بالغرم والغنم مجالات للاستثمار، وي
  البنوك الإسلامية، أو غيرها من المؤسسات المالية )أو من خلال مؤسسات التمويل الإسلامية

التي تشارك المستثمرين مشاريعهم من خلال تقديم الأموال لهم، ويتم  (،القائمة على أساس المشاركة
 الإنفاق على شكل المشاركة بين المستثمر والمؤسسة المالية الإسلامية. 

  مع مؤسسات  (قطاع خاص أو عام)كما يمكن أن يتم ذلك من خلال مشاركة المستثمر المحلي
 التمويل الأجنبية.

                                  
 .04مية الحكومية، دراسة تطبيقية على الصكوك الحكومية السودانية، مرجع سابق، صسليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلا 1
دراسة حالة ميزانية الكويت، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك –منذر قحف، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية  2

 .45، ص2000، 2الإسلامي للتنمية، ط
عهد يد خرابشة، نظرة الإسلام للديون الخارجية وأثر هذه الديون على الدول النامية، ندوة إسهام الفكر الإسلامي في الاقتصاد المعاصر، المعبد الحم 3

 .663، ص1992العالمي الإسلامي، القاهرة، 
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 :الإجارة طريق صكوكالتمويل عن  .ب
بأنها: "هي سندات تصدر من الحكومة أو أحد أجهزتها، تمثل مستندات  الحكومية تعرف صكوك الإجارة

ملكية مرتبطة في أدوات وآلات ومعدات وأصول ثابتة وتجهيزات أو عقارات للحائزين عليها، فيمكن 
ئجارها  واصدار ت، ويمكن للدولة استات والآلات والتجهيز اللحكومة إصدارها بدلا من استملاك العقار 

 .1أعيان مؤجرة قابلة للتداول لمالكيها" سندات ملكية
 ا:ههمأ عدة أساليبويمكن استخدامها في التمويل الحكومي ب  

 :تجمع ، إجارة صكوكتصدر  الحكومة فإن تمويل الإنشاءات العقارية وبهدف الأسلوب الأول
يكون مملوكاً بحيث  عقار المخطط له،الفائض وتنشأ بها ال أصحاببموجبها الأموال اللازمة من 

بمبلغ معين يمثل عائداً على  عقارالاصدار بأن تستأجر ال ةتتعهد في نشر  ثم لصكوك،لحملة ا
، ويمكن 2موجود مثلًا فتبيعه لحملة الصكوك وتستأجره منهم عقارلديها ال الصكوك، أو أن يكون 

 كان والتنمية العقارية.استخدام هذا الأسلوب في تمويل انشاء مختلف برامج الإس
 :ويتمثل في نظام التأجير التمويلي أو المنتهي بالتمليك، والذى بموجبه تتفق مع  الأسلوب الثاني 

، 3ممول لإنشاء المبنى واستئجاره منه مدة من الزمن ثم تتنقل ملكيته في نهاية المدة إلى الحكومة
 لأدوات والآلات للقطاع الحكومي.ويمكن استخدام هذا الأسلوب في توفير مختلف المعدات وا

  :ويتمثل في نظام إجارة المنافع والخدمات، بأن تقوم الحكومة بإصدار صكوك سيادية الأسلوب الثالث
وفق عقد إجارة مع مشتري الصك لتقديم خدمة معينة )مثلا: خدمة الإعلان التلفزيوني، الهاتف، أو 

وغيرها(، تتعهد فيها الحكومة بالخدمة لقاء الأجرة خدمة نقل شخص مائة مرة في حافلات النقل العام، 
وهي قيمة بيع الصك، وعند الاستحقاق تتعاقد الدولة مع الجهة التي تقدم الخدمة سواء خاصة أو –

حكومية، على تقديم تلك الخدمة لحامل الصك. وفي هذه الحالة يمكن للحكومة استخدام حصيلة بيع 
 .4سدادا للعجزهذه الصكوك لدعم إيرادات الموازنة 

                                  
الأدوات المقترحة لتمويل عجز الموازنة العامة،  -صاديةاللجنة الاقت–اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية  1

 .50، ص1996مطبعة السلام، الكويت، 
مي للبحوث محمد عبد الحليم عمر، الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي، ورقة مقدمة إلى: ندوة الصناعة المالية الإسلامية، المعهد الإسلا 2

 .36-35، الاسكندرية ص2000أكتوبر  18-15خلال الفترة: والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 
 .36المرجع السابق نفسه، ص 3
 .39دراسة حالة ميزانية الكويت، مرجع سابق، ص–منذر قحف، تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة من وجهة نظر إسلامية  4
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 السلم:صكوك بيع التمويل ب .ج
في توفير الاحتياجات العاجلة للسيولة في الانفاق  يمكن استخدام هذا الأسلوب في التمويل الحكومي  

على التزامات عامة دورية في الأوقات التي لا تتوفر فيها السيولة اللازمة في الموازنة، وذلك مقابل الالتزام 
أما مصدر التمويل ، 1بتوفير السلع والخدمات بالكميات والمواصفات المتفق عليها وفي الوقت المحدد

الخدمات الحكومية الذين يدفعون مقابلها للحكومة و  السلع لم فهم جمهور المستفيدين منالحكومي في الس
 .مقدما

وتستطيع البلدان النفطية إصدار صكوك سلم خاصة بالبترول والغاز، ثم استخدام حصيلتها في تغطية     
البترول والغاز، وفق عجز الموازنة، وعند وصول أجل الاستحقاق تقوم الدولة نيابة عن حملة الصكوك ببيع 

 للشروط المحددة في نشرة الاكتتاب.
 2ومجالات استخدام التمويل هنا متعددة منها:

  تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة خاصة العجز الموسمي أو العجز الصافي بدلا من التمويل
 بالتضخم.

  تمويل العجز في موازنة الهيئات العامة الاقتصادية بدلا من تمويل هذا العجز من الموازنة العامة للدولة
 كأحد بنود الاستخدامات في باب التمويلات الرأسمالية.  بإظهاره

  تمويل العجز في موازنة الهيئات العامة الخدمية مثل الجامعات ووحدات الحكم المحلي بدلا من تمويله
 وازنة العامة في صورة اعانات، خدمات سيادية.من الم

  تمويل العجز في شركات القطاع العام بدلا من التمويل من الموازنة العامة للدولة في صورة قروض
 تمنح لهذه الشركات.

 الإستصناع:صكوك التمويل ب .د
ك بتوفير ذل، و الاحتياجات الرسمية للمؤسسات الحكوميةتمويل ع في الإستصنا صكوك يمكن استخدام   

إنشاء المباني والطرق  ،3الأجهزة المصنعة مثل: معدات المستشفيات، الطائرات لوزارات النقل والمواصلات

                                  
 .43عبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة، مرجع سابق، ص 1
 .32-31محمد عبد الحليم عمر، الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي، مرجع سابق، ص 2
 .42على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة، مرجع سابق، صعبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية الإسلامية  3
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هو الفرق بين كلفة  حملة الصكوكويكون ربح  ومد الجسور، انشاء محطات الكهرباء وتحلية المياه وغيرها،
 الإنشاءات وثمن بيعها للحكومة بعقد الإستصناع.

فإذا أرادت وزارة النقل تجهيز أسطولها الجوي بالطائرات، يمكن تمويل هذه العملية وفقا لعقد الاستصناع،   
يصنع المحرك لدى شركة وجسم الطائرة لدى شركة أخرى ويصنع الزجاج المضغوط لدى شركة ثانية وهكذا، ف
طائرة حسب الوصف المتفق عنه بين تجميع القطع وبناء الب طافتقوم به الشركة الصانعة في نهاية  الم ثم

 .الصانع والمستصنع
مساكن للمواطنين من ذوى الدخل المحدود، فإنه يمكن أن   مثلاأن تبني وزارة السكن والعمرانإذا أرادت و   

بموجبها الأموال اللازمة من المواطنين الذين  تجمع ستصناع،إصكوك يتم إتمام العملية بأن تصدر الحكومة 
ن، وتتعاقد معهم على إنشاء السكن اللازم بمواصفات محددة مقابل أن يدفعوا الثمن في يحتاجون السك

 .1الصكوك ءراصورة ش
 المـرابحة:  التمويل بصكوك .ه

ويمكن أن تستخدم المرابحة بغرض توفير مستلزمات الإنتاج، من المواد الخام والسلع الوسيطة والمعدات   
لكفاءة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ويسهل تمويل بنود الموازنة العامة ة، مما يساهم في دعم از والآلات والأجه

الإسلامية أو غيرها من  صارفالمتعلقة بشراء السلع والمعدات ووسائل النقل عن طريق المرابحة مع الم
ذات استحقاقات متتالية، بحيث تخدم هدف  صكوكويمكن تحويل المرابحات إلى  ،مؤسسات التمويل

 .مشتريهاالسيولة لدى 
 2ومن أهم ميزات صكوك المرابحة ما يلي:  

 .إشباع حاجات الأفراد من السلع وغيرها من الحاجات 
  فتح أبواب ملائمة للاستثمار والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحقيق عوائد مجزية

 للمستثمرين.
 .تنشيط التجارة الداخلية على أساس شرعي 
  والقطاعات الاقتصادية المختلفة من زراعة وخدمات وغيرها.دعم الصناعة الوطنية 

                                  
 .35محمد عبد الحليم عمر، الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي، مرجع سابق، ص 1
، 1، العدد21هناء محمد هلال الحنيطي، دور الصكوك الإسلامية في التمويل في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، مجلة الدراسات المالية والمصرفية، المجلد 2

 .51-50، ص2013مركز البحوث المالية والمصرفية، الأكاديمية العربية للعلوم المالية المصرفية، جانفي 
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 وسائل تخفيف أعباء الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي :المبحث الرابع
لقد جاءت الشريعة الإسلامية منظمة لشؤون المجتمع العامة والخاصة على حد سواء، يتبين هذا من    

سنة المطهرة، ومن ذلك تجنب كل ما يخل بأمور المسلمين في كافة خلال الأحكام المبينة في القرآن الكريم وال
جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، ومن الضرر ما 
يلحق من عجز في الموازنة العامة للدولة، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة والأحكام الشرعية المتعددة لتنظيم 

ياة الاقتصادية عموما والمالية العامة بشكل خاص، حتى تتفادى الوقوع فيما يخل بموارد الدولة من زوالها الح
 أو انفاقها فيما لا ينفع، وفيما يلي بعض الوسائل التي تجنب الوقوع في عجز الموازنة.

 : الحث على ترشيد النفقات، العمل والاستثمار، ومحاربة الاكتنازالمطلب الأول
تدعو الشريعة الإسلامية إلى الحفاظ على الأموال العامة وتنميتها بأساليب وطرق عديدة، ومن ذلك ما     
 يلي:

 ترشيد النفقات ومنع الإسراف والتبذير: .1
 الرقابة عليها، واحكاميمكن تعريف عملية ترشيد الإنفاق العمومي بأنه يتضمن "ضبط النفقات العامة    

وزيادة الكفاية الإنتاجية،  والإسراف إلى الحد الأدنى، وتلافي النفقات غير الضرورية،والوصول بالتبذير 
 .1"ومحاولة الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية والبشرية المتوفرة

لقد جاءت النصوص الشرعية للترشيد في الإنفاق سواء الخاص أو العام، وتحريم ومنع الإسراف والتبذير لما   
 ر كبير على موارد الدولة، والذي يتسبب في حصول عجز الموازنة، ومن هذه النصوص:له من ضر 
  :لِكَ قَـوَامًا"قال تعالى تـُرُوا وكََانَ بَـيإنَ ذَٰ رفُِوا وَلَمإ يَـقإ  .2"وَالَّذِينَ إِذَا أنَإـفَقُوا لَمإ يُسإ
 :كِينَ وَابإنَ السَّ " وقال تعالى  .3"بِيلِ وَلَا تُـبَذِّرإ تَـبإذِيراً وَآَتِ ذَا الإقُرإبَى حَقَّهُ وَالإمِسإ
  :عُدَ مَلُومًا "وقال أيضا طِ فَـتـَقإ عَلإ يدََكَ مَغإلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَـبإسُطإهَا كُلَّ الإبَسإ وَلَا تَجإ

سُوراً  4"مَحإ

                                  
 .399الموازنة العامة، مرجع سابق، ص محمد شاكر عصفور، أصول 1
 .67سورة الفرقان، الآية  2
 .26سورة الإسراء، الآية  3
 .29سورة الإسراء، الآية  4



 وسبل تمويله الفصل الثالث: عجز الموازنة العامة

 

244 
 

سواء ولقد حددت الشريعة الإسلامية قواعد ومبادئ تكوّن في مجموعها إطارا لسياسة القوامة والترشيد    
بالنسبة لكسب الأموال وتكوين الفوائض والمدخرات، أو بالنسبة لكيفية إنفاقها، بحيث جعلت كسب 
الأموال وتجميع المدخرات ليس غاية في حد ذاته، كما جعل إنفاق هذه الأموال يتعدى غايات تلبية 

لك تغليب غايات الحاجات الخاصة أو الأغراض الشخصية ليتناول تحقيق المصلحة الجماعية، ويقتضي ذ
الإنفاق الاستثماري على الإنفاق الاستهلاكي، ومن ثم تنظيم هذا الأخير وحصره في القدر الذي يفي 
بالحاجات الضرورية بعيدا عن كل إنفاق ترفي، وبحيث يمكن السيطرة على فوائض رؤوس الأموال وتجمعات 

قتصاد الوطني من التقلبات الاقتصادية ومن الادخار وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المنتج، ونحو حماية الا
 .1انخفاض الموارد العامة وعجز الموازنة

 ويمكن أن نصنف مجالات القوامة والترشيد إلى:  
 قوامة الإنفاق في مجال المشروعية وترشيده: -
الحرام والمقصود بالقوامة وترشيد الإنفاق هنا: حصر إنفاق الأموال في مجال الحلال وتحريم إنفاقه في    

أو ما يسبب ضررا للجسم والذهن والملك، ومن ذلك تضييع الأموال في المطعومات والمشروبات 
والملبوسات المحرمة، تجارة كانت أو استهلاكا، إنتاجا أو توزيعا، وما كان تحريم هذه الأشياء التي لا 

مة وتسخيره في الاستثمارات فائدة فيها إلا من باب حفظ المال العام وتوجيهه لما فيه نفع للمصالح العا
 .2التي تؤدي إلى زيادة موارد الدولة

 
 
 قوامة وترشيد الإنفاق في مجال توظيف موارد الإنتاج: -
تتمثل هذه القوامة في توظيف وتنمية موارد الإنتاج البشرية )عنصر العمالة(، وغير البشرية )رأس المال    

والأرض والتنظيم(. ونظرا لأهمية دور هذه العناصر في عمليات الإنتاج الاقتصادية فقد حرص المشرع 
. ولأجل ذلك حرم  3تها الإنتاجيةالإسلامي على توافرها وتنميتها وتطويرها والمحافظة عليها وزيادة طاقا

كل عمل يؤدي إلى ضياع هذه الموارد وزوالها، فحرم الإسراف الذي يشمل تضخيم مصاريف الإنتاج 
                                  

 .76-75، ص2008، عمان، الأردن، 1غازي عناية، إلهية التعامل في الاقتصاد الإسلامي، دار المناهج للنشر والتوزيع، ط 1
 .86-77المرجع نفسه، ص 2
 .87ية، إلهية التعامل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، صغازي عنا 3
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التي لا مبرر لها ولا حاجة إليها، ويعد من الإسراف كذلك عدم تقدير المسؤولية في دراسة المشروعات 
، ويمتد ذلك إلى الإهمال في التنفيذ دون اليقظة الجديدة، بما يسمى في الوقت الحالي دراسات الجدوى

. كما لأن هناك نوع آخر من الإسراف يؤدي إلى ضياع الأموال، وهو الإسراف 1الواجبة لسلامة العمل
 .2في الوقت والجهد اللذان يبذلان في العملية الإنتاجية دون مبرر

لذكر، ويضاف إليها قول رسول الله ويستدل لمنع هذه الأنواع من الإسراف بعموم النصوص سالفة ا   
"إن الله تعالى ، وقوله أيضا 3"إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه"صلى الله عليه وسلم: 

وذلك لمنع الإهمال في تنفيذ الأعمال. وباتباع ترشيد الإنفاق  4يحب من العامل إذا عمل أن يحسن"
تضخيم النفقات غير الضرورية، وهو أحد الأسباب التي  ومنع الإسراف والتبذير تتجنب الدولة الوقوع في

 تؤدي إلى عجز في الموازنة العامة للدولة.
وبشكل عام يجب أن تلتزم النفقات العامة في الاقتصاد الإسلامي بمجموعة من الأسس والمبادئ    

في الموازنة العامة  بما يساهم في تلافي حدوث عجز ،والقواعد التي تضمن عملية الترشيد في الانفاق العام
 5أو في علاجه في حالة حدوثه، وتتمثل هذه المبادئ في ما يلي: ،للدولة
 ضرورة ربط الإنفاق العام بالمصلحة العامة. -
 ربط الإنفاق العام بالترتيب الشرعي للأولويات. -
 التحديد الجيد للحجم الأمثل للإنفاق العام. -
 .والتوقيت السليم لهاالتحديد الدقيق لمقدار النفقة المطلوبة  -

، لابد من تحديد خطوات االتطبيق العملي له بادئ، وتجنبا للمشاكل التي تواجهالم هذهاعتمادا على و    
 6:ترشيد الإنفاق العام ومتطلباتهل

                                  
 .50قطب ابراهيم محمد، الإطار الأخلاقي لمالية المسلم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ت، ص 1
 .51المرجع السابق نفسه، ص 2
، رقم الحديث: 1984، دمشق، 1المأمون للتراث، طصححه الألباني ورواه أبو يعلى التميمي، مسند أبي يعلى، المحقق: حسين سليم أسد، دار  3

 .349، ص7، ج4386
 .384محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، مرجع سابق، ص 4
 .251ق، صكردودي صبرينة، ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع ساب  5
 نقلا عن:. 276-275كردودي صبرينة، ترشيد الإنفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص  6

 .105، ص2004محمد عمر أبو دوح، ترشيد الإنفـاق العـام وعـلاج عجز ميزانيـة الدولـة، أليكس تكنولوجيا المعلومات،. الإسكندرية، 
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 إلى تحقيقها بصورة دقيقة وبصفة مستمرة مع ترتيب هذه الأهداف تسعى الحكومةتحديد الأهداف التي  .أ
 .الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسيةوفقا لأهميتها مع 

الإنفاق  مع التمييز في نطاق برامج ،حصر وتحديد البرامج البديلة التي تمكن من تحقيق هذه الأهداف .ب
 العام بين برامج الإشباع المباشر وبرامج الإشباع غير المباشر.

 ل البرامج قدرة على تحقيق أهداف المجتمع.استخدام أساليب التحليل الممكنة لاختيار أفض .ج
فرعية وأنشطة ومهام،  تخصيص الموارد وفقا لهيكل برامج تحقيق الأهداف، مع تفصيل البرامج إلى برامج .د

 الأمر الذي يمكن من تحديد مراكز المسؤولية عن إنجازات مكونات البرامج.
  .يراتإعادة تقييم برامج الإنفاق على فترات وفقا لما يطرأ من تغ .ه
ى لوضع إطار تنفيذي ملزم ودقيق يضمن كفاءة تنفيذ البرامج المختارة، مع تحديد مدى زمني للتنفيذ، ع .و

 لأهداف ومعايير الإنجاز محددة.اباعتبار أن  أن يتم ذلك في إطار اللامركزية
 .ضرورة توافر نظام رقابي فعال يضمن توافق التنفيذ مع ما سبق تخطيطه .ز
التخطيطية، بما يضمن فاعلية  قادرة على الوفاء بمتطلبات الوظيفة هابما يجعل زنةالمواتطوير تقسيمات  .ح

 .دور الحكومة في تحقيق أهداف المجتمع تخصيص وكفاءة استخدام الموارد ومن ثم تعظيم
 

 الحث على العمل والاستثمار: .2
لقد جاءت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية التي تحث على العمل والجد والاجتهاد فيه،   

وَقُلِ اعإمَلُوا فَسَيـَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمإ وَرَسُولهُُ "وتذم المسألة والتواكل في تحصيل الرزق، ومن ذلك قوله تعالى: 
مِنُونَ وَسَتُـرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ  فإَِذَا "وقال تعالى أيضا:  ،1"الإغَيإبِ وَالشَّهَادَةِ فَـيـُنَبِّئُكُمإ بِمَا كُنإتُمإ تَـعإمَلُونَ  وَالإمُؤإ

َرإضِ وَابإـتـَغُوا مِنإ فَضإلِ اللَّهِ وَاذإكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمإ تُـفإ  ، وقال 2"لِحُونَ قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَنإـتَشِرُوا فِي الأإ
"ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله  عليه وسلم: رسول الله صلى الله

، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى 3داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده"

                                  
 .105سورة التوبة، الآية  1
 .10سورة الجمعة، الآية  2
اصر رواه البخاري، صحيح البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المحقق: زهير بن ن 3

 .57ه، ص1422، 3، ج1الناصر، دار طوق النجاة، ط
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لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، فيتصدق به ويستغني به عن الناس، الله عليه وسلم يقول: "
ن أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن خير م
وقد كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الاستثمار، فقد أمر عليه السلام أحد .1تعول"

 عليه الصحابة أن يشتري له شاة بدينار، فذهب ذلك الرجل واستثمر بالدينار، وعاد إلى الرسول صلى الله
 وسلم بالشاة والدينار، فدعا له بالبركة.

وهكذا تقتضي النصوص الإسلامية الإحاطة بالعمل، والتكسب والاستثمار، فالعمل في الإسلام     
عبادة، وعبادة العمل في الاقتصاد الإسلامي تنأى شواهدها عن كل كسل أو خمول أو تسيب، فالاقتصاد 

والتوظيف الكامل لكافة قوى العمل في المجتمع، كما أنه يعتمد على الإسلامي اقتصاد التشغيل الشامل 
 .2الجد والمثابرة واستخدام المواهب، والاتقان في العمل والإخلاص

وكان الصحابة يحبون أن يكون لكل من يعرفونه صنعة وإلا سقط من أعينهم، كما كانوا يرون أن أهمية    
الشخص ومساهمته في المجتمع المسلم هي بمقدار ما يتقنه من صنعة أو علم، كما قال علي بن أبي طالب 

أحسن الموظف في أداء  ، كما رتب الإسلام أجرا عظيما إذا3قيمة كل امرئ ما يحسنه"رضي الله عنه: "
عمله، وهذا الربط بالحافز بالدار الآخرة من أعظم الحوافز في إتقان العمل، والتي تشجع وتزيد درجة الرضا 

"العامل بالحق على الصدقة، كالغازي في  . كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:4عند الموظف
 .5سبيل الله حتى يرجع إلى بيته"

الله صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالقوة وترك العجز، عندما جعل من يتصف بها  ولقد أوصى رسول   
"المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن أفضل وأحب إلى الله عز وجل، وذلك في قوله: 

                                  
، 4، ج3، دار الكتب العلمية، ط7865أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى، المحقق: محمد عبد القادر عطا، رقم الحديث:  أحمد بن الحسين الخرساني، 1

 .327، ص2003بيروت، 
 .127غازي عناية، إلهية التعامل في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 2
القاضي محي الدين العبشمي، تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل، دار يحي بن الحسين الجرجاني، ترتيب الأمالي الخميسية للشرجي، رتبها:  3

 .177، ص2001، بيروت، 1، ج1الكتب العلمية، ط
ريب، البنك فؤاد عبد الله العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتد 4

 .28، ص1999، جدة، 1نمية، طالإسلامي للت
 .757، ص2الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، مرجع سابق، ج 5
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وفي هذا الحديث دعوة  ،1الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز"
 .2هد واستفراغه بحسب الاستطاعة، وألا يعجز المسلم عن القيام بأي عمل يوكل إليهتفاؤل إلى بذل الج

مما سبق يتبين أن الإسلام يدعو إلى العمل والاستثمار ويشجع ذلك، وبزيادة العمل والاستثمار تستطيع    
ذلك التزايد  الدولة القضاء على العديد من الأسباب المؤدية إلى حصول العجز في الموازنة العامة، ومن

الكبير في عدد السكان، وذلك بتسخير هذه الطاقة البشرية في العمل والاستثمار، مما يزيد من الانتاج 
وبالتالي زيادة موارد الدولة، ومنه تفادي الوقوع في العجز، وكذلك بالعمل والاستثمار توفر الدولة نفقات 

 عجز بمواردها.العمل والتوظيف لعمالها دون إحداث أي خلل أو ضرر أو 

 
 الحث على الانفاق ومحاربة الاكتناز: .3

يعرف الاقتصاديون الادخار بأنه: "الفرق بين الدخل الذي يمكن التصرف فيه في فترة معينة، وبين ما   
ينفق على الاستهلاك في هذه الفترة، وهو يختلف عن الاكتناز في أن المال المدخر يوجه للاستثمار، أما 

 .3المال المكتنز يبقى في حالة عاطلة"
س للأموال يسبب ضررا للمجتمع، فبقاء هذه الأموال في أيدي فئة من لاشك أن احتكار طائفة من النا   

الناس يمنع من هو في حاجة لها من الاستثمار بها واستغلالها فيما ينفعه ويعود على المجتمع بالخير، من 
خلال زيادة الموارد العامة ودفع كل ما يخل بها من عجز أو ضرر، ولهذا جاءت تعاليم الإسلام بمنع 

نِزُونَ الذَّهَبَ وَالإفِضَّةَ وَلَا ينُفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَـبَشِّرإهُم "از، وفي هذا يقول الله تعالى: الاكتن وَالَّذِينَ يَكإ
وَى بِهَا جِبَاهُهُمإ وَجُنوبُـهُمإ وَظهُُورهُُمإ هَذَ 34بِعَذَابٍ ألَيِمٍ ) هَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ فَـتُكإ مَى عَلَيـإ مَ يُحإ ا مَا ( يَـوإ

نِزُونَ ) فقد توعد الله سبحانه وتعالى من يكنز هذه الأموال  ،4( "35كَنـَزإتُمإ لأنَفُسِكُمإ فَذُوقُواإ مَا كُنتُمإ تَكإ
بالوعيد الشديد دلالة على خطورة هذا الأمر، وأنه يؤدي إلى فساد حياة الناس المالية والاقتصادية، ولعل 

                                  
رواه مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذ القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق أحمد شمس الدين، رقم الحديث  1

 .2052، ص 1998 ، بيروت،4، ج1، دار الكتب العليمة، ط2664
 .243فؤاد عبد الله العمر، أخلاق العمل وسلوك العاملين في الخدمة العامة والرقابة عليها من منظور إسلامي، مرجع سابق، ص 2
 .243قطب ابراهيم محمد، الإطار الأخلاقي لمالية المسلم، مرجع سابق، ص 3
 .35-34سورة التوبة، الآية  4
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َغإنِيَاءِ مِنإكُمإ "وتعالى في قوله:  سبب منع الاكتناز ما بينه الله سبحانه ، جاء في 1"كَيإ لَا يَكُونَ دُولَةً بَـيإنَ الأإ
أي -تفسير هذه الآية: "وإنما قدر الله هذا التقدير، وحصر الفيء في هؤلاء المعنيين لكي لا يكون دولة 

ولما حصل لغيرهم من  بين الأغنياء منكم، فإنه لم يقدره لتداوله الأغنياء الأقوياء، -مداولة واختصاصا
 .2العاجزين منه شيء، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلى الله"

من ذا الذي يقرض الله قرضا "ولقد جاءت نصوص كثيرة تحث على الإنفاق، ومن ذلك قوله تعالى:    
يّـُهَا أَ  ياَ"، وقوله سبحانه أيضا: 3"حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

مٌ لَا بَـيإعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَ  ةٌ وَالإكَافِرُونَ هُمإ الَّذِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا مِمَّا رَزقَـإنَاكُمإ مِنإ قَـبإلِ أَنإ يأَإتِيَ يَـوإ
، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، 4"الظَّالِمُونَ 

 .5فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا"
فالشريعة الإسلامية تدعو إلى الإنفاق وتحارب اكتناز الأموال لما في ذلك من ضرر على مالية المسلمين،    

 سبيل الله على فإذا تحقق للفرد المسلم فائض في أمواله، بأن زادت إيراداته على نفقاته، يقوم بالإنفاق في
قدر ما تسمح به سعته المالية، فيقرض الله قرضا حسنا ببذل المالي في مواضع الحاجة، ولا يخشى تناقص 

وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم "الأموال، فإن الله تعالى يوفي إليه ما أنفق، قال تعالى: 
من إتاحة الأموال للاستثمار الذي يؤدي إلى توفير   والانفاق يفيد المجتمع لأنه يمكن، 6"وأنتم لا تظلمون

 .7كل حاجيات المجتمع
وبإقدام أفراد المجتمع على الإنفاق تستطيع الدولة مواجهة الكوارث الطبيعية النازلة وكل ما من شأنه أن    

ات في يؤدي إلى انخفاض موارد الدولة أو زيادة نفقاتها، ولذلك وجب على أصحاب الفوائض تقديم الإعان
 شكل قروض حسنة. أو في شكل تبرعات للنهوض بمالية بلدهم، ومواجهة العجز الطارئ فيها.

                                  
 .7سورة الحشر، جزء من الآية  1
، بيروت، 1عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط 2

 .400، ص2000
 .245سورة البقرة، الآية  3
 .254سورة البقرة، الآية  4
 .115، مرجع سابق، ص2ج ،1442الحديث رواه البخاري، صحيح البخاري، رقم الحديث:  5
 .60سورة الأنفال، الآية  6
 .244-241قطب ابراهيم محمد، الإطار الأخلاقي لمالية المسلم، مرجع سابق، ص 7
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 : مراعاة الأولوية في الإنفاق )تأجيل بعض النفقات غير الضرورية(المطلب الثاني
بهدف الحفاظ على الموارد العامة، وجب على الدولة أن تراعي الأولوية في الإنفاق، من خلال صرف    

النفقات في الضروري من أمور المجتمع، فقد جاء في القواعد الفقهية أنهه: "إن تزاحم عدد المصالح يقدم 
 1الأعلى من المصالح"، ومن ذلك مسألة الأولويات للمشاريع والمستفيدين:

 ولويات المشاريع:أ .1

يجب على الدولة أن تركز على المشاريع التي تحارب الفقر والجوع والجهل والبطالة، وتحقق التنمية   
المتوازنة، وتعالج مشاكل النزوح من الريف للمدن، وتدعم الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، 

 مع، وتطبيق لشعار التمويل بالأهداف.وسائر مشروعات البنية التحتية، وهذا التزام أخلاقي نحو المجت

 أولويات المستفيدين: .2

بدور الممول المالي المشارك في العملية  -عبر المشاركات الاستثمارية–تقوم الدولة الإسلامية   
الاستثمارية، وتتحمل واجبات ونتائج هذه الشراكات، لذلك وجب عليها أن تهتم بدراسات الجدوى، 

لمخاطر، وتستهدف الربح، من خلال الحرص على اختيار الشريك المناسب، وتتابع التنفيذ، وتراقب ا
 بكل المعايير الأخلاقية المطلوبة.

فعلى الدولة أن تقوم باختيار المشاريع التي تحقق لها أكبر وأفضل العوائد بأدنى التكاليف الممكنة، هذا في   
دولة عن تغطية النفقات، فلذلك وجب اتباع الأمور العادية، ويتأكد ذلك في حالة اختلال وقصور موارد ال

سياسة تخطيطية، تسطر فيها أهداف القضاء على العجز بتمويل المشاريع ذات الأولوية، وتأجيل النفقات 
 غير الضرورية.

                                  
عدالة النمو والأزهري عثمان ابراهيم عامر، أهمية المعيار الأخلاقي في التمويل الإسلامي، المؤتمر العالمي التاسع للاقتصاد والتمويل الإسلامي حول:  1

 .18-17، ص2013سبتمبر  11-9والاستقرار من منظور إسلامي، اسطنبول، تركيا، 
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 : تطبيق نظام الحسبة في الرقابة على المال العامالمطلب الثالث
الوضعي ضمن الحسبة في الاقتصاد الإسلامي، ولهذه يدخل مفهوم الرقابة على المال العام في الاقتصاد    

 المؤسسة أهمية بالغة في حفظ الموارد العامة.
 تعريف الحسبة: .1

، غير 1يعرفها الشيخ أبو حامد الغزالي بأنها: "المنع عن منكر لحق الله صيانة للممنوع عن مفارق المنكر"  
روف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر أن التعريف الشائع هو أن الحسبة عبارة عن: "الأمر بالمع

عُونَ إِلَى الإخَيإرِ وَيأَإمُرُونَ باِلإمَعإرُوفِ ". قال تعالى: 2فعله وإصلاح ما بين الناس" وَلإتَكُن مِّنكُمإ أمَُّةٌ يَدإ
نَ عَنِ الإمُنكَرِ  هَوإ لِحُونَ  هُمُ  وَأُولَٰئِكَ  ۚ  وَيَـنـإ  .3"الإمُفإ

مما سبق يتبين أن الحسبة لا تقتصر على مراقبة معينة، بل هي شاملة لمراقبة المجتمع في كافة جوانب الحياة   
 الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها، لهذا سيتم التركيز هنا على الجانب الخاص بالمالية العامة فقط.

 مفهوم الرقابة على المال العام )الحسبة المالية(: .2
عملية تقوح بها جهات معينة لمراقبة المال العام إيرادا وإنفاقا، وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية بإدارة هي   

 .4رشيدة وبكفاءة اقتصادية عالية
 اختصاصات مؤسسة الحسبة من ناحية الرقابة على المالي العام: .3

 5ويشمل ذلك ما يلي:تقوم مؤسسة الحسبة عن طريق أجهزتها المتخصصة بمراقبة موازنة الدولة،   
 اليةوارد المالم يرفيعمل على صيانتها وتوف ،عنها نى للمجتمعالعامة للدولة والتي لا غ الرقابة على المرافق 

 .اللازمة
 إخراج نصيب الدولة فييمنعون أن قوماً  والي الحسبة فإذا وصل إلى علم ،ةالدول إيرادات تحصيل مراقبة 

م الباطنة أو يتجنبوا دفع الزكاة بوسائل ملتوية فإن لوالي الحسبة أو يتهربوا من الدفع بإخفاء أمواله أموالهم
، لما يترتب عن التدخل الرقابي السريع من تحقيق التوازن والعدالة، ذه الإيراداته جبراً منهم يحصل أن

                                  
 .327، دار المعرفة، بيروت، د.ت، ص2أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 1
 .194، ص2008رة، أحمد عبد العظيم محمد، منهج الاسلام في الرقابة على المال العام، المركز الأصيل للطبع والنشر والتوزيع، القاه 2
 .104سورة آل عمران، الآية  3
 .17، ص2012، دار النفائس، عمان، 1شادي أنور كريم الشوكي، الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي، ط 4
 .486، ص1989عوف محمود الكفراوي، سياسة الانفاق العام في الاسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندرية،  5
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، وانكشاف حجم الثروات الفعلية وزيادة الموارد ووفرة في الحصيلة بسبب تقليص حجم الاقتصاد الموازي
 في الاقتصاد الرسمي نتيجة لانتشار مناخ العدالة الاقتصادية.

  يكون من إسراف أو  واكتشاف ما قد ،اخصصة لهالأبواب الم يردون إنفاق الأموال العامة في غالحيلولة
 .نكرعن المعروف والنهي ذا من باب الأمر بالمهفكل  ،ذا الإنفاقهعلى  ينبذخ من جانب القائم

ويجب أن تكون الرقابة العامة للحسبة المالية مستقلة، وهذا سينعكس إيجابا على انكشاف اجراءاتها   
وشفافية رقابتها وسرعة متابعتها للتطورات الواقعة، وارتباط حركيتها الميدانية بالجوانب المعنوية والعقائدية 

ية ترتفع في حفظ موارد الدولة، فتكمل بذلك الجهود والأخلاقية، كل هذا يجعل كفاءة هذه المؤسسة الرقاب
 الرقابية القائمة، وتسد الفراغ الرقابي الحاصل.

 دور الحسبة في الرقابة على النشاط الاقتصادي: .4
الحسبة بوظيفتها الرقابية المستمرة تحول دون تفشي مظاهر الفساد الاقتصادي، إذ تعمل على ضبط   

وترشيد ممارسات الأفراد، وتحمي المجتمع من الممارسات الضارة والسلوكات الخاطئة. وتبرز المكانة الرقابية 
 1لمؤسسة الحسبة على النشاط الاقتصادي من خلال:

 .، والإشراف على الأسواق بجميع أنواعهامراقبة تجارة الواردات -
منع منكرات السوق كالكذب وإخفاء العيب، ومنكرات ، و فض المنازعات على مقاعد السوق -

 .الشوارع
منع  الحيوان وغيرها، وكذاتصرية  الربا، ،كالبيوع المنهي عنهاالاسلام   مهامنع المعاملات التي حر  -

 ر.الخنزيلحم و الميتة ك  مةالتعامل في الأطعمة المحر 
 محاربة الاحتكار وتشجيع المنافسة التعاونية العادلة. -
للتأكد من عدم  الأسعارمراقبة الموازين والمكاييل؛ لمنع التجار من التّطفيف فيها، وكذا مراقبة  -

 .بالتسعير العملبمعرفة ولي الأمر في حالة  دة،انحرافها عن الأسعار المحد
 .الإسلامية للدولة من الفساد والإضرار بالمالية العامةمنع غش النقود وتزييفها، لما في ذلك  -

                                  
: الواقع دني، دور الدولـــة في الرقابـة على النشــاط الاقتصادي في الاقتصـاد الإســلامي، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي: الاقتصاد الإسلامينجاح مي 1

 .6، ص2011فيفري  24 – 23الجزائر،  –والرهانات، جامعة غرداية 
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أصحاب المهن مجتمعون  كانفكلما   ،تجميع كل مهنة في سوق متجانسة لتسهيل مهمة المحتسب -
 في مهن معينة. المحتسبين صوذلك لتخص ،في أماكن متقاربة، كان أفضل له

، بداية المعروضة للاستهلاك العام على السلعمن رقابة  الحسبة توفره ماحماية المستهلك من خلال  -
من الشروط الصحية  ،بد أن تتوفر فيه قواعد السلامة العامة لا، إذ اوبيعه اإلى عرضه امن إنتاجه

 .والنظافة
منع القيام بأنواع الإنتاج التي قد تسيء إلى الاستخدام الأمثل  من خلال، الرقابة على البيئة -

بالمواد العامة، وذلك لصالح أبناء المجتمع جميعا على قدم  الانتفاع عمليات للموارد، وكذا تنظيم
 .المساواة
 : دور الوقف في تخفيف العبء على الانفاق العامالمطلب الرابع

يعد الوقف من الموارد الهامة في المالية الإسلامية، وذلك من خلال تنوع وتعدد إيراداته، وأيضا توسع    
مجالات استخداماته، كما أنه يعد من الإيرادات الدائمة التي يزداد إقبال الأفراد عليها عملا بحديث النبي 

ث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صلى الله عليه وسلم: "إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلا
، ولعل ما يزيد من أهمية الوقف في تخفيف العبء عن موارد الدولة في كونه من مصادر 1صالح يدعو له"

التمويل الإسلامية المستمرة و المستقرة، التي لا تتأثر بالأوضاع الدولية ولا بالسياسات الرسمية الداخلية ولا 
 .2بسياسات القطاع الخاص

 فهوم الوقف:م .1

الوقف في الاصطلاح الشرعي هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فيه على    
، أما معناه الاقتصادي فالوقف هو "تحويل للأموال عن الاستهلاك واستثمارها في أصول 3مصرف مباح

رأسمالية إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعيا أو فرديا، فهو إذن عملية تجمع 
وبنفس الوقت تحويلها بين الادخار والاستثمار معا، فهي تتألف من اقتطاع أموال عن الاستهلاك الآني، 

                                  
 .199، ص1ق، جالحديث صحيح الألباني في صحيح الجامع الصحيح وزياداته، مرجع ساب 1
لإسلامي عمر بن فيحان المرزوقي، اقتصاديات الوقف في الإسلام، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة العربية السعودية حول: الوقف ا 2

 .111، ص2009"اقتصاد، وإدارة، وبناء حضارة، الجامعة الإسلامية، 
 11-9لاته وريعه، بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عمان، محمد عبد الحليم عمر، الاستثمار في الوقف وفي غ 3

 .3، ص2004مارس 
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، ونظرا لوفرة حصيلته يمكن استخدامه كأحد الأدوات 1إلى استثمار بهدف زيادة الثروة الانتاجية في المجتمع"
 الوقائية لتجنب الوقوع في عجز الموازنة، من خلال الدور التمويلي له. 

 علاقة الوقف بالموازنة العامة: .2

مهما  خلال إشراك القطاع الوقفي فيها، حيث أصبح يمثل جزءاتجلى علاقة الوقف بالموازنة العامة من   
فابتداء من نطاق الأسرة تستطيع المؤسسة  ،لتحرير موازنات الدول من ثقل الأعباء الملقاة على عاتقها

تتحمل جزء من هذه الالتزامات، ضمن ما يصطلح عليه  المجتمعالوقفية جعل هذه الخلية الأساسية في 
هلي( وهو ما يحبسه الواقف على نسله وذريته وأقاربه مما يشكل من هذه الناحية دخلا بالوقف الذري )الأ

النفقات العامة التحويلية المتمثلة في  ثابتا ومستقرا على مدى زمني معتبر، لذا فإنه ينعكس إيجابا على حجم
اء، والأمر هو كذلك معاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات و المنح التي تقدمها الدولة لمواطنيها الفقر 

مع، وهو ما يعمل على تخفيض لمجتبالنسبة للوقف الخيري الذي يتم إنفاق ريعه على الطبقات المحتاجة في ا
الضغط على حجم النفقات والتحويلات الاجتماعية التي يمكن للدولة أن تقدمها لهم فيما لو لم يحصلوا 

عات الدولة فإن الوقف العام على إحدى جهات على هذا الريع الوقفي، أما على المستوى الكلي وقطا
والتحديث والتطوير للجهة  النفع العام فإن ريعه الناتج عن المؤسسات الوقفية يساهم في عمليات التجديد

الموقوف عليها فضلا عن إمكانية استخدامه في تسيير تلك الجهات والمصالح وذلك ما يغني الدولة عن 
 .2مة ونفقات صيانة المرافق العامةإجراء النفقات الإدارية اللاز 

 تمويل مؤسسة الوقف للجانب الاجتماعي: .3

يعتبر الوقف أحد عناصر التنمية الاجتماعية، فهو يقوم على عمليات تغيير اجتماعي بغرض إشباع   
الحاجات العامة للأفراد، وتقديم الخدمات المناسبة لهم في عدة جوانب كالتعليم، الصحة، السكن، التدريب 

لمهني، تنمية المجتمعات المحلية وغيرها، وهذا بفضل ميزة الوقف الذي يحول الخير والإحسان إلى مؤسسات ا
، بالإضافة إلى مساهمته في إعادة التوازن بين أفراد المجتمع وشرائحه وتحقيق 3تساعد في ترقية المجتمع

أفراد المجتمع مما يزيد من قوة الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال شيوع روح التراحم والتعاون بين 

                                  
 .66، ص2000منذر قحف، الوقف الإسلامي )تطوره، إدارته، تنميته(، دار الفكر، دمشق،  1
قع الرسمي لوزارة الإرشاد والأوقاف، السودان، تاريخ الإطلاع محمد الفاتح محمود بشير ، دور الوقف في التمويل الاقتصادي، بحث منشور على المو  2

 . http://irshad.gov.sd/pdf/doralwagif.pdf، الرابط: 2015أوت  15على الموقع: 
 .42، ص2004، بيروت، 1لرسالة، طسليم هاني منصور، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاصر، مؤسسة ا 3

http://irshad.gov.sd/pdf/doralwagif.pdf


 وسبل تمويله الفصل الثالث: عجز الموازنة العامة

 

255 
 

تماسك المجتمع، كما يساهم الوقف في التوزيع العادل للثروات من خلال منع تداولها وحصرها في فئات 
محدودة، كما يسعى أيضا نظام الوقف إلى منع الانحرافات من خلال تخصيص موارد لرعاية الأيتام والفقراء 

وارد للدعاة لنشر تعاليم الدين الإسلامي وبناء المساجد والمطلقات والأرامل، أو من خلال تخصيص م
والمدارس الدينية لتنمية أخلاق المجتمع، وبالتالي فالوقف متعلق مباشرة برفع مستوى معيشة الأفراد المنتفعين 

، كما 1به، وتلبية حاجاتهم الروحية والنفسية والإنسانية، وتحسين أحوالهم الصحية والثقافية والاجتماعية
اهم الوقف في القضاء على البطالة، بتوفير فرص عمل وتقديم التدريب العلمي والعملي الذي يرفع يس

 .2مستوى القدرات الذهنية والبدنية للفرد ليصبح أكثر تأهيلا واستعدادا للعمل

 تمويل مؤسسة الوقف للجانب الاقتصادي: .4

يعتبر إنشاء وقف إسلامي أشبه ما يكون بإقامة مؤسسة اقتصادية ذات وجود دائم، فالوقف الدائم في    
أصله وشكله العام سواء كان مباشرا أو استثماريا، إنما هو ثروة إنتاجية توضع في الاستثمار على سبيل 

يانته والإبقاء على قدرته في إنتاج التأبيد، يمنع بيعه واستهلاك قيمته، ويمنع تعطيله عن الاستغلال، وتجب ص
 .3السلع والخدمات، فالوقف ليس استثمارا في المستقبل فقط، وإنما هو استثمار تراكمي أيضا

والوقف له آثار بارزة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يمكن أن يساهم في تغيير البنيان    
الخارجية، وإنشاء البنى التحتية من مدارس الاقتصادي من خلال تنشيط حركة التجارة الداخلية و 

ومستشفيات، كما يمكن أن يساهم في إشباع الحاجات الأساسية للمجتمع بزيادة الإنتاج وتحسين المستوى 
 5، ويمكن توضيح ذلك من خلال النقاط التالية:4المعيشي، وتحقيق التوازن وإزالة الفوارق بين طبقات المجتمع

                                  
استعراض بعض النماذج الوقفية الناجحة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دول –غانم هاجر، حدباوي أسماء، دور الوقف في تحريك عجلة التنمية  1

 .4، ص2013ماي  21-20دة، الجزائر، التمويل الإسلامي غير الربحي )الزكاة والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، جامعة سعد دحلب البلي
العلمي الدولي الثاني حمادي موارد، فرج الله أحلام، دراسة الدور التمويلي لمؤسسات الوقف والزكاة للمشاريع المصغرة الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، المؤتمر  2

رية في الجزائر، جامعة سعد دحلب حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي )الزكاة والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، مخبر التنمية الاقتصادية والبش
 .6-5، ص2013ماي  21-20بالبليدة، الجزائر، 

 .69منذر قحف، الوقف الإسلامي )تطوره، إدارته، تنميته(، مرجع سابق، ص 3
 الاقتصاد الإسلامي، جامعة عبد الرحمن عبد العزيز الجريوي، أثر الوقف في التنمية المستدامة، الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق التنمية المستدامة في 4

 .29، ص2012ديسمبر  4-3قالمة، يومي 
دراسة تطبيقية مقترحة لتمويل المشاريع الوقفية بالجزائر، المؤتمر العلمي –ربيعة بن زيد، خير الداوي، الصكوك الوقفية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة  5

)الزكاة والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في الجزائر، جامعة الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي 
 8-7، ص2013ماي  21-20سعد دحلب بالبليدة، الجزائر، 
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 لانتاجية وفي تمويل التنمية وتوفير فرص العمل، والتخفيف من عجز يسهم الوقف في العملية ا
 الموازنة، وتنشيط التجارة الداخلية، وتهيئة البنية التحتية.

  يعمل الوقف على تنمية رأس المال البشري من خلال توفير يد عاملة متخصصة ومتنوعة في
 مجالات مختلفة، بتنويعه لأشكال الوقف والجهات الموقوف عليها.

   يعمل الوقف على تعزيز الموازنة العامة للدولة من خلال تكفله بالعديد من النفقات التي تثقل
كاهل الدولة، وتعد في الوقت نفسه من أهم العوامل التي ترقى بالأمة إلى ركب الحضارة والتطور، 

 بالإضافة إلى أنه يدر دخلا لا يستهان به.

 طبقات مما يؤدي إلى عدم حبسها بأيد محدودة، وهذا يعمل الوقف على إعادة توزيع الدخل بين ال
 يكون بمثابة عملية لإعادة توزيع المال على الجهات المستفيدة وعدم استئثار المالك به.

  يسهم الوقف في زيادة حجم الطلب الكلي على مختلف أنواع السلع والخدمات في الاقتصاد، من
وهذا بدوره يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي خلال رفع مستوى المعيشة لدى الفئات المحتاجة، 

 الإجمالي للدولة.

  يسهم الوقف كذلك في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل لبعض
 النشاطات التجارية والزراعية، كوقف محلات ومباني للتجارة، وأيضا وقف أراض صالحة للزراعة.

لوقف من دور في تخفيف الأعباء المالية للدولة، حيث أن الانتفاع من خلال ما سبق يتبين ما لنظام ا   
بمال الوقف يعم كثيرا من المصالح التي تتولى الدولة العناية بها والإنفاق عليها، علما بأن ذلك يستغرق جانبا 

ك هاما من موارد الموازنة العامة للدولة، وبذلك تقوم أموال الوقف بسد هذا الجانب الهام وتوفير تل
 .1الاحتياجات، وأيضا توفير النفقات العامة لجهات أخرى

 تعبئة الموارد المالية لتخفيف أعباء الموازنة على: آثار الزكاة المطلب الخامس
 مفهوم الزكاة: .1

تتعدد التعاريف الشرعية للزكاة، وإجمالا يمكن القول بأنها: "حق واجب في مال مخصوص لطائفة     
فريضة مالية تقتطعها الدولة أو من " أما من الناحية الاقتصادية فالزكاة هي:، 2مخصوصة في وقت مخصوص"

                                  
 .131حسين راتب يوسف ريان، عجز الموازنة وعلاجه في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 .39، ص2008، الرياض، 1دراسة فقهية وتأصيلية لمستجدات الزكاة، دار الميمان للنشر والتوزيع، ط–عبد الله بن منصور العقيلي، نوازل الزكاة  2
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ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد، بصفة نهائية دون أن يقابلها نفع معين، تفرضها الدولة طبقا 
وفاء للمقدرة التكلفية للممول وتستخدمها لتغطية المصاريف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم وال

 .1"بالمقتضيات الأساسية المالية العامة للإسلام
 الآثار غير المباشرة للزكاة على الموازنة العامة: .2
 أثر الزكاة على محاربة الاكتناز: -

. كما يعبر عن 2يعتبر الاكتناز في الاقتصاد الإسلامي منع حق الزكاة، فضلا عن حبس المال عن التداول  
، ومما 3والإنتاج عن المساهمة في النشاط الاقتصادي الجاري وبقاؤه في صورة عاطلةتخلف أحد عناصر الثروة 

أن الشريعة الإسلامية فرضت الزكاة على المال النامي أو القابل يؤكد أهمية عدم اكتناز أي مال من الأموال، 
 المكتنزين بالعذاب في توعد القرآن الكريم للنماء وهذا يحرك صاحبه على استثماره خشية أن تأكله الزكاة، كما

الدار الآخرة، والبوار في الدنيا، وجعلهم في مرتبة المجرمين الذين يصدون عن سبيل الله، وإنما اتخذ سبيلا إيجابيا 
يضمن مشاركة المال في النشاط الاقتصادي، ويمنع عرقلته لهذا النشاط، هذه الأداة الإيجابية هي الزكاة، التي 

بالفناء في مدة لا تتجاوز أربعين سنة، وذلك إن لم يشارك في النشاط الاقتصادي  تهدد رأس المال المكتنز
 الجاري، وينمو حلالا نتيجة هذه المشاركة.

وتمارس الزكاة دورها في محاربة الاكتناز من خلال معالجة النواحي النفسية والاجتماعية للمكتنزين، فهي تعمل  
ة نحو أقرانهم نتيجة ما يكتنزونه من الثروات، بل وتتعدى هذا البعد على تخليصهم مما يرنو على قلوبهم من قسو 

 .4النفسي والاجتماعي لتشمل الأثر الاقتصادي الذي يتضح في كل من جانب الجباية، وجانب المصارف
 أثر الزكاة في الحث على الاستثمار: -

فهو عبارة عن  1لى رأس المالالاستثمار هو الإضافة إلى الطاقة الإنتاجية، أو بعبارة أخرى الإضافة إ  
توظيف النقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بها على المال أو 

 .2تنميته سواء بأرباح دورية أو بزيادة في قيمة الأموال في نهاية المدة أو بمنافع غير مادية

                                  
 .21، ص1995غازي عناية ، الزكاة والضريبة، دار إحياء العلوم، بيروت،  1
نمائي والتوزيعي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة الرسائل الجامعية، المؤسسة نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإ 2

 .248، ص1993، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط
 .249نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص 3
 .255،256الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، مرجع سابق،  صنعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة:  4
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 من جانبي الجباية والمصارف على النحو الآتي:تسهم الزكاة أيضا في الحث على الاستثمار  بصفة عامةو   
  الزكاة تؤخذ من الأموال السائلة المعطلة، وليس من الأموال المستثمرة والموظفة في الإنتاج، كما أن

الإنتاج الذي يتطلب جهدا واستثمارا، يتمتع بإعفاءات جزئية من الزكاة، بالمقارنة بالإنتاج الذي 
لهذا أبَْـعَدُ الأثر على تشجيع الاستثمار، وتوسيعه بحيث يشمل كافة يستدعي جهدا واستثمارا أقل. و 
 المجالات اللازمة للمجتمع ككل. 

  عدم أحقية القادرين على العمل للزكاة، يعد دفعا لإشراكهم في العملية الإنتاجية. فالأقوياء الأسوياء
التي يجب أن تؤدي دورها رفعا  يمثلون القوة العاملة للمجتمع، والطاقة البشرية الإنتاجية للاقتصاد،

 لفرض الكفاية في الإنتاج عن المجتمع.
  الزكاة تسهم مباشرة في توفير تمويل مجاني لأصحاب المشروعات الكفائية وهي تلك المشروعات التي

. فتستطيع 3تهدف إلى إخراج شريحة واسعة من حالة الفقر والاحتياج إلى حالة القدرة والاستغناء
من أموال الزكاة مصانع، وعقارات، ومؤسسات تجارية، ونحوها وتملكها للفقراء كلها  الدولة أن تنشئ

أو بعضها، لتدرّ عليهم دخلا يقوم بكفايتهم كاملة، ولا تجعل لهم الحق في بيعها، ونقل ملكيتها، 
 .4لتظل شبه موقوفة عليهم، على أن يكون ذلك في صورة أسهم مملوكة لمستحقيها من الفقراء

 رقاب من شأنه أن يحرر قوة عاملة لا بأس بها، لتساهم في الأعمال الاقتصادية المختلفة، مصرف ال
 .5بما يعود عليها وعلى المجتمع بأسره بمزيد من الإنتاج الذي من شأنه أن يزيد من فرص الاستثمار

 كما يمكن أن تؤدي الزكاة دورا معتبرا في مجال تغطية مخاطر الاستثمار بالنسبة للمشروعات 
الكفائية الفردية والصغيرة والمصغرة، وذلك من خلال إنشاء صندوق تغطية مخاطر الاستثمار لهذا 
الغرض ضمن مصرف الغارمين، وهذا سوف يزيد من الحافز نحو الاستثمار والقابلية للمخاطرة 

                                                                                                        
 .55م، دار الشروق، ص1993، 1حازم الببلاوي، دليل الرجل العادي إلى التعبير الاقتصادي، ط1
والسياسات والمؤسسات، دار دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل للأركان  -صالح صالحي، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي 2

 .392الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ص
 .620المرجع السابق نفسه، ص 3
 .281نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، مرجع سبق ذكره، ص 4
 المرجع السابق نفسه، الصفحة نفسها. 5
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تكون  . فالمستثمر إذا وجد من الحوافز ما1الاستثمارية والإقبال على إنشاء المشروعات الاقتصادية
دافعا إلى الاستثمار ومن أهمها الإجراءات المالية في حال وقوع الخسارة فإنَّ ذلك يدَفعه ويُشجّعه 

. كما أن هذا السهم من جانب آخر يضمن للدائن وفاء دينه، طالما أن اقتراضه 2على الاستثمار
لاحة سوف يطمئن في غير معصية، وإنما لإقامة مشروعات عامة، أو للقيام بتجارة أو صناعة أو ف

إلى أنه إذا عجز عن سداد دينه، فإن سهم الغارمين، سوف يؤديه عنه. كما أن المقرض لن يحجم 
عن الإقراض، ما دام مطمئنا إلى سداد دينه. ومن هنا يعمل سهم الغارمين على تيسير الإئتمان 

 .3)الحسن(، وتشجيع الاستثمار، مما يكون له أثر إيجابي على تمويل التنمية
 وهذا لا يعني أنّ حصة 4ذكر أبو يوسف أن مصرف ابن السبيل سهم لإصلاح طرق المسلمين .

ابن السبيل تخصص لإنشاء شبكات الطرق العامة والدولية ومستلزماتها، فإنّ هذا من التكلُّف غير 
فر المحمود في الأحكام الشرعية، إنما يراد أنّ هذا المصرف يُخصَّصُ لمن ينقطع به الطريق في الس

 المباح ويكون محتاجا. 
وهذا بلا شك سيوفر أمانا للمسافرين مما يُسهِّل حركةَ المواصلات بين الدول، وبالتالي سيدعم    

مصرفُ ابنِ السبيل أحدَ أهمِّ متطلبات العملية الاستثمارية وهو التنقل بين البلدان والحركة بين 
 .5المدن

 أثر الزكاة على الطلب الاستهلاكي: -

يؤدي دفع الزكاة إلى تحويل الأموال من الأغنياء إلى الفقراء، وبالتالي زيادة الإنفاق الكلي على السلع    
والخدمات، ومن المعلوم أن الأغنياء يقل عندهم الميل الحدي للاستهلاك، أما الفقراء فعلى العكس يزيد 

الفعال، الأمر الذي يترتب عليه زيادة  عندهم الميل الحدي للاستهلاك، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب
في الإنتاج وأيضا إيجاد فرص العمل التي ترفع مستوى الاستهلاك في المجتمع، الأمر الذي يدفع مستوى 

                                  
دراسة للمفاهيم والأهداف والأولويات وتحليل للأركان والسياسات والمؤسسات، مرجع  -في الاقتصاد الإسلامي صالح صالحي، المنهج التنموي البديل 1

 .621سبق ذكره، ص
 .129، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، ص2010، 1رؤية اقتصادية، ط–باسم أحمد عامر، نظرية الإنفاق في ضوء القرآن الكريم  2
 .283ر، الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، مرجع سبق ذكره، صنعمت عبد اللطيف مشهو  3
الخراج، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، سعد حسن محمد،   هـ(،182أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري )المتوفى :  4

 .94ثرها شمولا، المكتبة الأزهرية للتراث، ص، أصح الطبعات وأك1محققة ومفهرسة ، ج -طبعة جديدة مضبوطة 
 .130رؤية اقتصادية، مرجع سبق ذكره، ص–باسم أحمد عامر، نظرية الإنفاق في ضوء القرآن الكريم  5



 وسبل تمويله الفصل الثالث: عجز الموازنة العامة

 

260 
 

، فإخراج الزكاة يؤدي 1النشاط الاقتصادي إلى أعلى، وبالتالي زيادة الميل الحدي للاستهلاك في المجتمع ككل
كي، وكل إنفاق يؤدي إلى تنشيط مستمر لتداول الأموال وكل تداول معناه إلى زيادة الانفاق الاستهلا 

طلب، وكل زيادة في الطلب تقابلها زيادة في الإنتاج، والإنتاج المتزايد هو مفتاح الرفاهية المادية، إذ يؤدي 
 .2إلى تشغيل العمالة وبالتالي الارتفاع في مستوى الدخل الوطني

 
 

 ل والثروة:أثر الزكاة على توزيع الدخ -

لقد رفض الإسلام التفاوت الفاحش بين الناس في الغنى والفقر، وعمل من خلال تشريعاته على التقريب   
 .3بينهم، وقد اتخذ إلى ذلك وسائل كثيرة، ومنها الزكاة والميراث

فالزكاة تعمل على إعادة توزيع الثروة من خلال أخذ نسبة معينة من جميع الأموال النامية، من صافي الثروة   
والدخل لتعطيه للفقراء، وهو أمر يجعل أموال الأغنياء تنقص بمقدار إضافة هذه النسبة إلى أموال الفقراء، 

ثه الزكاة من إعادة توزيع لصالح الفقراء إنما ، وبالتالي فإن ما تحد4فتنقص من هؤلاء بقدر ما تزيد لأولئك
 يؤدي إلى زيادة المنافع الاجتماعية، ذلك لأن المنفعة الحدية للنقود لدى الفقير أعلى منها لدى الغني. 

مما سبق يمكن القول أن الزكاة تعمل على تضييق الفجوة بين الفقراء والأغنياء من خلال إعادة توزيع    
 تجاه العدالة والمساوات.الدخل والثروة في ا

 الآثار المباشرة للزكاة على الموازنة العامة: .3
 ،ثقل الأعباء الملقاة على عاتقها التخفيف منالموازنة العامة من خلال على  يتمثل التأثير المباشر للزكاة  

يجابا على ، لذا فإنه ينعكس إلبعض الفئات دخلا ثابتا ومستقرا على مدى زمني معتبر فموارد الزكاة تشكل
ذه الفئات في حالة عدم حصولهم على تقدمها الدولة له يمكن أن التي جتماعيةالنفقات العامة الا حجم
 الزكاة.

                                  
 .10، ص2009، 1عبد الله محمد سعيد ربابعة، توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، العدد  1
 .283عبد اللطيف مشهور، الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، مرجع سبق ذكره، صنعمت  2
 .136، ص1990أحمد يوسف، أحكام الزكاة وأثرها المالي والاقتصادي، دار الثقافة، القاهرة،  3
 .137أحمد يوسف، أحكام الزكاة وأثرها المالي والاقتصادي، مرجع سابق، ص 4
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المالية الموجهة نحو قطاعات التعليم والتكوين، الصحة، السكن،  الاجتماعية المبالغوتتمثل النفقات    
ل المحدود في شكل منح وإعانات، "ومن هنا ألزم النقل، وكذا المبالغ التي تمنح لبعض الفئات ذات الدخ

التشريع الإسلامي الدولة أن تكفل لكل فرد حد الكفاية وهو المستوى اللائق للمعيشة، بحسب ظروف 
الزمان والمكان. فإن عجز الفرد لمرض أو عجز أو شيخوخة عن تحقيق هذا المستوى انتقلت مسؤولية ذلك 

كل هذا مبني على قاعدة أساسية من قواعد الدين وهي أن المال مال الله إلى بيت المال عن طريق الزكاة، و 
وأن البشر مستخلفين فيه. ومن هنا فإن مفهوم الضمان الاجتماعي يتسع ليشمل تأمين الأطفال واللقطاء 

 .1والشيخ والمرضى والغارمين وابن السبيل وتأمين العاطلين عن العمل"
 ويمكن إبراز دور الزكاة في تمويل النفقات الاجتماعية من خلال ما يلي:    

يعتبر من أهم أهداف الزكاة، ويكون ذلك بتوسيع دائرة التملك وتحويل أكبر  توفير حد الكفاية: -
عدد من الفقراء والمحتاجين إلى مالكين بما يكفيهم شر السؤال، فالزكاة تقوم على فلسفة توجيه كل 

لمجتمع نحو العملية الإنتاجية، ولا مجال لوجود طاقات معطلة، فنظام الزكاة يعمل على كسر طاقات ا
حلقات الفقر، لأن حد الكفاية الذي يوفره يعتبر أدنى مراتب الغنى، مما يجعل الفقراء يحصلون على 

 النمو،  تعليم وصحة أفضل، وهذا بدوره يؤدي إلى تطور العملية الإنتاجية وبالتالي زيادة معدلات
  النطاق التمويلي للزكاة: -

لا يقف دور الزكاة في تحقيق مستوى الكفاية لجميع أفراد المجتمع، وإنما يقوم بحمايتهم من الأسباب    
الطارئة الشخصية أو العامة، من خلال تميزها بنظام فريد في توفير موارد التكافل المادية. فالزكاة لا تبذل 

يتم بذلها تطوعا ولا تفضلا ممن فرضت عليهم، كما أنها فريضة معلومة لا تعطى  اختيارا وإنما هي فريضة لا
جزافا، وتجمع من جميع مالكي نصاب مختلف أنواع الثروة. كما يتميز هذا النظام بشمول الأفراد وأنواع 

راد طالما الطوارئ التي يقوم بتغطيتها، إذ تشمل كل العاملين سواء لأنفسهم أو للغير، كما تشمل جميع الأف
 .2تعرضوا لأزمة مالية أو غيرها، تجعلهم ضمن الفئات المستحقة

                                  
 .67-66شادي خليفة محمد الجوازية، الانفاق العام في الاقتصاد الإسلامي، مرجع سابق، ص 1
 .417-416نعمت عبد اللطيف مشهور، الزكاة: الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي، مرجع سابق، ص 2
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وبهدف توسيع النطاق التمويل للزكاة، أجاز الفقهاء صرف الزكاة في جهات المستحقين دون تملك     
فردي إذا دعت الضرورة لذلك، فيمكن الصرف من أموال الزكاة في إنشاء مؤسسات تحقق المقصد 

 .1فالأساسي لكل مصر 
فبالنسبة لمصرف الفقراء والمساكين، يمكن إنشاء مستشفيات لهم بشرط أن لا يعالج غير المسلمين وأغنياء   

المسلمين إلا بأجر، وبناء دار للأيتام الفقراء، إنشاء مدارس لتعليم الفقراء والمساكين، حفر الآبار للفقراء، 
 .2نتاجي للفقراء والمساكينبناء مركز إسلامي لنشر الدعوة الإسلامية والتأهيل الإ

وبالنسبة لمصرف العاملين عليها، قرر المشاركون في الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة بأن: "العاملون    
على الزكاة هم كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات 

زكاة وتوزيعها، وما يتعلق بذلك ممن توعية المعترف بها من السلطة أو المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع ال
 .3بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين، ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار"

وأما مصرف المؤلفة قلوبهم، فقد حدد الباحثون في الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة أهم الحالات التي    
 :4يصرف عليها هذا السهم

 ف من يرجى إسلامه، خاصة أهل الرأي والنفوذ من يظن أن له دور كبير في تحقيق مصالح تألي
 المسلمين.

  إيجاد المؤسسات التعليمية والاجتماعية لرعاية الداخلين الجدد في دين الله وتثبيت قلوبهم على
 الإسلام.

 لمسلمين.تأليف أصحاب القدرات الفكرية والإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا ا 
  استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء لتحسين ظروف الجاليات والأقليات المسلمة

 ومساندتهم.

                                  
 .449، ص1998ان، ، دار النفائس، عم1محمد سليمان الأشقر، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، ج 1
 .444محمد سليمان الأشقر، أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، مرجع سابق، ص  2
م، وبحثت مصرف العاملين على الزكاة، وزكاة المال الحرام،  1994هـ /  1414فتاوى الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة، بالمنامة، البحرين، بتاريخ  3

 والزكاة والضريبة .
 .112، ص1992قرارات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى الزكاة والصدقات، بيت الزكاة الكويتي، الكويت،  4
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ويعتبر مصرف في الرقاب غير موجود في الوقت الحاضر، فيتم نقل سهمهم إلى بقية المصارف، وقد    
توسع بعض الباحثين في مدلول هذا المصرف، بحيث يشمل تحرير الشعوب المسلمة المضطهدة والمستعمرة، 

من الاستعمار فتعطى من هذا السهم لتحررهم، وذهب آخرون إلى أن الأولى لإعانة المسلمين للتحرر 
 .1والاضطهاد هو مصرف "في سبيل الله"

 وفيما يتعلق بمصرف الغارمين، فيدخل فيها ما يلي:   

  أصحاب الكوارث ومن نزلت بهم جوائح أو اضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة، ومن استدان من أجل
 .2الخدمات الاجتماعية وأعمال البر

 3لميتالضامن مالا عن رجل معسر، وكذلك قضاء دين ا. 
 4إعانة المدين بدية القتل الخطأ. 

أما التطبيقات المعاصرة لمصرف في سبيل الله، فقد أصبح شاملا للتعبئة الفكرية وصد الدعوات الوافدة    
، فالجهاد في سبيل الله قد 5والمذاهب الدخيلة، وتكوين جند للدعوة يحمل لواءها القلم واللسان والبيان

 اجتماعيا أو اقتصاديا، أو سياسيا.يكون فكريا أو تربويا أو 

 
 
 

                                  
وسف بن خدة، دار بيرم عبد المجيد، فقه مصارف الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة، أيام دراسية حول الإدارة الاقتصادية والمالية لمؤسسات الزكاة، جامعة بن ي 1

 .45، ص2009مام، المحمدية، الجزائر، الإ
، 1988، الجزائر، 2دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء الكتاب والسنة، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، ج–يوسف القرضاوي، فقه الزكاة  2

 .167ص
 .114، ص1995قرارات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى الزكاة والصدقات، بيت الزكاة الكويتي، لبنان، 3
 .116، ص1989قرارات الندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة، فتاوى الزكاة والصدقات، بيت الزكاة الكويتي، الكويت،  4
 .6، ص2004 ضوء مصرف في سبيل الله، ملتقى مؤسسات الزكاة في الوطن العربي، جامعة البليدة، جمال لعمارة وآخرون، موازنة الزكاة في 5
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 خلاصة الفصل الثالث:

أن تمويل عجز الموازنة العامة في الاقتصاد الاسلامي متميز عنه في الاقتصاد  يمكن القول انطلاقا مما تقدم   
الوضعي، فهو يسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في ضوء أحكام وتوجيهات النظام 

 الإسلامي، لأن في ذلك تلافي لسلبيات أدوات تمويل العجز التقليدية.الاقتصادي 

وقد تبين أنه يمكن لوسائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية أن تعمل على تشجيع فوائض القطاع    
الخاص نحو تمويل عجز الموازنة، خاصة إذا تم عرضها في شكل صكوك إسلامية ذات قيم إسمية صغيرة 

 .تصلح لمحدودي الدخل

على المال العام دورا مهما في تخفيف أعباء الموازنة كما تلعب الزكاة والوقف وأدوات الرقابة الإسلامية     
العامة، كونها تعمل على خفض النفقات العامة إلى حدودها الدنيا، فتجنب خزينة الدولة الوقوع في حالات 

 العجز.



 

 

 :رابعل الالفصــ

تجارب دولية لتمويل عجز 
 الموازنة بالصكوك الإسلامية
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 الفصل الرابع: تجارب دولية لتمويل عجز الموازنة بالصكوك الإسلامية

 تمهيد:

لقد خطت بعض الدول الإسلامية خطوات مهمة وإيجابية في سبيل تطويل التمويل الإسلامي بصفة    
عامة والصكوك الإسلامية خاصة، هذه الأخيرة التي أصبحت تنافس نظيرتها التقليدية في تمويل عجز الموازنة 

ن في هذا المجال، على العامة لمختلف الدولة. وسيتم تخصيص هذا الفصل لعرض تجربتي ماليزيا وباكستا
اعتبار تاريخهما الطويل والانجازات المحققة في التمويل الإسلامي، سواء من حيث التشريعات والقوانين، أو 
الهيئات والمؤسسات، أو الأدوات التمويلية الإسلامية، وذلك وفقا لتقارير العديد من الهيئات الإسلامية 

السوق المالية الإسلامية الدولية، زاوية للأبحاث، بيت التمويل  1الدولية الداعمة للتمويل الإسلامي، مثل:
الكويتي، وكالة توسمون رويترز وغيرها. والهدف هو التعرف على مدى ونسبة مساهمة الصكوك السيادية 

 لكلا الدوليتين في تمويل العجز، وكذا هيكل وكيفية إصدار هذه الصكوك وتوزيع العوائد الناتجة عنها.

تم عرض واقع وآفاق صناعة الصكوك وتخصيص الدراسة للسيادية منها، ثم تحليل وتقييم تجربة لهذا سي   
 ماليزيا، وبعدها تجربة باكستان.

    
 
 
 

                                  
 للاطلاع على تقارير هذه الهيئات يرجى زيارة مواقعها الالكترونية التالية: 1

  www.iifm.netالسوق المالية الإسلامية الدولية:  -
  https://www.zawya.comزاوية للأبحاث:  -
  www.kfh.comبيت التمويل الكويتي:  -
  http://thomsonreuters.com/en.htmlوكالة توسمون رويترز:  -

http://www.iifm.net/
https://www.zawya.com/
http://www.kfh.com/
http://thomsonreuters.com/en.html
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 واقع وآفاق الصكوك السيادية :المبحث الأول
إقبال شهد سوق الصكوك السيادية انتشارا وازدهارا ونموا واسعا واستثنائيا في السنوات الأخيرة، نتيجة    

، وبالتالي العديد من الدول على سوق التمويل الإسلامي لاستخدام أدواته في تمويل مشاريعها التنموية
ينتظر هذا السوق مستقبل واعد بلا شك، وهذا انطلاقا من الاحصائيات والتوقعات التي أجرتها العديد من 

 الهيئات الدولية المتخصصة في المجال.
 ك الإسلامية في الأسواق المالية العالميةمكانة الصكو  المطلب الأول:

تعتبر الصكوك الإسلامية من أهم أدوات التمويل الإسلامية الواعدة، وقد شهدت انتشارا وازدهارا     
واسعا واستثنائيا في السنوات الأخيرة، حتى أصبحت الشريحة الأسرع نموا في سوق التمويل الإسلامي، وقد 

ترليون  03من إلى أكثر  2015توقعت دراسة صندوق النقد الدولي أن يصل حجم الصكوك عام 
 .1دولار
  :2014تطور حجم الصكوك عالميا حتى  .1

، كانت هناك 2000حققت سوق الصكوك معدلات متزايدة في حجم إصداراتها وانتشارها، ففي عام    
 64حوالي  2004مليون دولار، وبلغت عام  336فقط ثلاث إصدارات للصكوك في العالم بقيمة 

أكثر  ، ثم نما سوق الصكوك بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليصل إلى2مليار دولار تقريبا 7إصدارا بقيمة 
، ويتوقع أن يصل 3 2013 مليار دولار عام 138، ثم حوالي 2007مليار دولار في نهاية عام  50من 

 .4 2015  مليار دولار بنهاية 360حجم الإصدار إلى 
نسبة الغالبة من الإصدارات كانت في قارة ورغم أن الصكوك تصدر في أماكن مختلفة من العالم إلا أن ال  

 من إصدارات الصكوك العالمية. %63,9على  2009آسيا، حيث حازت في عام 

                                  
صندوق النقد الدولي، دراسة بعنوان: الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، نشرة صندوق النقد الدولي، إدارة النظم المالية وأسواق رأس المال ب 1

 .19/09/2007تاريخ النشر 
2 Rodney Wilson- Innovation in the structuring of Islamic Sukuk securities- New horizon Magazine- 
Issue No.158- June 2006- Institute of Islamic Banking and Insurance- London- p. 5. 
3 Sukuk report, a comprehensive study of the Global Sukuk Market, international Islamic financial 
market, 4th edition, November 2014, p4. 

، بتاريخ 7754، مقال منشور على جريدة الاقتصادية السعودية، العدد «مترددة»ات الصكوك .. والشركات الخليجية لا تزال العالم يتوسع في إصدار  4
  ttp://www.aleqt.com/2015/01/03/article_919872.htmlh، رابط الاطلاع: 2015جانفي  03

http://www.aleqt.com/2015/01/03/article_919872.html
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وتشير البيانات أعلاه إلى النمو الكبير في صناعة الصكوك من عام لآخر، ويعود هذا النمو إلى عاملين   
 1أساسيين هما:

طلب السوق والجدوى من منتجات الصكوك، وحاجة السوق والاعتبارات التجارية: ويتمثل ذلك في  -
 البعض لمصادر دخل ثابتة.

الالتزام الشرعي: يحدد مدى جدوى وصلاحية المعاملة وقبولها من قبل المستثمرين المسلمين. ولابد  -
 للصكوك من المحافظة على الالتزام الشرعي خلال مراحلها المختلفة.

 
 comprehensive study of the Global Sukuk Market, international Sukuk report, a المصدر:

edition, November 2014, p4.thIslamic financial market, 4 
 

                                  
1The Securities commission Malaysia, The Islamic securities (Sukuk) , market, Kuala Lumpur: 
Lexis Nexis Malysia Sdn Bhd, 2009, p2. 
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  أكبر الدول المصدرة للصكوك في العالم: .2
زاد التوسع الجغرافي في إصدار الصكوك الإسلامية، فلم يعد حكرا على دولة معينة أو إقليم محدد، أو    

اليابان، مرورا ، من ماليزيا وإندونيسيا و أغلب دول العالمفقط، بل امتد ليشمل  على الدول الإسلامية حتى
ان وغامبيا، إلى ألمانيا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول دو بدول الخليج والس

أن ماليزيا بقيت متربعة على سوق الصكوك التي تحاول إلى حد الآن الالتحاق بركب صناعة الصكوك، غير 
 باستحواذها على معظم الإصدارات، وبالتالي يمكن اعتبارها أكبر دولة مصدرة للصكوك في العالم.

 (2013رسبتمب -1996)جانفي صدارات العالمي للصكوك حسب الدولحجم الإ: (9)الجدول 
 قيمة الإصدارات عدد الإصدارات بلد الإصدار ترتيب البلد

 )مليون دولار(
 324,576.9 2438 ماليزيا 1
 47,876.4 73 الإمارات العربية المتحدة 2
 39,296.0 64 المملكة العربية السعودية 3
 19,924.1 216 اندونيسيا 4
 19,245.6 19 قطر 5
 13,918.5 273 البحرين 6
 6,348.9 57 باكستان 7
 5,469.7 9 تركيا 8
 4,980.7 95 سلطنة بروناي 9

 2,992.4 22 الكويت 10
 984.2 9 سنغافورة 11
 765.7 3 الو.م.أ 12
 279.1 5 المملكة المتحدة 13
 274.7 3 الصين 14
 251.5 2 اليمن 15
 220.9 3 السودان 16
 190.9 2 ألمانيا 17
 149.2 242 غامبيا 18
 132.8 4 إيران 19
 120.3 1 الأردن 20
 100.0 1 اليابان 21
 73.3 1 كازخستان 22
 0.7 1 فرنسا 23
 488,172 3543 المجموع 

  .Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014,Thomson Reuters Zawya, Islamic Finance Gateway, p16 المصدر:
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  الصكوك الأسرع نموا في العالم: .3
المصدرة، وعموما لا تخرج عرفت سوق الصكوك نموا وتطورا من حيث أنواع الصكوك الإسلامية 

هذه الإصدارات عن واحدة من العقود الرئيسية، كالإجارة والمرابحة والسلم والمضاربة والمشاركة 
والاستصناع والوكالة بالاستثمار، مع وجود صيغ أخرى تختص دول معينة بإصدارها، أما بالنسبة 

ك الإجارة، مثلما هو موضح في للصكوك الأسرع نموا في العالم فهي صكوك المرابحة وتليها صكو 
 الشكل الموالي:

 : إجمالي الصكوك المصدرة حسب صيغ التمويل الإسلامية(14)الشكل رقم 
 )مليون دولار( 2013أوت -2007الفترة 

Year Framework and Strategies, A -: Ten Islamic Financial Services Industry Development المصدر:

MID-TERM REVIEW, Jeddah, Mai 2014, p86 
 : القطاعات الأكثر جذبا للصكوك الإسلامية .4

تشير الدراسات والأبحاث والتقارير المختصة في صناعة التمويل الإسلامي إلى أن القطاع الحكومي  
هو الأضخم من حيث حجم وعدد الإصدارات مقارنة بالقطاعات الأخرى حيث بلغت قيمة 

مليار دولار ، بنسبة بلغت حوالي  280بأكثر من  2013مبر الصكوك المصدرة فيه إلى غاية سبت
من القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك بحسب القطاع، ويليه قطاع الخدمات المالية بقيمة  58%
من القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك خلال الفترة  %12.69مليار دولار أي ما نسبته  62

 نفسها.
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وقد حظي قطاع النقل بالمرتبة الثالثة عالميا من حيث قيمة الإصدارات بقيمة إجمالية قدرت بحوالي   
من إجمالي قيمة الصكوك المصدرة، يليه قطاع الكهرباء بقيمة  %7.25مليار دولار، بنسبة  35

بقيمة مليار دولار. وفيما يتعلق بقطاع العقارات فقد جاء خامسا  33إجمالية قدرت بأكثر من 
إلا أن هذا القطاع شهد المساهمة الأكبر  ،%6.83مليار دولار، بنسبة  25إصدارات قاربت 

، وبعد هذه الأخيرة 2008واحتل المرتبة الأولى في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية 
الذي وجهت الحكومات إصداراتها أكثر للبنية التحتية، والتي كانت معظمها لقطاع العقارات، و 

 شهد تراجعا قويا نتيجة أزمة الرهن العقاري وما سببته من إنهيار سوق العقار.
 : حجم الإصدارات العالمي للصكوك حسب القطاعات(10)الجدول رقم 

 (2013سبتمبر  -1996)جانفي 

 Sukuk Perceptions and Forecast Study 2014,Thomson Reuters Zawya, Islamic Finance المصدر:

Gateway, p18. 
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 : حجم الصكوك المدرجة في البورصات العالمية .5
يتم إصدار الصكوك الإسلامية في العديد من أسواق رأس المال في الدول الإسلامية وغيرها، وفيما   

 يلي حجم إصدارات الصكوك في أهم البورصات العالمية:
: صافي إجمالي الصكوك الإسلامية المدرجة بأسواق الأوراق المالية (15)الشكل رقم 

 عالميا 

 
 Sukuk report, a comprehensive study of the Global Sukuk Market, international Islamic financial المصدر:

edition, November 2014, p87.thmarket, 4 
 ما يلي: 15رقم  يلاحظ من خلال الشكل

بورصة ماليزيا للأوراق المالية استحوذت على أكبر عدد للإصدارات من الصكوك المدرجة في الأسواق   
مليار دولار، لذلك فإن نجاح بورصة ماليزيا كإحدى أكبر  23إصدارا بقيمة تقارب  75المالية بحوالي 

لتطوير قطاع الخدمات  البورصات في العالم من حيث عدد الصكوك المدرجة فيها، يعكس اتجاهها المتواصل
 المالية الإسلامية.

مليار دولار(،  28واحتل سوق لندن للأوراق المالية المرتبة الأولى من حيث قيمة الصكوك المدرجة فيها )  
إصدارا، أما صاحبة المرتبة الثالثة في  38ومن حيث عدد إصدارات الصكوك المدرجة فيها فقد بلغ حوالي 

مية في الأسواق المالية فهي ناسداك دبي، حيث تصل قيمة صكوكها المدرجة مجال إدراج الصكوك الإسلا
 إصدار. 25مليار دولار والتي تمثل  16فيها إلى حوالي 
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: أهم الإصدارات في سوق الصكوك السيادية وشبه السيادية خلال الفترة المطلب الثاني
2001-2015 

وك الحكومية وشبه الحكومية من بروز سوق الصك 2015إلى غاية  2001شهدت الفترة من    
 خلال ضخامة حجم الإصدار وكذلك تنوع الصكوك المصدرة.

 2005:1-2001الفترة  .1

الأجل  من الصكوك الدولية السيادية قصيرة لسلسلة الأولىاأصدرت حكومة البحرين  :2001جوان    
مليون دولار،  25بقيمة  من قبل مصرف البحرين المركزي كانت  الإصدارات ،)صكوك مصرف السلام(

 أشهر. 3مستحقة بعد 
الدولية )صكوك الإجارة( من قبل  صكوك سياديةأول أصدرت حكومة البحرين  :2001سبتمبر    

 شهرا. 60مليون دولار، وبأجل استحقاق  100، بقيمة مصرف البحرين المركزي
 600بقيمة  جارة(أول صكوك سيادية دولية )صكوك الإأصدرت حكومة ماليزيا  :2002جوان    

 شهرا. 60مليون دولار، تستحق بعد 
من قبل  ولىأصدر البنك الإسلامي للتنمية أول صكوك دولية شبه سيادية، وتعتبر الأ :2003جويلية     

 60مليون دولار، في أجل استحقاق  500، قيمة الإصدار مؤسسة التمويل الإنمائية المتعددة الأطراف
 شهرا.

مليار  700بقيمة سيادية الدولية  إجارة إصدار صكوكمت الحكومة القطرية بقا :2003سبتمبر    
 شهر. 84دولار، في أجل استحقاق بلغ 

صكوك دولية شبه  الإمارات العربية المتحدةبدائرة الطيران المدني في دبي أصدرت  :2004نوفمبر    
 شهرا. 60مليار دولار، تستحق بعد  1000سيادية بقيمة 

مليون  600قامت حكومة باكستان بإصدار أول صكوك إجارة سيادية دولية بقيمة  :2005جانفي    
 شهرا. 60دولار، مستحقة بعد 

                                  
1 SUKUK REPORT, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, International 
Islamic Financial Market, 2TH EDITION, 2012, P4. 
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 2010:1-2006الفترة  .2

، أكبر صكوك مشاركة دولية، بقيمة هيئة موانئ دبي، الإمارات العربية المتحدةأصدرت  :2006جانفي    
 شهرا. 24مليون دولار، أجل الاستحقاق  3500

قصيرة  الصكوك السيادية المحلية سلسلة من، بإصدار حكومة بروناي دار السلامقامت  :2006جويلية    
للبعض الآخر، أما  مليون 100أقل من للبعض و  مليون 104، قيمة الإصدار الأجل )صكوك الإجارة(

 أشهر. 3عن أجل الاستحقاق فلم يتعدى 
 Khazanah Nasional Berhadلماليزي أصدر صندوق الثروة السيادي ا :2006سبتمبر    

 شهرا. 60مليون دولار، تستحق بعد  750أول صكوك دولية قابلة للتداول، قيمة الإصدار 
قامت المركز المالي الدولي بدبي، الإمارات العربية المتحدة، بإصدار صكوك مضاربة دولية  :2007جوان    

 شهرا. 60مليون دولار، تستحق بعد  1250شبه سيادية، بقيمة 
 السيادية المحلية قصيرة الأجل من الصكوك حجم كبيرأصدر حكومة السودان : 2008جانفي    

مليون دولار، أجل  2300، قيمة الإصدار الأزمة المالية)صكوك عقود المشاركة( على الرغم من 
 شهرا. 12الاستحقاق 

قامت حكومة إندونيسيا بإصدار أول صكوك تجزئة سيادية محلية من نوع صكوك  :2009فيفري    
 شهرا. 36مليون دولار، في أجل استحقاق بلغ  464الإجارة، بقيمة 

سية أول صكوك سيادية دولية )صكوك الإجارة(، وصلت أصدرت وزارة المالية الاندوني :2009أفريل    
 شهرا. 60مليون دولار، تستحق بعد  650قيمة الإصدار إلى 

أصدرت حكومة البحرين صكوك سيادية دولية بعائد ثابت، من نوع صكوك الإجارة،  :2009جوان    
 شهرا من إصدارها. 60مليون دولار، مستحقة بعد  750بقيمة 

أول صكوك شبه سيادية امت مؤسسة التمويل الدولي التابعة للبنك الدولي بإصدار ق :2009نوفمبر    
مليون  100، بلغت قيمة الإصدار تمويل التنمية متعددة الأطراف ةمؤسس بواسطة)صكوك الإجارة( دولية 

 شهرا. 60دولار، وأجل الاستحقاق 

                                  
1  Ibid, p5. 
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صكوك المرابحة من قبل مصدر دة، ، الإمارات العربية المتحبنك أبوظبي الوطنيأصدر : 2010جوان    
 60مليون دولار، تستحق بعد  155، قيمة الإصدار اليزيالمرينغيت بال ، ومقومةأجنبي في السوق المحلية

 شهرا.
 Khazanah Nasional Berhadأصدر صندوق الثروة السيادي الماليزي  :2010أوت    

 662ي، قيمة الإصدار سنغافور الدولار بال مقومة، صكوك الوكالة من قبل مصدر أجنبي في السوق المحلية
 شهرا من تاريخ إصدارها. 120مليون دولار أمريكي، تستحق بعد 

)صكوك  من الصكوك المحلية السياديةحجم كبير قامة الحكومة الباكستانية بإصدار  :2010نوفمبر    
 شهرا. 36مليون دولار، في أجل استحقاق  592، بقيمة إجارة(
 :2015-1201الفترة  .3

مليون  9067، قامت الحكومة القطرية بإصدار صكوك إجارة سيادية محلية بقيمة 2011خلال سنة   
سنوات، كما قامة الحكومة الماليزية بإصدار نوعين من الصكوك السيادية، الأولى  3دولار، تستحق بعد 

كوك وكالة دولية تستحق سنوات، والثانية ص 9مليون دولار تستحق بعد  984صكوك مرابحة محلية بقيمة 
مليون دولار. في السنة نفسها، أصدرت الحكومة السودانية  2000سنوات بقيمة إصدار بلغ  8بعد 

سنوات، كذلك الحكومة الاندونيسية  5مليون دولار مستحقة بعد  286صكوكا محلية هجينة بقيمة 
ات، وصكوك إجارة دولية سنو  10مليون دولار تستحق بعد  2033بإصدار صكوك إجارة محلية بقيمة 

سنوات، أما البنك المركزي البحريني فقد أصدر صكوك إجارة  7مليون دولار مستحقة بعد  1000بقيمة 
 .1سنوات 7مليون دولار مستحقة بعد  750دولية بلغت قيمتها 

مليون دولار في أجل  3135، أصدرت حكومة دبي صكوك إجارة دولية بقيمة 2012خلال سنة   
 3135سنوات، أما الحكومة الباكستانية فقامت بإصدار صكوك إجارة محلية بلغت قيمتها  3استحقاق 

سنوات. وبالنسبة للصكوك السيادية المصدرة من طرف الحكومة الاندونيسية  3مليون دولار تستحق بعد 
 9مليون دولار تستحق بعد  3620، فقد كانت في شكل صكوك إجارة محلية بقيمة 2012خلال سنة 

سنوات. كما  10مليون دولار تستحق بعد  1000ات، وكذلك في شكل صكوك إجارة دولية بلغت سنو 

                                  
1 SUKUK REPORT, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, International 
Islamic Financial Market, 3TH EDITION, 2013, P15. 
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سنة، وقام البنك  16مليون دولار مستحقة بعد  4000أصدرت حكومة قطر صكوك إجارة دولية بقيمة 
مليون دولار. أما  424سنوات بقيمة  5المركزي البحريني بإصدار صكوك إجارة محلية تستحق بعد 

مليون دولار، من نوع صكوك الإجارة الدولية والمستحقة بعد  1500ومة التركية فبلغ حجم إصدارها الحك
سنوات، والحكومة الماليزية كذلك أصدرت صكوكا سيادية محلية من نوع صكوك المرابحة، بلغت قيمة  6

 .1سنة 12مليون دولار، أما أجل الاستحقاق فوصل إلى  2527الإصدار 
هيئة  ، وفي دولة الإمارات، بلغ حجم إصدارات كل من حكومة دبي ورأس الخيمة و 2013خلال عام    

مليون  100مليون دولار و 500مليون دولار و 750من صكوك الإجارة الدولية  كهرباء ومياه دبي
كومة سنوات. أما الح 5سنوات والإصدارين الآخرين بعد  10دولار على التوالي، تستحق الأولى بعد 

مليون دولار تستحق بعد سنتين، وصكوك إجارة دولية  2539التركية صكوك إجارة بالعلمة المحلية بقيمة 
سنوات. وبالنسبة للحكومة الإندونيسية فقد بلغ حجم  5مليون دولار تستحق بعد  1250بقيمة 

لغ حجم الإصدارات مليون دولار بين محلية ودولية. كما ب 3593إصداراتها من صكوك الإجارة السيادية 
مليون دولار من نوع صكوك الإجارة المحلية، وبلغ  433السيادية للصكوك من طرف الحكومة الباكستانية 

مليون  12922حجم إصدارات الحكومة الماليزية من صكوك البيع بالثمن الآجل، وصكوك المرابحة مجتمعة 
السعودية والهيئة العامة للطيران المدني صكوك دولار. أما في السعودية، فقد أصدرت كل من شركة الكهرباء 

مليون دولار. كما  4056مليون دولار وصكوك مرابحة للثانية بقيمة  2000إجارة بالنسبة للأولي بقيمة 
 4مليون دولار تستحق بعد  311أن السودان كذلك أصدرت في السنة نفسها صكوك إجارة محلية بقيمة 

 .2سنوات
ماليزيا بالعديد من الإصدارات بواسطة بنك ماليزيا للتصدير والاستيراد ، قامت 2014خلال سنة    

مليون دولار(، وبنك ناغارا الماليزي )صكوك مرابحة محلية بقيمة  300)صكوك سيادية دولية هجينة بقيمة 
مليون دولار(. كذلك دولة  2038مليون دولار(، وحكومة ماليزيا )صكوك مرابحة محلية بقيمة  1209

مليون دولار( وحكومة دبي  300ات من خلال مجمع دبي للاستثمار )صكوك وكالة دولية بقيمة الإمار 

                                  
1  Ibid. 
2 SUKUK REPORT, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, International 
Islamic Financial Market, 4TH EDITION, NOVEMBER 2014, P12-13. 
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مليون دولار(. وبالنسبة لتركيا فقد قامت حكومتها بإصدارين لصكوك  750)صكوك إجارة دولية بقيمة 
تحدة والسنغال، مليون دولار. أما اندونيسيا، باكستان، المملكة الم 1935إجارة محلية بقيمة إجمالية بلغت 

مليون  1664فقد أصدرت صكوك إجارة سيادية تنوعت بين محلية ودولية بلغت قيمتها على التوالي: 
مليون دولار. كذلك قطر أصدرت صكوكا سيادية  201مليون دولار،  339مليون دولار،  492دولار، 

 4لار، وأجل استحقاق مليون دو  3018من نوع صكوك المرابحة بواسطة البنك المركزي القطري بقيمة 
 .1سنوات

 المطلب الثالث: توقعات سوق الصكوك الإسلامية وآفاقها
 توقعات سوق الصكوك الإسلامية: .1

مليار  250قيمة  2020يوقع أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك على المستوى العالمي بحلول عام   
 ترليون دولار. 1دولار، ويفوق حجم الطلب عليها 

 2020-2015الصكوك خلال الفترة  العرض والطلب على توقعات(: 11رقم )الجدول 
 الوحدة: مليار دولار

 
نسبة 

 % النمو
إجمالي الصكوك 

 المصدرة
إجمالي الصكوك 

 المستحقة
 إجمالي الصكوك

 المعروضة
إجمالي الطلب 
 على الصكوك

الفجوة بين 
 طلبالعرض وال

2015 15 155,3 28,3 321,1 548,2 227,1 
2016 10 170,8 28,7 411,9 630,4 218,5 
2017 10 187,9 29,8 513,6 725,0 211,4 
2018 10 206,6 33,2 625,0 833,7 208,7 
2019 10 227,3 34,2 749,8 958,8 208,9 
2020 10 250,0 18,1 906,8 1102,6 195,8 

 SUKUK PERCEPTIONS & FORECAST 2015, Beyond traditional markets, THOMSON المصدر:
REUTERS, 2015, p32. 

 

 

                                  
1  Ibid. 
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 ويمكن توضيح الجدول أكثر في الشكل الموالي:  
 2020-2015(: مستويات العرض والطلب على الصكوك خلال الفترة 61الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق. المصدر:

التطور والنمو الذي يشهده سوق الصكوك خلال الخمس  حجم أن 16رقم  يلاحظ من الشكل   
، سواء من حيث الإصدار أو المعروض أو الطلب على هذه الصكوك، كما يمكن كذلك سنوات المقبلة

مليار  208,9ملاحظة العجز المستمر لمواجهة الطلب على الصكوك الإسلامية والذي يمكن أن يصل إلى 
دة الدول من هذا الطلب المتزايد من أجل إصدار صكوك توافق ، لذلك يجب استفا2019دولار في عام 

 رغبات المستثمرين وتمول بها الحكومات موازناتها.
 1:آفاق سوق الصكوك السيادية .2

من الأسواق غير التقليدية على الصكوك بما في  2014جاءت أكثر الإصدارات السيادية الجديدة حتى عام   
أفريقيا والمملكة المتحدة، ويتوقع خلال الفترة المقبلة أن تكون خطط ذلك هونغ كونغ ولوكسمبورغ وجنوب 

الإصدار أكثر تركيزا في الأسواق التي يوجد فيها عدد كبير من المسلمين، لا سيما في تونس التي ما زالت تتميز 
لعربية السعودية بعدم الاستقرار، غير أن خطط الإصدار هذه عرضة للتأخير وأقل يقينا من المصدرين مثل المملكة ا

 أو عمان، حيث يوجد المزيد من الاستقرار في السوق وحيث من المرجح أن تحدث إصدارات.

                                  
 تم إعداد هذا المطلب بالاعتماد على تقرير أعدته وكالة رويترز حول الصكوك الإسلامية:  1

SUKUK PERCEPTIONS & FORECAST 2015, Beyond traditional markets, THOMSON 
REUTERS, 2015, p98-100. 
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كانت أكثر التوقعات حول الجهات التي ستصدر الصكوك لأول مرة في صالح جميع دول المغرب العربي    
ديدة مثل مصر والأردن باستثناء الجزائر. كذلك في الشرق الأوسط، تشمل قائمة الجهات المصدرة دول ج

وعمان وكذلك مثل اليمن والمملكة العربية السعودية التي أصدرت الصكوك في الماضي. بقية المصدرين 
 المحتملين هم من آسيا بما في ذلك تكرار مصدري باكستان وكذلك الفلبين.

الناشئة في  من بين خطط الإصدارات، أدرجت ثلاثة في الأسواق سوق الصكوك في شمال إفريقيا: آفاق
كونها أكثر الإصدارات   8و 6، 5التي جاءت في المرتبة  -المغرب ومصر وتونس  -التمويل الإسلامي 

السيادية الجديدة جذبا لصكوك الاستثمار. إذا تصدر هذه الدول الصكوك، كل من المستثمرين والمنظمون 
 ى ارتفاع الطلب.الرئيسيون يعتقد أنها ستكون جذابة، مما يشير إلى أنهم سيحصلون عل

المغرب هو أيضا في عملية بناء القطاع المصرفي الإسلامي له، مع قانون  سوق الصكوك في المغرب: آفاق
المصارف الإسلامية التي وافق عليها البرلمان، وهذا يوفر جمهور محلي لإصدار سيادي )بالعملة المحلية( 
 للصكوك، لأن البنوك الإسلامية سوف تحتاج إلى الأصول الآمنة بما في ذلك الديون السيادية. وفي إطار

المغربي انه سيطلق شركة إسلامية تابعة كمشروع مشترك مع  BCMEالتحضير للمرور للقانون، قال بنك 
مؤسسة مالية إسلامية كبرى من الشرق الأوسط، الأمر الذي سيسمح بالنمو السريع في الأصول المصرفية 

لى الحفاظ على بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام سعر الصرف المغربي يعتمد في سياسته إ الإسلامية.
احتياطيات النقد الأجنبي، وبالتالي ستساعد إصدارات صكوك الدولية باليورو أو الدولار الأمريكي إلى 

 توسيع هذه الاحتياطيات.
ان سوق الصكوك الذي يبحث عنه المغرب سيكون أساسا لسوق الدولار أكثر من سوق اليورو، نظرا   

رو، الذي يعزى إلى انخفاض المردود، أو استخدام اليورو لضعف الطلب في تلك الصكوك المصدرة باليو 
 الذي يدخل مخاطر العملة لمصدري دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط بالدولار. 

في أن ينمو من خلال مشروع مشترك مع بنك إسلامي في الشرق الأوسط  BCMEوبالتالي فإن نية بنك  
دولار، خاصة وأن البنك يحاول بناء وجوده في المغرب عن طريق قد تزيد أيضا تفضيلاته نحو الإصدارات بال

 ترتيب الصكوك السيادية، إذا قام بإصدار واحد.
جاءت سوق في مصر وليبيا أقل من توقعات المغرب وتونس في  سوق الصكوك في مصر وليبيا: آفاق

 لحوظ.إصدار الصكوك السيادية، وذلك لأسباب مختلفة، فقد شهدت ليبيا عدم استقرار م
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، وكانت إحدى نتائج التحول السياسي في 2013مصر، في المقابل، أصبحت أكثر استقرارا بعد عام   
مصر تصور أن إصدار الصكوك السيادية هو تقريبا غير وارد. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التصور، فإن 

أسواق رأس المال، فقد قال هيئة الخدمات المالية المصرية تركز على تطوير سوق تداول السندات لإصلاح 
تعديل على قانون الأسواق لكي تغطي الصكوك ليحل  20رئيس الهيئة سامي لرويترز أن الهيئة أرسلت 

محل القانون الذي أقر في عهد حكومة مرسي، لكن القانون لم يشر إلى الصكوك بأنها 'الإسلامية'، غير أنه 
 بيعها.سيسمح بيعها بعد موافقة مجلس الشريعة وذلك قبل 

ان تصريحات سامي لم يحدد ما إذا كان القانون سيغطي إصدارات الشركات أو الإصدارات السيادية،   
ولكن سوف تكون ساعدت في تطوير سوق الصكوك كثيرا. ويمكن دعم إصدار الصكوك السيادية من قبل  

عربية المتحدة وقد تصدر كل من المستثمرين الرسميين وغير الرسميين من المملكة العربية السعودية والإمارات ال
 مليار دولار. 1,5الشريحة داخل خطة إصدار دولية بقيمة 

 التجربة الماليزية في تمويل عجز الموازنة بالصكوك الإسلامية :المبحث الثاني
تعتبر ماليزيا أحد أكبر الأسواق المالية في مجال الصكوك الإسلامية، لذا وبهدف تحقيق التقدم والنمو     

وهي أهداف المالية العامة الحديثة، قامت الحكومة بالاستفادة من –على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
والمصادر الأخرى  ل للاقتراض الخارجيهذه الأداة الإسلامية في تمويل نسبة من عجز موازنتها العامة كبدي

 التقليدية، وسنقوم في هذا المبحث بتقييم مدى نجاعة التمويل بهذه الصكوك.
 المطلب الأول: التعريف بالاقتصاد الماليزي

ستطاعت ا انه، ذلك أهاالات الاقتصادية وغير لمجفي الكثير من ا بها تعتبر ماليزيا من الدول التي يقتدي    
أهمها الناحية  الاتلمجا تعاني من مشاكل كثيرة إلى دولة متطورة في العديد منن دولة متخلفة أن تنتقل م
 .ا استطاعت صهر الجميع في بوتقة واحدةنهرغم الاختلافات العرقية والدينية فيها إلا أو  ،الاقتصادية

 التعريف بدولة ماليزيا: .1

، يفصل 1اتحادية اثنتين من الأراضيولاية، و   13جنوب شرق آسيا مكونة من  قلب ماليزيا فيتقع   
بينهما بحر الصين الجنوبي، هما شبه الجزيرة الماليزية وبورنيو الماليزية )المعروفة أيضا باسم ماليزيا الشرقية(، 

                                  
 .5، ص2014، 1محمد صادق اسماعيل، التجربة الماليزية...مهاتير محمد...والصحوة الاقتصادية، دار العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1
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، عاصمتها هي كوالالمبور، في حين أن بوتراجايا هي مقر الحكومة 1" 2مك  329.750"بمساحة كلية تبلغ 
تايلند يحد ماليزيا كل من  ،2014حتى سنة  مليون نسمة 30تعداد السكان أكثر من الاتحادية، يصل 

خضعت ماليزيا للحكم  1942بعد الاحتلال الياباني عام  .2واندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي
، وقد انضمت كل من سنغافورة وصباح وسرادق للاتحاد 1957البريطاني حتى نالت استقلالها سنة 

  .19633، ثم نالت سنغافورة استقلالها عام 1963الفدرالي عام 
 :البيئة الاجتماعية .2

المجموعات تتكون التركيبة السكانية في ماليزيا من و احتها، مقارنة مع مس كبيرايعتبر عدد سكان ماليزيا    
،  %7,8، آخرون %7,1، هنود %11، أصليون %23,7، صيني %50,4مالاي  4العرقية التالية:

تعتبر اللغة الانجليزية  تعتبر ماليزيا دولة متعددة اللغات والثقافات واللغة الرسمية هي بهاسا ماليزيا بينما كما 
 كالكنتونيس، والهوكين، والمندرين  هي اللغة الثانية، كما تستخدم بعض اللغات الأخرى بشكل واسع 

ورغم هذه التعددية العرقية والدينية، إلا أنها لم تشكل عقبة ، 5()للعرق الصيني(، والتاميل )للعرق الهندي
يوع معاني التسامح الديني والوئام العرقي بين أفراد المجتمع، الاقتصادي لهذه الدولة بسبب ش أمام الانطلاق 

للاستقرار السياسي  العكس من ذلك فقد أسس تعاون الأفراد وانسجامهم الأرضية الصلبة بل وعلى
 .6والاقتصادي

ماليزيا بتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري من خلال تحسين الأحوال المعيشية وقد اهتمت   
لتعليمية والصحية لمجموع السكان سواء الأصليين منهم أو المهاجرين، وقد تمكنت من توفير مستويات وا

خصوصا مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي والذي بلغ عام  معيشية لائقة للأغلبية العظمى من السكان

                                  
 .148، ص2010الهادي قطش، أطلس الجزائر والعالم، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر،  1

2  From Wikipedia, the free encyclopedia, date of consultation: 06-10-2015, the link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia  
 .5مرجع سابق، صمحمد صادق اسماعيل، التجربة الماليزية...مهاتير محمد...والصحوة الاقتصادية،  3
 .148الهادي قطش، أطلس الجزائر والعالم، مرجع سابق، ص 4

5 Chandra Muzaffar, Challenge and Choices in Malaysian Politics and Societies, Gelugor, 
Penang: ALIRAN1989, P33 

، جامعة غرداية، 11، مجلة الواحات للبحوث والدراسة، العدد ، قراءة في بعض تجارب الانطلاق الاقتصادي بالدول الناميةعبد الرحمان بن سانية 6
 .64، ص2011

https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia
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ة بتحقيقها عالميا حسب دليل التنمية البشري 62، وقد جاءت في المركز 1دولار 9.541حوالي  2014
لمعدلات رضا عالية، سواء بالنسبة للشعور بالرفاه لدى الأفراد أو الشعور حيال المجتمع المحلي، وكذلك 

 .2الشعور حيال الحكومة
 : البيئة الاقتصادية الماليزية .3

من  تميزت ماليزيا بين الكثير من الدول النامية بتهيئة المناخ الملائم لتحقيق انطلاقها الاقتصادي، وكان  
 :أهم مميزات هذا المناخ ما يلي

المطارات والموانئ ) في ذلك مرافق النقل بماتوفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية  .أ
، كما والاتصالات السلكية واللاسلكية والمدارس والخدمات الصحية والكهربائية (ووسائل النقل

عاما في تشييدها،  20أمضت ماليزيا ، حيث 3ريةعملت على تطوير البنية التحتية والبنية التجا
ورفضت حكومتها تخفيض النفقات المخصصة لهذا الغرض، مما مكنها من بناء اقتصاد قوي يسمح 
بنمو مستقر، وجعل ترتيبها يرتفع لتصبح ضمن دول الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة 

 .4الاقتصاد المحلي
 ياسي الذي يسود البلد.الاستقرار الاجتماعي والس .ب
، كما أن معدلات التضخم فيها منخفضة خاصة في 5ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات معتبرة .ج

 .6(2015سنة %3,1) السنوات الأخيرة
حيث لم يتم تنمية منطقة على حساب أخرى بل تم  ،العدالة بين المناطق والتكامل بين القطاعات .د

في كل الولايات، إضافة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية بشكل توزيع مشاريع البنية الأساسية 
                                  

، مع سعر صرف لشهر جانفي 34.123، متوسط دخل الفرد بالرينغت هو Bank Negara Annual Report 2014 بالاعتماد على: 1
2014: 

 رينغت. 3.576444دولار= 1 
 .219، صUNDP، المضي في التقدم: بناء المنعة لدرء المخاطر، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014تقرير التنمية البشرية  2
لى وإمكانية تطبيقها في الجزائر، بحث مقدم إ دراسة مقارنة لاستراتيجيات الحد من البطالة لنموذجي ماليزيا وتونس، سامية خرخاش، محمد العيد ختيم 3

، جامعة مسيلة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،  إستراتيجية الحكومة للقضاء على البطالة و تحقيق التنمية المستدامةالملتقى الدولي حول: 
 .9، ص2011نوفمبر  16-15يومي: 

 .65مرجع سابق، ص، قراءة في بعض تجارب الانطلاق الاقتصادي بالدول النامية، عبد الرحمان بن سانية 4
 .2015-10-06، تاريخ الإطلاع على الموقع:  annual-growth-http://ar.tradingeconomics.com/malaysia/gdpانظر:  5
 .2015-10-06، تاريخ الإطلاع على الموقع:  annual-growth-http://ar.tradingeconomics.com/malaysia/gdpانظر:  6

http://ar.tradingeconomics.com/malaysia/gdp-growth-annual
http://ar.tradingeconomics.com/malaysia/gdp-growth-annual
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متوازن، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي أو القطاع التجاري، بل تم 
 .1إمداده بالوسائل الضرورية والتسهيلات اللازمة لجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى

خلال الفترة البلد ودفعه لأن يكون القطاع الأساسي في الاقتصاد تشجيع القطاع الخاص في هذا  .ه
2016-20202. 

 3انخفاض تكلفة اليد العاملة، مما أحدث عملية تنمية سريعة وتحقيق فائض كبير في الميزان التجاري. .و
 وقد، العالم، نظرا للحوافز التي توفرها الدولة فيها من مختلف أنحاء ةالأجنبي اتلاستثمار اجذب  .ز

مؤشرات الميزة التنافسية المختلفة سواء المتعلقة بالفساد، نسبة الجريمة، درجة الاستقرار  ساعدها
 .4السياسي وغيرها

، مما ساهم في جذب المزيد من 5التجارة وتبادل السلع خاصة بين دول جنوب شرق آسيا تحرير .ح
لمناطق الحرة مع مختلف دول عقد اتفاقيات ثنائية وتكوين اب قامتكما   الاستثمار الأجنبي المباشر.

 .العالم

من بناء قاعدة زراعية وصناعية جيده استطاعت خلال العشرة سنوات  ت ماليزيامكنكل العوامل السابقة    
، ففي المجال الزراعي وبفضل سياسة من منافسة البضائع والسلع المصنعة في الدول الغربية واليابانالأخيرة 

زيت النخيل، المطاط،  6أضحت ماليزيا من أهم المنتجين للمواد الزراعية التالية:الحكومة في ترشيد الزراعة، 
 الكاكاو، الأرز، الأخشاب، الأناناس، جوز الهند والفلفل.

أما في المجال الصناعي فقد نما بسرعة وتوسع ليصبح القطاع الرائد في الاقتصاد، وأصبحت صناعة   
 .7ات الرئيسية إضافة إلى الأدوات والمنتجات الكيميائية والبتروليةالمنسوجات والملابس والأحذية هي الصادر 

                                  
 .65، قراءة في بعض تجارب الانطلاق الاقتصادي بالدول النامية، مرجع سابق، صعبد الرحمان بن سانية 1
 لتفاصيل أكثر انظر: 2

ELEVENTH MALAYSIA PLAN 2016-2020, ANCHORING GROWTH ON PEOPLE, Federal Government 
Administrative Centre, Printed by Percetakan Nasional Malaysia Berhad, May 2015, p7. 

 .33، ص2012، 29، العدد الاقتصادية الجامعةمجلة كلية بغداد للعلوم والنهوض في الدول النامية،  العولمة الاقتصادية ومتطلبات التنمية، سهام الدين خيري 3
4  Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2013–2014, Full Data Edition, World Economic 
Forum, 2013, p266-267. 

 .35والنهوض في الدول النامية، مرجع سابق، ص العولمة الاقتصادية ومتطلبات التنمية، سهام الدين خيري 5
 .7محمد صادق اسماعيل، التجربة الماليزية...مهاتير محمد...والصحوة الاقتصادية، مرجع سابق، ص 6
 .9المرجع السابق نفسه، ص 7
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 : لبيئة التكنولوجيةا .4
في تقرير التنافسية لسنة  عالميا 51المرتبة تمتلك تكنولوجيات عالية في مجال المعلومات والاتصال والتصنيع، وتحتل   

 لاهتمام الشركات ،2التكنولوجيا في تحويل 13والمرتبة  ،1الاستعداد التكنولوجيفي مجال  2013-2014
طرف  من توالتطوير والترابط ما بين الجامعات والقطاع الصناعي. كما ترتفع نسبة استخدام الانترن بالبحث
 .لانخفاض تكاليفه وسرعته 3السكان

 (: أهم مؤشرات الاقتصاد الماليزي12الجدول رقم )
 2014 2015 

 نسمةمليون  30,6 مليون نسمة 30,3 عدد السكان
 مليار رينغت 877,2 *مليار رينغت 835,0 الناتج المحلي الإجمالي

الناتج المحلي معدل النمو في 
  الإجمالي

6,0% 4,5 – 5,5% 

 دولار( 9.964رينغت )  35.572 **دولار( 9.541رينغت ) 34.123 نصيب الفرد من الدخل
 %3,0 – 2,0 %3,2 معدل التضخم

 مليون شخص 14,4 مليون شخص 14 القوى العاملة
 %3,0 %2,9 نسبة البطالة

 مليار رينغت 723,9 مليار رينغت 726,0 إجمالي الصادرات
 مليار رينغت 629,7 مليار رينغت 601,0 إجمالي الواردات

 المنتجات من الصادرات الرئيسية
 2014ديسمبر  –جانفي 

المواد ، (LNGالطبيعي المسال )الغاز ، المنتجات النفطية، المنتجات الكهربائية والإلكترونية
 النفط الخام، زيت النخيل، والمنتجات الكيميائية

 أسواق التصدير الرئيسية
 2014ديسمبر  –جانفي 

 تايلاند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، جمهورية الصين الشعبية، سنغافورة

 من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر:

- Bank Negara Annual Report 2014. 
- Matrade Press Release: Malaysia's Trade Performance for the year 2014. 

                                  
1 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2013–2014, Full Data Edition, World Economic Forum, 
2013, p21. 
2 Ibid, p267. 
3  Ibid, p21. 

 الرينغت: هي العملة الرسمية لدولة ماليزيا. *
 رينغت. 3.576444دولار = 1، والذي يقابل: 2015تم الإعتماد على سعر الصرف لشهر جانفي  **
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 المطلب الثاني: نظام التمويل الإسلامي في ماليزيا
 نشأة وتطور التمويل الإسلامي في ماليزيا: .1

   1يمكن تلخيص تطور التمويل الإسلامي في ماليزيا على النحو التالي:
 )تأسيس أول بنك إسلامي وأول شركة تكافل( المرحلة الأولى:

تعود جذور التمويل الإسلامي في ماليزيا إلى بداية الستينات من القرن العشرين، عندما قامت الحكومة  
عمل على ، وهو عبارة عن مؤسسة وطنية تTabung Hajiصندوق الحج  إنشاءب 1963عام  الماليزية

 لراغبين في أداء فريضة الحج بأقل التكاليف ودون الوقوع في الربا. توفير نفقات الحج للمسلمين الماليزيين ا

احتضنت ماليزيا )باعتبارها واحدة من الرواد الأوائل في التمويل الإسلامي( بعد بضعة عقود القيم   
ارتفعت . و الدكتور مهاتير محمد ءحكومة رئيس الوزرا، تحت 1981 الإسلامية ضمن سياسة الدولة عام

تأسيس  ، وكذلك بعدماليزيا على أرض الواقع مع نجاح تابونج حاجي في بنك إسلامينشاء لإ المطالب
 المؤسسات المالية الإسلامية في الشرق الأوسط. 

وخلال ندوة  ،1980عام  "Bumiputera"صدر قرارين منفصلين في المؤتمر الوطني الاقتصادي 
الحكومة إنشاء بنك إسلامي، وتابونج  من لبط   – 1981اليزيا في عام الماستضافها جامعة كيبانغسان 

شكلت الحكومة لجنة خاصة لدراسة جميع الجوانب  على ذلك حاجي لقيادة تنفيذ ذلك بنك إسلامي. ردا
، وإطلاق في نهاية 1983ذات الصلة من الطلبات. وأدى ذلك إلى قانون المصارف الإسلامية لعام 

تكافل  "Syarikat"وافتتاح  1984، وكذلك قانون التكافل لعام 1984عام  "بنك إسلام"المطاف 
 ماليزيا في نوفمبر من العام نفسه.

تكافل ماليزيا، ولكن أيضا من  "Syarikat"من خلال بنك إسلام و فقط لم تدرج القيم الإسلامية
 تعليمتشجع ال التي( IIUMخلال أنواع أخرى من المؤسسات مثل الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا )

 الإسلامي، فضلا عن دعم البنية التحتية للتمويل الإسلامي.

                                  
 تم إعدادها بالاعتماد على:  1

MALAYSIA ISLAMIC FINANCE REPORT 2015, Mainstreaming Islamic Finance within 
Global Financial Systems, General Council For Islamic Banks And Financial Institutions 
(CIBAFI), 2015, p76-79. 
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 (توسيع قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وبناء سوق رأس المال) المرحلة الثانية:
مع زيادة في شعبية من بنك إسلام وعشر سنوات من الخبرة في مجال الصيرفة الإسلامية، قدم "مخطط 

. وكانت هذه )البنك المركزي الماليزي( من قبل بنك نيجارا ماليزيا 1993في عام  "صرفية الحرةالفائدة الم
المبادرة، التي جاءت في شكل مجموعة من المبادئ التوجيهية، لنشر وتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية على 

ية والمالية لعام من خلال السماح للمؤسسات المرخصة بموجب قانون المؤسسات المصرف ،نطاق أوسع
وكان  تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية باستخدام البنى التحتية القائمة واسم العلامة التجارية.ب 1989

الغرض من المبادئ التوجيهية تسهيل مشاركة المؤسسات المرخص لها في هذه المبادرة، من خلال مجموعة من 
 ،بطريقة منهجية IFBSص لها في القيام بعمليات القواعد القياسية وشاملة لمساعدة المؤسسات المرخ

 مع الشريعة الإسلامية. اتوافقموالتأكد من أن العمليات التي تقوم بها المؤسسات المرخص لها سيكون 
من الذي زاد  "، غيرت بنك نيجارا ماليزيا هذا المصطلح إلى "خطة للمصارف الإسلامية1998في عام  

 ي.لتمويل الإسلامالوعي المصرفي واو وضوح الرؤية 
تم تعيين لجنة الاوراق المالية في عام فإنشاء سوق رأس مال إسلامي كان ضروريا، فقد  ،إضافة إلى البنوك  

سوق رأس المال الإسلامي على جدول  وضع لأسواق رأس المال، مع ةكهيئة تنظيمية وحيد  1993
المؤشر الإسلامي الأول في  وأنشئ معهأنشأ المجلس الاستشاري الشرعي لها،  1996الأعمال. في عام 

. ولكن حتى قبل هذه التطورات، أصدرت ماليزيا أول "RHBمؤشر ماليزيا الإسلامية داو جونز "البلاد 
 منظم من قبل بنك إسلام. ، 1990في عام  (مليون RM125الشركات  )إصدارصكوك لها 

 (التحرير والتدويل) المرحلة الثالثة:
أمام المؤسسات المالية الدولية  هالماليزية أبواب الإسلامية فتح قطاع الخدمات المالية ،2000بداية من سنة   

صدر تراخيص لمؤسسات التمويل الدولية الخارجية يكان و الخارجية، وخاصة من منطقة الشرق الأوسط. 
تمويل الكويتي بيت ال فقد حصل ودفع الصناعة إلى مستوى أعلى. ،لتعزيز المنافسة الشريفة في السوق المحلي
لبنك السعودي خارج لليها الراجحي )أول فرع أجنبي ي ،2005)ماليزيا( بيرهاد على ترخيص في عام 

 .2006المملكة( في عام 
مع إدخال العديد من الأدوات  ،2000منذ سنة  خطوات كبيرة بالنسبة لسوق رأس المال فقد خطى  

في تطوير  كانت ماليزيا السباقةوق رأس المال الإسلامي،  الجديدة على حد سواء التقليدية والإسلامية. في س
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في  دولارمليون  600سنوات السيادية في الصكوك العالمية بقيمة  5سوق الصكوك العالمية مع إطلاق لمدة 
 .2002عام 

نظيم إصدارات الصكوك والهياكل أكثر تطورا، اتخذ هيئة الأوراق المالية ماليزيا زمام المبادرة لت وبهدف جعل  
ومع تطور سوق الصكوك بسرعة،  .2004لإصدار الصكوك في عام  ةالسوق. وأفرج عن المبادئ التوجيهي

. المبادئ التوجيهية الأخيرة تم إصدارها في أوائل 2012صدرت المبادئ التوجيهية المنقحة في ديسمبر 
لاستثمار الرشيد لمن العام نفسه صدرت مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية  أوت، وفي 2014

 لصكوك. لجتماعي الا
 سوق رأس المال الإسلامي الماليزي: .2

يتكون سوق رأس المال في ماليزيا من سوق رأس المال التقليدي وسوق رأس المال الإسلامي للأصول   
متوسطة وطويلة الأجل، فهو لا يقتصر على السوق المنظم، بل يشمل أيضاً السوق غير المنظم  المالية

السندات، ويعتبر من أهم الروافد لتوفير احتياجات الاستثمار والتمويل متوسط وطويل الأجل  سوقلاسيما 
 التنموية الماليزية.  للمشاريع

 مفهوم سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا:  .أ
تي لا الالسوق الذي تتم في المعاملات  عرفت هيئة الأوراق المالية الماليزية سوق رأس المال الإسلامي بأنه  

لو من الأنشطة المحظورة من قبل الإسلام مثل تخبحيث  الشريعة الإسلامية،تتعارض مع ضمير المسلمين و 
من سوق رأس المال  جزء هوسوق رأس المال الإسلامي و  الربا )ربا(، والقمار )الميسر( والغموض )الغرر(.

دورا مكملا للنظام المصرفي و  ،الاقتصادي للبلادلعب دورا هاما في تحقيق النمو ي ، حيث أنهالعام في ماليزيا
 .1الإسلامي في توسيع وتعميق الأسواق المالية الإسلامية في ماليزيا

 نشأة وتطور سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا: .ب
شيل م د س عندما قامت  1990تعود بداية تطور سوق رأس المال الإسلامي في ماليزيا إلى العام    

وقد تبع ، 2صكوكا إسلاميةبإصدار ولأول مرة  م1990سنة  ell MDS (Malaysia)Sh)ماليزيا( 
                                  

1 Securities Commission Malaysia, Official website, date of consultation : 07-10-2015, link : 
http://www.sc.com.my/general_section/islamic-capital-market/  

بحث مقدم للمؤتمر الدولي الثامن للمالية والمصرفية ، الواقع والآفاق دارة السيولة في المصارف الإسلامية:، محمد أكرم لال الدين، سعيد بوهراوة 2
 .15، صم2015تموز  30إلى  28الجامعة الأردنية من  -الإسلامية قسم المصارف  -الإسلامية تنظيم كلية الشريعة

http://www.sc.com.my/general_section/islamic-capital-market/
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ذلك عدة إصدارات من الأدوات المالية الإسلامية الأخرى، مما كان له الأثر في زيادة تعميق سوق الأوراق 
 .المالية الإسلامية في ماليزيا و اتساعها

قسم خاص بسوق الأوراق المالية الإسلامية،  بتأسيس 1994هيئة الأوراق المالية الماليزية سنة قامت كما    
وفي إطار تنفيذ مبادئ الشريعة في إصدار الأوراق المالية،  ولجنة شرعية لدراسة الأدوات المالية الإسلامية. 

مؤشر للأسهم الإسلامية يصدر  ، الأولإسلامية ثلاثة مؤشراتاستحداث  تمولتسهيل قياس أداء الأسهم 
مؤشر سوق داو جونز  ، والثانيManagment Trust Unit RHB BhDمن طرف  في ماليزيا 
من طرف   FTSE مؤشر شامل الإسلامي ، والثالث( من طرف داو جونزDJIM) الإسلامي

 .FTSE1مجموعة
 المعروفة حاليا بورصة)وفي إطار تطوير سوق الأوراق المالية الإسلامية، تبنت سوق الأوراق المالية برهاد    
 سنة KLSE Shariah Index بإصدار مؤشر يقيس حركة أسعار الأسهم الإسلامية سمي بـ: (زيامالي

، و يضم جميع الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة، المدرجة في الجدول الرئيسي للبورصة الماليزية. 1999
المتوافقة مع الشريعة القابلة لقائمة الرسمية للأوراق المالية ابالإضافة إلى ذلك تصدر هيئة الأوراق المالية 

 .2للتداول في البورصة المالية الماليزية
  3ومن بين العوامل التي زادت في نمو وتطور هذه السوق ما يلي:

نمو الصناديق المالية الإسلامية، وزيادة حجم سوق الأسهم المالية الإسلامية المتداولة، بالإضافة  -
 ستثمارية.الصكوك الال لمنتجات مبتكرة مث لاستحداث

، مثل مؤسسات التصنيف ومؤسسات لوضع داعمة للتمويل الإسلامي جديدة هيئاتظهور  -
المؤشرات المتوافقة مع منتجات سوق الأوراق المالية الإسلامية، وتوحيد المعايير الشرعية للمنتجات 

  وآلية الرقابة عليها.

                                  
1 MALAYSIA ISLAMIC FINANCE REPORT 2015, Mainstreaming Islamic Finance within 
Global Financial Systems, General Council For Islamic Banks And Financial Institutions 
(CIBAFI), 2015, p78. 
2 Mohamad Akram Laldin, islamic financial system : the malaysian experience and the way 
forward, Humanomics, Volume 24, Issue 3, 2008, p19. 
3  Salman syed ali, Islamic Capital Market : Products, Regulation & Development, IRTI, IDB, 
jeddah, 2008, p.3 
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 الهيكل التنظيمي للسوق المالي الماليزي: .ج

 الشفافية والرقابةالعديد من الهيئات التي تضمن  بالمهام الموكلة إليها يجب توفر الماليةسوق حتى تقوم ال
 نفسه. الوقت في والتنسيق

 : الهيكل التنظيمي للسوق المالي الماليزي(17)الشكل رقم 

 Mlaysian, p3 Market in Wan Razazila Wan Abdullah, and other, The Evolution of The Islamic Capital المصدر:

 مؤسسات البنية التحتية الإسلامية: .3

الإسلاميـة، وقد  تملك ماليزيا مؤسسات وتشريعات قوية وجدت من أجل ضمان نجاح الصناعة المالية  
المالية  الاهتمام بالنواحي التشريعية والتنظيمية، وتأسيس عديد من المؤسساتمن خلال  تجلى ذلك

 .الداعمة والمتخصصة في مجال التمويل الإسلامي والتعليمية والتدريبية والبحثية
بنك نيجارا ماليزيا )البنك المركزي الماليزي(، وهي هيئة تشريعية بدأت  البنك المركزي الماليزي: .أ

 ،2009. بنك نيجارا ماليزيا يحكمه قانون البنك المركزي ماليزيا عام 1959 جانفي 26عملياتها في 
ويهدف ذلك إلى توفير بيئة مواتية لنمو مستدام  ،تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ه يتمثل أساسا فيودور 
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، حيث قام العناصر الهامة في نمو الصناعة المالية الإسلامية بماليزيا ، كما يعتبر من1للاقتصاد الماليزي
تنوع المشاركين بما  من خلال ،المرافق المالية المؤسسية، وكذلك المرافق الشرعية القانونيةو  الأطر تعزيزب

، كما قام بتعزيز الأطر التنظيمية تحرير القطاع المصرفي الإسلامي فيهم الأجانب وذلك بتعجيل عملية
 .2والاحترازية والتشغيلية وتنمية رأس المال الفكري في مجال التمويل الإسلامي بصفة عامة

رابطة المؤسسات المصرفية تأسست  (:AIBIMرابطة المؤسسات المصرفية الإسلامية ماليزيا) .ب
باسم رابطة الفائدة المصرفية الحرة المؤسسات ماليزيا.  1996( في عام AIBIMالإسلامية الماليزية )

التنمية،  4والمؤسسات المالية  البنوك المحلية 10مصرفا عضوا يتألف  25لديها  .AIBIMحاليا، 
  4:دف إلىتهو ، 3سسات المالية الدوليةالمؤ  2ؤسسة محليا العاملة في ماليزيا وبنوك أجنبية الم9
 .تعزيز النظام المصرفي الإسلامي السليم والممارسة في ماليزيا -
 .تمثل مصلحة أعضاء محليا وخارجيا -
تقديم المشورة والمساعدة للأعضاء ذات الصلة في تطوير على الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي  -

 .على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي
 .تنسيق مبادرات تنمية رأس المال البشري لأعضاء -
 م.تعزيز الوعي العا -

يهدف  ،2001أسس في فيفري  (:IBFIMالمعهد الماليزي للصيرفة والتمويل الإسلامي) .ج
عالية والمديرين التنفيذيين مع الموهبة المطلوبة في الكفاءة ال ذوي إنتاج المدربين والموظفينأساسا إلى 

 5، وتتمثل أعماله فيما يلي:ميصناعة التمويل الإسلا
 تطوير وتنفيذ برامج تدريبية في مجال التمويل الإسلامي. -

                                  
، الرابط: 2015-10-09الموقع الرسمي للبنك المركزي الماليزي، تاريخ الإطلاع على الموقع:  1

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&ac=641&lang=en  
م إلى، للمصرفية الإسلامية في التنسيق بين المؤسسات المالية الداعمة  تجربة ماليزيا، محمد الماليزي زاهار الدين 2 مقد ٌ مؤتمر المصارف الإسلامية  :بحث  

 .12-9، صم 2009يونيو  3 –مايو  31، دبي ،دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ،بين الواقع والمأمول
، الرابط: 2015-10-09، تاريخ الاطلاع على الموقع: المؤسسات المصرفية الإسلامية ماليزيارابطة لالموقع الرسمي  3

we-are-http://aibim.com/dev/index.php/about/who  
 المرجع السابق نفسه. 4
 ، الرابط: 2015-10-09على الموقع: الموقع الرسمي للمعهد، تاريخ الاطلاع  5

http://www.ibfim.com/?p=aboutus&c=corporate_statement  

http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_about&pg=en_intro&ac=641&lang=en
http://aibim.com/dev/index.php/about/who-are-we
http://www.ibfim.com/?p=aboutus&c=corporate_statement
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 أشهد مواهب المدربين في المناطق التي تطالب بها الصناعة. -
 الاعتماد للمدربين والمستشارين. -
 خدمات استشارات الأعمال وثائق العملية. -
 تدريب مخصصة. -
 .الشرعي وفحص الأوراق الماليةالخدمات الاستشارية الشرعية والتدقيق  -
 شهادة حلول تقنية المعلومات لقطاع التمويل الإسلامي. -
 خدمات إدارة المعرفة. -
 خدمات تطوير الصناعة. -

  : IFSB))مجلس الخدمات المالية الإسلامية .د
، 2002نوفمبر  3مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، مقرها كوالالمبور، افتتحت رسمياً في  

. يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، بوصفه منظمة دولية، في 2003مارس  10وبدأت عملها في 
، التي لهها مصلحة مباشرة في ضمان متانة واستقرار والإشرافيةوضع المعايير الخاصة بعمل الهيئات الرقابية 

فة، وأسواق رأس المال، والتكافل والتي تضم بصفة عامة قطاعات الصير  الإسلامية،صناعة الخدمات المالية 
)التأمين الإسلامي(. وفي إطار تأدية مهمته، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية على تطوير صناعة 
خدمات مالية إسلامية على نحو قوي وشفاف، من خلال تقديم معايير جديدة، أهو ملائمة المعايير الدولية 

 .1لإسلاميةالقائمة بصفة تتسق مع مبادئ الشريعة ا
 2(:IILM)المؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية .ه
هي مؤسسة دولية تأسست من قبل البنوك المركزية والسلطات النقدية والمنظمات متعددة الأطراف و   

لإنشاء وإصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المدى القصير لتسهيل إدارة السيولة 
يعة الإسلامية أكثر سيولة الإسلامية عبر الحدود فعالة. من خلال خلق أسواق المالية المتوافقة مع الشر 

 IILMدف تهللمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية )مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية(، 
 لتعزيز تدفق الاستثمارات عبر الحدود، والروابط الدولية والاستقرار المالي.

                                  
  http://www.ifsb.org/ar_background.php، الرابط: 2015-10-09الموقع الرسمي للمجلس، تاريخ الاطلاع على الموقع:  1
  /us-http://www.iilm.com/about، الرابط: 2015-10-09الموقع الرسمي للهيئة، تاريخ الاطلاع على الموقع:  2

http://www.ifsb.org/ar_background.php
http://www.iilm.com/about-us/


 زنة بالصكوك الإسلاميةالفصل الرابع: تجارب دولية لتمويل عجز الموا

 

292 
 

المركزية وكالة النقدية من ، والمساهمين الحاليين هم من البنوك 2010تشرين الأول عام  25تأسست في   
اندونيسيا، الكويت، لوكسمبورغ، ماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة والبنك 

 الإسلامي للتنمية.
تتمتع مجموعة من  IILMماليزيا ومقرها في كوالا لمبور. كمؤسسة دولية، و IILMواستضافت   

 الصادر عن ماليزيا. IILM 2011نحها قانون الامتيازات والحصانات التي يم
  1(:SIDCمركز تنمية صناعة الأوراق المالية ) .و
صناعة سوق لكشريك و ( SCجنة الأوراق المالية ماليزيا )لكذراع التعلم والتنمية ل  1994أنشئ في عام   

جنبا إلى جنب مع هذه الصناعة من خلال المشاورات  هذا المركز رأس المال في التعلم والتطوير، يعمل
في  قدموي ،والتعاون في تصميم وتطوير وتنفيذ البرامج التدريبية التي ترفع من مستوى المشاركين ونمو السوق

الوقت نفسه خدمات الاستشارات الاستراتيجية والرؤى الصناعة، في كثير من الأحيان الشراكة مع الجهات 
 مات الدولية لتنفيذ مبادرات بناء القدرات للمنظمين السوق واللاعبين الصناعة.الحكومية والمنظ

لوضع معايير  SCفي تنمية رأس المال البشري لسوق العاصمة الماليزية بشكل وثيق مع  المركزمشاركة   
الفنية وبرنامج إلزامي التعليم المستمر  SCتطوير وصيانة وإدارة الامتحانات الترخيص و الكفاءة لصناعة 

(CPE .كجزء من نظام الترخيص للوسطاء سوق المال الماليزية )  ينفذ برامج التعليم مستثمر  كما يقوم
 بهدف خلق المستثمرين في سوق رأس المال  SCالعام نيابة عن 

(، وبنك IOSCOمن قبل المؤسسات الدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ) المركز أقرقد  و
 (، وآسيا والمحيط الهادئ للتعاون الاقتصادي )ابيك( والاسيان.ADBمية الآسيوي )التن
  :(INCEIF)المركز الدولي للتعليم المالي الإسلامي  .ز
للتفوق العلمي في مجال التمويل الإسلامي  إلى أن يكون مركزاً دوليا يسعى، و 2006تأسس المركز عام   

  2:بالأهداف التالية
 .مبادرات رأس المال الإنساني وتخطيطها وتنفيذها لصناعة التمويل الإسلامي العالميتسهيل عملية تنسيق  -
 .خلق مواهب متفوقة للنظام المالي الإسلامي العالمي -

                                  
http://www.sidc.com.my/About-، الرابط: 2015-10-09الموقع الرسمي للمركز، تاريخ الاطلاع على الموقع:  1

Profile.aspx-SIDC/Company  
 .21، مرجع سابق، صللمصرفية الإسلامية ؤسسات المالية الداعمة في التنسيق بين الم تجربة ماليزيا، زاهار الدين محمد الماليزي 2

http://www.sidc.com.my/About-SIDC/Company-Profile.aspx
http://www.sidc.com.my/About-SIDC/Company-Profile.aspx
http://www.sidc.com.my/About-SIDC/Company-Profile.aspx
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 .تقديم شهادات احترافية وبرامج للدراسات العليا معترفة بها دوليا -
 .توفير باحثين ومعلمين موهوبين في مجال التمويل الإسلامي -

  SC:1))ق المالية الماليزية هيئة الأورا .ح
هيئة نظامية ذاتية  يه SC، و1993تحت  قانون هيئة الأوراق المالية  1993مارس  1تأسست في 

 في: للهيئةالتمويل مع سلطات التحقيق والإنفاذ. وتشمل المهام التنظيمية الكثيرة 
 الإشراف التبادلات وبيوت المقاصة والإيداع المركزية. -
 الشركات الأخرى من النوادي الترفيهية غير المدرجة في البورصة. تسجيل سلطة نشرات -
 .الموافقة على السلطة لإصدار سندات الشركات -
 .ينظم جميع المسائل المتعلقة بالأوراق المالية والمشتقات العقود -
 ينظم الاستيلاء والاندماج للشركات -
 ينظم جميع المسائل المتعلقة مخططات الثقة حدة. -
 راف على جميع الأشخاص المرخص لهم.الترخيص والإش -
 ضمان حسن سير المؤسسات والأشخاص المرخص لهم في السوق. تشجيع التنظيم الذاتي. و -

 :في ماليزيا في الجدول التالي للتمويليمكن تلخيص أهم المحطات التاريخية و 
 (: أهم المحطات التاريخية في التمويل الإسلامي لماليزيا13رقم ) الجدول

 الحدث التاريخي في مجال التمويل الإسلامي السنة
 Tabung Hajiإنشاء صندوق الحج  1963
 قانون المصارف الإسلاميةإصدار  1983
 (، يفتح أول بنك إسلامي في البلادBIMBبنك إسلام ماليزيا ) 1983
 إصدار قانون التكافل  1984
 Syarikat Takaful Malaysiaتأسست أول شركة التكافل  1985
 وهي شركة مملوكة للأجانب. Shell MDSإصدار أول صكوك، منظم من قبل بنك إسلام، من خلال  1990
((، IBSالفائدة المصرفية الحرة )التي تعرف الآن باسم نظام المصرفية الإسلامية )إدخال نظام  - 1993

 بالتوازي مع النظام التقليدي ليعمل

                                  
us/what-http://www.sc.com.my/about-، الرابط: 2015-10-09الموقع الرسمي للهيئة، تاريخ الاطلاع على الموقع:  1 1

do-we/  

http://www.sc.com.my/about-us/what-we-do/
http://www.sc.com.my/about-us/what-we-do/
http://www.sc.com.my/about-us/what-we-do/
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 (Ittikalالعربي الماليزي تابونج الصندوق الاستئماني ) إسلامية أول وحدة أسهم -
 (IIMMإسلامي بين المصارف ) إنشاء سوق نقدي - 1994

 للأوراق المالية BIMBالأسهم الإسلامية سمسرة بأول شركة  -
 RHB Islamic Indexإستحداث أول مؤشر إسلامي  - 1996

 المجلس الاستشاري الشرعي لهيئة الأوراق المالية الماليزيةتأسيس  -
 )البنك المركزي( المجلس الاستشاري الشرعي لبنك نيجارا ماليزياتأسيس  1997
 الشركات التابعة المصرفية الإسلامية بإنشاء بنك نيجارا ماليزيا يسمح - 1999

 Kuala Lumpur Shariah Indexإستحداث مؤشر  -
 صكوك الشركات العالميةو  صكوك سياديةإصدار أول  - 2002

 (IFSBالمالية الإسلامية )تستضيف ماليزيا مجلس الخدمات  -
تحرير السوق المصرفي الإسلامي في ماليزيا مع مدخل للبنوك الأجنبية مثل بيت التمويل الكويتي و آل  2005

 الراجحي
 لوضع ماليزيا كمركز مالي إسلامي عالمي MIFCإطلاق مبادرة  - 2006

 (Al-'Aqar) (I- REIT)إنشاء أول صندوق استئمان إسلامي عقاري  -
من  2007لصكوك بموجب أسواق رأس المال وقانون الخدمات عام لالمبادئ التوجيهية إصدار  - 2007

 قبل هيئة الأوراق المالية الماليزية.

 (Nucleus Avenue)ة هجين عالمية أول صكوك إصدار -
 (ISRAالأكاديمية الدولية للبحوث الشرعية )إنشاء  2008
تداول السلع المتوافقة مع الشريعة  ةأول منص)بورصة ماليزيا  من طرف بورصة سوق آل سيلاإطلاق   2009

 (الإسلامية في العالم
 (.IILMإدارة السيولة الإسلامية الدولية ) هيئة ماليزيا تستضيف 2010
 (الإسلامية EONCapهونغ يونغ الإسلامي و)الاندماج الأول بين البنوك الإسلامية في ماليزيا  2011
عن عدم  اقانوني مسؤولين واعلماء الشريعة أصبح في جويلية،حيز التنفيذ  "IFSA 2013دخول "  2013

 للشريعة الإسلامية في التعاملات المالية الامتثال
البنك المركزي الماليزي يضع القطاع المالي الإسلامي الماليزي ضمن أهم أولوياته مخطط القطاع المالي   2013-2020

(Financial Sector Blueprint للفترة من)2020إلى  2011 

 MALAYSIA ISLAMIC FINANCE REPORT 2015, Mainstreaming Islamic Finance within Global :المصدر

Financial Systems, General Council For Islamic Banks And Financial Institutions (CIBAFI), 2015, p76-77. 
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 2015-5200 خلال الفترة العامةعرض لتطور الموازنة المطلب الثالث: 
 الإيرادات العامة في ماليزيا: أهم تطور .1

 كما يلي:يمكن توضيحها   ،وبنسب مختلفة لحوظاالفترة المدروسة تزايدا م خلاللقد عرفت الإيرادات العامة   
 بالنسبة الضرائب المباشرة: .أ

 ها:وسنحاول من خلال الجدول التالي معرفة أهم ماليزيا،لدولة  ضرائب المباشرةهناك مصادر مختلفة لل 
 2015-2005(: مصادر الضرائب المباشرة خلال الفترة 14الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت

 
 ضرائب مباشرة أخرى ضرائب الدخل

 رسوم الطابع رسوم عقارية البترول الأفراد الشركات
ضرائب عوائد 
 الملكية العقارية

2005 26381 8649 14566 - 2460 - 
2006 26477 10196 20674 - 2522 - 
2007 32149 11661 20453 - 3404 - 
2008 37741 14966 24191 1 3492 110 
2009 30199 15590 27231 4 3349 42 
2010 36266 17805 18713 1 4192 303 
2011 46888 20203 27748 1 4929 509 
2012 51288 22977 33934 2 5595 608 
2013 58175 23055 29753 1 6364 785 
2014 67679 26746 28275 1 6993 833 
20151 72589 26553 25600 1 7252 897 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

FEDERAL GOVERNMENT REVENUE, Ministry of Finance Malaysia, official portal, date de consultation :11-
10-2015, link : 
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en  

                                  
 .2015التقديرية لسنة اعتمادا على الميزانية  1

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en
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 2015-2005خلال الفترة  الضرائب المباشرة(: تطور 18الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:

قد  الضرائب المباشرةلها الوزن الأكبر في إيرادات  الضرائب على الشركاتأن  18رقم  يتجلى من الشكل  
مليون رينغت  26381بمبلغ  2005تتجاوز النصف بسبب زيادة المشاريع الاقتصادية، فأقل قيمة لها سنة 

من ناحية مساهمتها في  ة الدخل على البترولبيضر  هاتلي .2015سنة  مليون رينغت 72589لتصل إلى 
على البترول بصور أكبر  فمن خلال الشكل كانت تتماشى الضرائب المباشرة ،لإيرادات الضريبية المباشرةا

للسنوات  مليون رينغت 15590و ليون رينغتم 8649بمبالغ تتراوح بين  من الضرائب على الأفراد
انخفضت الضريبة البترولية لتقارب الضريبة على دخل الأفراد التي كانت في  2010وفي  الخمسة الاولى،

أن تتفوق ضريبة  2015مليون رينغت، ويتوقع في الموازنة التقديرية لسنة  18713ارتفاع مستمر بقيمة 
مليون رينغت(. أما بالنسبة للرسوم  25600لية )مليون رينغت( على الضريبة البترو  26553الأفراد )

العقارية ورسوم الطابع وضرائب عوائد الملكية العقارية فكانت في ارتفاع متباطئ خلال فترة الدراسة وبمبالغ 
 . بهايستهان  لاالتي همية الأذات منخفضة مقارنة بالضرائب على الدخل 
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 المباشرة: غير بالنسبة الضرائب .ب
 (: مصادر الضرائب غير المباشرة15الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت

  

 رسوم التصدير
رسوم 

 رسوم المكوس الاستيراد
ضريبة 
 أخرى ضريبة الخدمة المبيعات

2005 2086 3385 9321 7709 2582 1968 

2006 2361 2679 8576 6532 2685 2225 

2007 2322 2424 8991 6642 3013 2380 

2008 2779 2635 10683 8364 3345 2944 

2009 1152 2114 10068 8603 3344 2847 

2010 1810 1966 11770 8171 3926 2863 

2011 2081 2026 11517 8577 4982 3460 

2012 1968 2282 12187 9496 5583 3190 

2013 1930 2524 12193 10068 5944 2770 

2014 2105 2502 13442 10986 6780 2807 

20151 2231 2629 13717 2734 1874 2827 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

FEDERAL GOVERNMENT REVENUE, Ministry of Finance Malaysia, official portal, date de consultation :11-
10-2015, link : 

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en 

 
 
 

                                  
 .2015اعتمادا على الميزانية التقديرية لسنة  1

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en
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 2015-2005ل الفترة الضرائب غير المباشرة خلا(: تطور 19الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
الضرائب غير المباشرة، وقد الأكبر في إيرادات  لأهميةلها ا رسوم المكوسأن  19رقم  من الشكل تبيني  

ها الضرائب تلي. 2014مليون رينغت سنة  13442لتصل إلى  2005شهدت ارتفاعا محسوسا منذ 
، ولكن يتوقع أن 2014مليون رينغت سنة  10986على المبيعات التي ارتفعت هي الأخرى لتبلغ 

مليون رينغت. بالنسبة للضرائب على الخدمات  2734لتصل  2015تنخفض بدرجة كبيرة خلال 
ع أين يتوق 2015مليون رينغت خلال سنوات الدراسة عدا  6780مليون رينغت و 2734فتراوحت بين 
مليون رينغت. أما باقي الضرائب غير المباشرة كانت تتماشي مع بعضها تقريبا  1874أن تهوي إلى 

 بارتفاعات طفيفة على العموم.

كانت ناجعة ووصلت على هدفها والمتمثل في   ماليزياالمتبعة من طرف  أن السياسة الضريبية يتضح مما  
بعض الأنواع، إلا أنها لن تؤثر على إيرادات الدولة كونها حصيلة  انخفاض توقع رغمو  ،توسيع الوعاء الضريبي

  ليست أساسية في الموازنة.
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 للإيرادات غير الضريبية:بالنسبة  .ج
 (: مصادر الإيرادات غير الجبائية16الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت
 أرباح شركة بتروناس 

إيتاوات النفط 
 والغاز

رخصة محرك السيارة 
 أرباح بنك نيجارا وضريبة الطرقات

إيرادات غير ضريبية 
 أخرى

2005 11000 3293 2619 1200 6941 
2006 18000 4240 2237 1200 10328 
2007 24000 4152 2170 1200 12428 
2008 30000 5908 2313 1500 6190 
2009 30000 2405 2367 1500 12117 
2010 30000 4855 2550 2000 9462 
2011 30000 5148 2755 2000 9521 
2012 26260 6423 2893 2000 17332 
2013 27000 6186 2991 1500 16774 
2014 29000 5705 2417 1500 12905 
2015 27000 5092 2508 2000 13213 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

FEDERAL GOVERNMENT REVENUE, Ministry of Finance Malaysia, official portal, date de consultation :11-
10-2015, link : 
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en
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 2015-2005الإيرادات غير الجبائية خلال الفترة (: تطور 20الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:

أن أرباح شركة بتروناس تساهم بنسبة كبيرة من مجمل الإيرادات غير الجبائية،  20رقم  يتضح من الشكل  
مليون رينغت، وبقيت  30000أين بلغت أقصاها بقيمة  2008حيث ظهرت أهميتها ابتداء من سنة 

مليون رينغت. أما بالنسبة  27000لتصل إلى  2015، ويتوقع أن تنخفض سنة 2011ثابتة حتى سنة 
الغاز وأرباح بنك نيجارا ورخصة محرك السيارة وضريبة الطرقات فشهدت استقرارا على إيتاوات النفط و 

 .2015حتى  2005العموم من 
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 النفقات العامة في ماليزيا: أهم تطور .2
 بالنسبة لنفقات التشغيل: .أ

 2015-2005(: تطور نفقات التشغيل خلال الفترة 17الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت
والأمن الدفاع  

 الداخلي
خدمات اجتماعية 
)تعليم، صحة، 

 سكن...(

خدمات اقتصادية )فلاحة، مرافق 
عامة، صناعة وتجارة، نقل، 

 اتصال...(

نفقات 
 الإدارة العامة

نفقات 
تشغيلية 

 أخرى
2005 13085 34244 8764 7865 33785 
2006 14562 38622 13541 8326 32644 
2007 16134 45947 9940 11534 39530 
2008 18510 54582 13825 12450 54132 
2009 19583 58237 11680 27123 40443 
2010 18683 57765 14527 15342 45316 
2011 20940 64718 19555 16480 60900 
2012 22680 72406 16450 19092 74909 
2013 24021 74490 18848 17846 76065 
2014 25955 81197 20523 17154 76283 
20151 27886 84037 21253 17623 72641 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على:المصدر: 
FEDERAL GOVERNMENT OPERATING EXPENDITURE (BY SECTOR), Ministry of Finance Malaysia, 
official portal, date de consultation :11-10-2015, link : 
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en 

                                  
 .2015اعتمادا على الميزانية التقديرية لسنة  1

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en
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 2015-2005تطور نفقات التشغيل خلال الفترة (: 21الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
 عرفت نفقات التشغيل زيادة مستمرة طيلة هذه الفترة بسبب الزيادات المستمر لكل من:   

، والملاحظ أن هذه 2015إلى  2005: تميز بالارتفاع المستمر من الدفاع والأمن الداخليقطاع  -
 مليون رينغت. 27886: 2015الزيادة تكون من سنة لأخرى بنسب مختلفة، لتبلغ سنة 

: كان لها الوزن الأكبر في نفقات التشغيل جتماعية )تعليم، صحة، سكن...(الادمات قطاع الخ -
 .2015نة مليون رينغت س 84037لاعتماد الدولة مبلغ 

: رصدت له قتصادية )فلاحة، مرافق عامة، صناعة وتجارة، نقل، اتصال...(الادمات قطاع الخ -
نفقات تشغيلية قليلة مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولكن ظلت في ارتفاع محسوس أين وصلت في 

 مليون رينغت. 21253إلى  2015موازنة 
مليون رينغت، ثمن  27123دة لتصل إلى تميزت بالزيا 2009: إلى غاية نفقات الإدارة العامة -

 .2015مليون رينغت سنة  17623لتعاود ارتفاعها وتبلغ  2010انخفضت سنة 
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 بالنسبة لنفقات التنمية والتطوير: .ب

 2015-2005(: تطور نفقات التنمية والتطوير خلال الفترة 18الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت
الدفاع والأمن  

 الداخلي
اجتماعية )تعليم، خدمات 

 صحة، سكن...(
خدمات اقتصادية )فلاحة، مرافق عامة، 

 صناعة وتجارة، نقل، اتصال...(
نفقات الإدارة 

 العامة
2005 4803 7450 14957 3324 
2006 8403 9525 17403 4076 
2007 5703 12893 20116 1853 
2008 5779 13717 21353 1998 
2009 3956 17388 26440 1730 
2010 3970 20784 26121 1917 
2011 4569 12607 28156 1085 
2012 4409 12399 28936 1187 
2013 4649 10884 24646 2032 
2014 3969 10390 26783 1080 
20151 4932 12618 29260 1690 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على:المصدر: 
FEDERAL GOVERNMENT DEVELOPMENT EXPENDITURE, Ministry of Finance Malaysia, official 
portal, date de consultation :11-10-2015, link : 
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en 

 
 

                                  
 .2015اعتمادا على الميزانية التقديرية لسنة  1

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=2481&lang=en
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 2015-2005خلال الفترة  التنمية والتطوير(: تطور نفقات 22الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
 عرفت نفقات التنمية والتطوير تذبذبا مستمر طيلة هذه الفترة خاصة بالنسبة لـ:   

: حيث لم تغفل قتصادية )فلاحة، مرافق عامة، صناعة وتجارة، نقل، اتصال...(الادمات قطاع الخ -
مليون رينغت عام  29260الدولة على هذا القطاع للنهوض بالجانب الاقتصادي لترصد له مبلغ 

مليون  28936ليصل  2012إلى  2005، وشهدت النفقات في هذا المجال من 2015
 المقبليتين.  رينغت، ثم تعاود الانخفاض للسنتين

: تميز هو الآخر بالارتفاع المستمر الذي بلغ جتماعية )تعليم، صحة، سكن...(الادمات قطاع الخ -
مليون رينغت، ليشهد انخفاضا كبيرا بعد ذلك إلى غاية  20784بمبلغ  2010أقصاه سنة 

 مليون رينغت بزيادة طفيف عن العام الذي سبقها. 12618أين خصصت له الدولة  2015

أما بالنسبة لقطاع الأمن والدفاع، وكذلك نفقات الإدارة العامة فكانت نفقات التنمية والتطوير لهما هي    
الأقل مقارنة بالقطاعات الأخرى وبقيت مستقرة ما تذبذبات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض طول فترة 

 الدراسة.
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 الوضعية المالية للموازنة العامة في ماليزيا: .3

 2015-2005خلال الفترة الوضعية المالية للموازنة العامة (:19الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت

يرادات الإ 
 العامة

النفقات 
 التشغيلية

نفقات التنمية 
 والتطوير

استرداد 
 القروض

التوازن العام 
 )عجز أو فائض(

نسبة التوازن إلى الناتج 
 %المحلي الإجمالي 

2005 106305 97744 30534 3250 -18724 -3,6 
2006 123547 107694 35807 846 -19109 -3,3 
2007 139885 123084 40564 3105 -20658 -3,2 
2008 159794 153499 42847 311 -35594 -4,8 
2009 158639 157067 49515 519 -47424 -7,0 
2010 159653 151633 52792 1496 -43275 -5,6 
2011 185419 182594 46416 1082 -42509 -4,8 
2012 207913 205537 46932 2606 -41951 -4,5 
2013 213370 211270 42210 1526 -38584 -3,9 
2014 225094 221112 42222 949 -37291 -3,5 
20151 235219 223440 48500 1033 -35688 -3,0 

الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلاع على من إعداد الباحث بالاعتماد على الجداول السابق، إضافة إلى: التقارير الاقتصادية لوزارة المالية الماليزية لسنوات الدراسة، الموقع  المصدر:

 ، الرابط: 2015-10-11الموقع: 
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=2478&lang=en  

 
 

                                  
 .2015اعتمادا على الميزانية التقديرية لسنة  1

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=2478&lang=en
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 2015-2005الوضعية المالية للموازنة العامة خلال الفترة (: تطور 23الشكل رقم )

 معطيات الجدول السابق.من إعداد الباحث بناء على  المصدر:

ارتفاع لكل من الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية بصورة متزامنة تقريبا  23رقم  يلاحظ من الشكل   
طول الفترة المدروسة، كذلك فإن أغلب الإيرادات كانت موجهة لنفقات التشغيل، عكس نفقات التنمية 

الة والتطوير التي كانت مستقرة نسبيا وبمبالغ منخفضة مقارنة بالنفقات العامة الأخرى. أما فيما يتعلق بح
 الموازنة العامة فقد شهدت عجوزات متتالية طيلة فترة الدراسة، ويمكن توضيحها أكثر في الشكل الموالي:
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 2015-2005لموازنة العامة خلال الفترة ا نسبة العجز في(: تطور 24الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:

، يمكن القول نسبة العجز عرفت تذبذبا بين الانخفاض والارتفاع، بحيث 24انطلاقا من الشكل رقم   
، ليعود العجز للارتفاع ويبلغ أقصاه 2007سنة  3,2لتنخفض إلى  2005سنة  %3,6سجلت عجزا بـ 

يبلغ ثم ينخفض بصورة مستمرة وملحوظة خلال السنوات اللاحقة، ويتوقع أن ، %7بنسبة  2009سنة 
 .%3نسبة  2015العجز في موازنة 
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 2015-2005المطلب الرابع: الصكوك الإسلامية المستخدمة في تمويل عجز موازنة ماليزيا خلال الفترة 
 (:Government Investment Issuesالتعريف بصكوك الاستثمار الحكومية ) .1

عن البنك المركزي  ةصادر  ةإسلامي ماليةأوراق  ي عبارة عن( هGIIالإصدارات الاستثمارية الحكومية )  
نفقات الالماليزي نيابة عن الحكومة، بقصد الحصول على أموال من سوق رأس المال المحلي لتمويل 

 لأوراق الماليةا عن هاالتي تميز  GII سنوات. الخاصية الأساسية لـ 10إلى  3ية، مع استحقاق من الحكوم
 . 1الشريعة الإسلامية الحكومية الأخرى هي امتثالها لمتطلبات

سابقا باسم شهادات  ة)المعروف أصدرت أول صكوك استثمار حكومية في ماليزيا، 1983في عام    
، والذي يعرف 1983عام ل يكومالحالاستثمار  م( في إطار القانون الذي يحكGIC الاستثمار الحكومية

من أجل السماح للبنوك  القانون على وافق الماليزي البرلمان ،1983حاليا باسم قانون التمويل الحكومي 
 الشريعة بادئالأوراق المالية السائلة بهدف تلبية متطلبات السيولة، استنادا إلى مب حتفاظالا في الإسلامية
 .2الإسلامية

التي يمكن بدون فائدة و  السندات الحكومية فإن هذه الصكوك هي بمثابةمن وجهة نظر المستثمرين،    
 .3، والحصول على أرباح نصف سنوية"البيع بالثمن الآجل"اسمية، استنادا إلى مبدأ شراؤها بقيمة 

 :GII الـ هيكل إصدار صكوك .2
 صيغة المرابحة.و  بيع العينة هما: أساسيين حسب صيغتين GIIبشكل عام، يمكن تصنيف هيكل إصدار   

 الصكوك المصدرة على أساس بيع العينة: .أ
عن طريق أربع عمليات  اوتسويته صكوك الاستثمار الحكومية، يتم إصدار نموذج بيع العينةفي إطار    

 .من الحكومة والمؤسسات المالية، أو المستثمرين لمتعاقدينرئيسية بين ا

                                  
1 Malaysia Bond Market Guide, ASEAN+3 Bond Market Guide, Volume 1, Part 2, Kuala 
Lumpur, May 2011, p3. 
2 CHEW SIN YEE and others, THE RELATIONSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT 
INVESTMENT ISSUE (GII) ISSUANCE AND MACROECONOMIC VARIABLES, A research 
project submitted in partial fulfillment of the requirement of the degree of: BACHELOR OF 
BUSINESS ADMINISTRATION (HONS) BANKING AND FINANC, UNIVERSITI TUNKU 
ABDUL RAHMAN, Malaysia, April 2015, p4-5. 
3  Ibid,p5. 
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 (: هيكل إصدار الصكوك الاستثمارية الحكومية المعتمدة على بيع العينة25الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 إصدار / إطفاء                 تدفق الأصول                  تدفقات الأموال

  المصدر:
Frequently Asked Question (FAQ), GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE (GII), BANK NEGARA 
MALAYSIA, Central Bank Of Malaysia, july 2012, p7. 

 ويمكن توضيح خطوات الإصدار كما يلي:
الأصول المتوافقة مع ، فإنها ستبيع أولا من قبل الحكومة موال المطلوبةالأجمع  بهدف الخطوة واحدة:
 .منهمصل على الدفع الفوري تحأسهم للمستثمرين، و ك  الشريعة الإسلامية
ربح على بمرة أخرى إلى الحكومة  الأصول بيعبالمستثمرين  يقومن المبيعات، بعد الانتهاء م الخطوة الثانية:

 المديونية.بمن قبل الحكومة لتمثيل إقرارهم  صكوك الاستثمارأساس مؤجل. وبعد ذلك يتم إصدار 

 المؤسسة المالية

1 2 3 4 

صول الأتبيع  ةكومالح
 يدفع فور بللمستثمرين 

يقوم المستثمرون بإعادة بيع الأصول 
للحكومة بهامش ربح على أساس 

. وتصدر صكوك لصالح مؤجل
 المستثمرين تمثل المديونية

الربح  من يتم دفع جزء
للمستثمرين على أساس 

 دوري

ل للمستثمرين الأصو تدفع أسعار 
 هابعد ويتمعند الاستحقاق. 

 إطفاء الصكوك

 الحكومة
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مثلا للمستثمرين على أساس دوري،  تقدم الدفعات لسندات الأخرى،ل بطريقة مشابهة الخطوة الثالثة:
 التي تدل على القسيمة من الإصدارات الاستثمارية الحكومية.و  ،نصف سنوي أو فصليأساس  على

بعد دفع المبلغ  لإطفائها من قبل الحكومة يتم استعادة الصكوك، ستحقاقعند الا الخطوة الرابعة:
 ربح للمستثمرين.الإضافة إلى  ،الأصلي

 الصكوك المصدرة على أساس المرابحة: .ب
تطلب أطراف وخطوات تالمرابحة  المعتمدة على صكوك الاستثمار، العينةبخلاف نموذج بيع    

بنك نيجارا ماليزيا  الوسيط "ب"، ،الوسيط "أ" طرافلإصدار والتسوية. وتشمل هذه الأأكثر ل
 .)البنك المركزي الماليزي(، الحكومة، وكذلك المؤسسات المالية )المستثمرين(

 الاستثمارية الحكومية المعتمدة على المرابحة(: هيكل إصدار الصكوك 26الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 إصدار / إطفاء                 الأصولتدفق                   تدفقات الأموال

  المصدر:

Frequently Asked Question (FAQ), GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE (GII), BANK NEGARA 
MALAYSIA, Central Bank Of Malaysia, july 2013, p6. 

 المؤسسة المالية

 بنك نيجارا ماليزيا

سلعة 
 الوسيط "أ"

سلعة 
 الوسيط "ب"

 بنك نيجارا ماليزيا

 الحكومة )المصدر(

1 

2 

4 

5 3 

6 
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 ويمكن شرح خطوات الإصدار كما يلي:

شراء بعض السلع نيابة  من بنك نيجارا ليكون بمثابة وكيلهم من أجل يطلب المستثمر الخطوة الأولى:
 عنهم.

بشراء السلع الأساسية مثل  يقوم بنك نيجاراوكيل المعين من قبل المستثمرين، باعتباره ال الخطوة الثانية:
 "أ".وسيط الزيت النخيل الخام من 

عينة المسلع البيع   سيعيد وكيل المستثمر بدور بنك نيجارا الذي قامبعد شراء السلع،  الخطوة الثالثة:
الدفع للصكوك  على قسيمة يدل. العائد من المبيعات بثمن مؤجلللحكومة بسعر مرمز لكسب الربح 

 تم على أساس دوري.تالتي سوف الاستثمارية، و 

من قبل الحكومة للمستثمر للدلالة على  الصكوك الاستثمارية يتم إصدار بعد ذلك، الخطوة الرابعة:
من  طفاءدفع للمستثمرين على أساس دوري. عند الاستحقاق، سيتم اي سوف الاعتراف مديونيتها. والربح

 قبل الحكومة بعد تسوية دفع المبلغ الأصلي والربح النهائي للمستثمرين.

البنك المركزي الماليزي  طلب منت لأموال اللازمة لها، فإنهال الحكومة من أجل جمع الخطوة الخامسة:
 للعمل وكيلا لبيع هذه السلع بسعر التكلفة.

ونقل  "ب"، وسيطال بيع السلع نيابة عن الحكومة إلىيقوم بنك نيجارا في الأخير  الخطوة السادسة:
 للحكومة. ودالنق
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 مدى مساهمة الصكوك الاستثمارية الحكومية في تمويل عجز الموازنة: .3
 2015-2005خلال الفترة  تمويل العجز مصادر (:20الجدول رقم )

 الوحدة: مليون رينغت
 

 إجمالي القروض
القروض 
 المسددة

صافي 
 القروض

التغير في 
قيمة 
 الأصول

 المجموع

 الداخلية

     الخارجية
صكوك 
 الاستثمار

الحكومية 
(GII) 

الأوراق المالية 
الحكومية 
(MGS) 

2005 4000 27500 651 22954 9197 9527 18724 
2006 9500 26600 834 22237 14696 4413 19109 
2007 10000 23000 192 32009 21183 525 20658 
2008 16500 43500 472 25292 35180 414 35594 
2009 33500 60000 451 43358 50593 -3169 47424 
2010 23399 37100 4495 24874 40120 3155 43275 
2011 36000 57312 6469 54162 45619 -3110 42509 
2012 42000 54244 684 53597 43331 -1380 41951 
2013 41000 59457 413 61565 39305 -721 38584 
2014 33500 51000 187 47556 37131 160 37291 
20151 - - - - - - - 

، 2015-10-11على الموقع: ع من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير الاقتصادية لوزارة المالية الماليزية لسنوات الدراسة، الموقع الرسمي للوزارة، تاريخ الاطلا المصدر:

الرابط:
http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=2478&lang=en 

                                  
 المعطيات غير متوفرة بعد. 1

http://www.treasury.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=262&Itemid=2478&lang=en
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كوك الاستثمار الحكومية في تمويل عجز الموازنة العامة انطلاقا من الجدول أعلاه يمكن إبراز تطور نسبة ص  
 للدولة خلال فترة الدراسة مقارنة بالمصادر الأخرى في الجدول التالي:

 2015-2005خلال الفترة  تطور نسبة تمويل العجز (:21الجدول رقم )
 %الوحدة: 

 إجمالي القروض 
 الداخلية

 الخارجية
 (MGS)الأوراق المالية الحكومية  (GII)الحكومية  الاستثمارصكوك 

2005 12,4 85,5 2,0 
2006 25,7 72,0 2,3 
2007 18,8 80,8 0,4 
2008 31,1 68,6 0,3 
2009 35,7 63,9 0,5 
2010 36,0 57,1 6,9 
2011 36,1 57,4 6,5 
2012 43,3 56,0 0,7 
2013 40,7 58,9 0,4 
2014 39,6 60,2 0,2 
20151 - - - 

  إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق. من المصدر:

أن تمويل العجز في الموازنة العامة خلال سنوات الدراسة كان مرتكزا بصفة  21يتضح من الجدول رقم   
 %98أساسية على القروض الداخلية المتمثلة في صكوك الاستثمار والأوراق المالية الحكومية بنسبة فاقت 

أين بلغت نسبة تمويل العجز باستخدام القروض الخارجية  2011عام في أغلب السنوات، ما عدا 
 ، ويمكن إظهار تطور نسبة تمويل العجز بصورة واضحة في الشكل الموالي:6,9%

                                  
 المعطيات غير متوفرة بعد. 1



 زنة بالصكوك الإسلاميةالفصل الرابع: تجارب دولية لتمويل عجز الموا

 

314 
 

 2015-2005خلال الفترة  نسبة تمويل العجز(: تطور 27الشكل رقم )

  من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق. المصدر:
أن استخدام الأوراق المالية الحكومية في تمويل عجز الموازنة كان هو الأعلى  27رقم  يلاحظ من الشكل  

إلى  2006مقارنة بالمصادر الأخرى، رغم أن استخدامها كان متذبذبا في البداية بعد انخفاض سنة 
انخفاضا ، بعد هذه السنة شهد استخدامها %80,8إلى  2007، ثم ارتفاع مرة أخرى سنة 72%

 .%60,2: 2014، ثم ارتفع وأصبح عام %56ليصل إلى  2012مستمرا إلى غاية 
 2012أما بالنسبة لصكوك الاستثمار الحكومية، فقد شهد استخدامها ارتفاعا ملحوظا بلغ أقصاه سنة   

، ووصلت نسبة استخدام صكوك -%18,8أين انخفض إلى  2007باستثناء سنة - %43,3بنسبة 
 .%39,6إلى  2014مويل عجز الموازنة عام الاستثمار لت

مما سبق يمكن القول بوجود علاقة عكسية بين استخدام صكوك الاستثمار واستخدام الأوراق المالية 
الحكومية لتمويل عجز الموازنة، فكلما انخفضت الأولى ارتفعت الثانية والعكس، رغم أن الارتفاع المستمر 

 ستثمار الحكومية.كان من جانب صكوك الا  2007منذ سنة 

 تقييم تجربة ماليزيا: .4
اعتمدت الحكومة الماليزية في تطوير نظامها المالي وفق الضوابط الشرعية على تطوير البنية التحتية المالية    

الشاملة التي تضم السوق المالية الإسلامية، والأدوات المالية الإسلامية، قانون العقود وإجراءات إنفاذ 
ومتطلبات الإفصاح المناسب، نظم الدفع والتسوية القانون، والممارسات المحاسبية الإسلامية ومعايير التقييم، 
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كما تم الاهتمام بتطوير الإطار التنظيمي التحوطي الذي يدعم الاستقرار في الصناعة المالية   ،الفعالة
. كل ما سبق وغيره، ساعد على احتلال ماليزيا المراتب الأولى من حيث إصدار الصكوك بصفة 1الإسلامية

 صة.عامة، والسيادية منها خا
وبالرغم من أن التجربة الماليزية في مجال إصدار الصكوك الحكومية لتمويل عجز الموازنة من التجارب    

الرائدة التي يمكن الأخذ بها في العديد من الجوانب، إلا أنها لم تحصل على قبول وتأييد العديد من 
جمع الفقهاء أوالذي ع العينة، المستثمرين المسلمين، وذلك بسبب اعتماد بعض هذه الصكوك على عقد بي

من خلال قرارات مجمع الفقه الإسلامي، وأهمها القرار المتعلق بالتورق كما تجريه بعض المصارف  على تحريمه
شوال  23ـ  19الإسلامية، الصادر في دورته السابعة عشر المنعقدة بمكة المكرمة، في الفترة ما بين 

، والمتضمن عدم جواز التورق الذي ينطوي 2003الاول(  ديسمبر )كانون 17ـ  13هـ الموافق 1424
على قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة )ليست من الذهب أو الفضة( من أسواق السلع 

إما بشرط في العقد أو بحكم العرف –العالمية أو غيرها، على المستورق بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف 
في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسليم ثمنها للمشتري. وهي الطريقة بأن ينوب عنه  -والعادة

 نفسها التي تنظم هيكلة إصدار صكوك الاستثمار الحكومية.
وبالتالي لا يمكن اعتبار الإصدارات الاستثمارية الحكومية في ماليزيا البديل الإسلامي لأذونات وسندات   

والذي يعتبر -للدولة، إلا إذا تم تجنب ممارسة بيع العينة في إصدارها الخزانة في تمويل عجز الموازنة العامة 
وذلك بالتعاون مع اللجنة الاستشارية الشرعية، والرجوع إلى المعايير الشرعية الصحيحة في  -تحايلا على الربا

 عملية إصدار وتداول وإطفاء الصكوك الإسلامية.
لمالية الإسلامية في ماليزيا تعد تجربة هامة على طريق بناء ن تجربة سوق الأوراق امما سبق يمكن القول بأ  

من التطوير لتصبح موافقة  ، إلا أنها بحاجـة لمزيـدبالصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنةالتعامل  وتطـوير
 المخالفات الشرعية. للشريعة، مع التأكيد على دور الرقابة الشرعية لضمان سلامتها مـن

 

                                  
1  Kabir Hassan,Mervyn Lewis, Handbook of Islamic banking, Edward Elgar Publishing, 2007, 
p392. 
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 التجربة الباكستانية في تمويل عجز الموازنة بالصكوك الإسلامية :المبحث الثالث
شهد النظام المالي الإسلامي الباكستاني تطورا ملموسا، إذ تعتبر دولة باكستان صاحبة تجربة عريقة في     

هذا المضمار، وقد أصبحت من الدول الرائدة في الصيرفة الإسلامية وخصوصا في إصدار والعمل بالصكوك 
سلامية، حيث قامت بتوفير كل أسباب النجاح، فأوجدت القوانين والأدوات والمؤسسات التي تتفق الإ

وطبيعة النظام المالي الإسلامي. وقد استفادت الحكومة من هذه البيئة المساعدة في تمويل عجز موازنتها 
 ه.باستخدام صكوك الإجارة السيادية، وسيتم في هذا المبحث تقييم تجربة الإصدار هذ

 المطلب الأول: التعريف بالاقتصاد الباكستاني
خلال السنوات الأخيرة انتعاشاً في النشاط الاقتصادي وذلك بفضل الإصلاحات التي  باكستان شهدت   

عن طريق تحسين البيئة  عامة،الإيرادات ال أغلبقامت بها الحكومة للتغلب على الديون التي كانت تستنزف 
 .1الاستثمارية وخفض عجز الميزانية وخفض الديون الأجنبية مع زيادة النقد المتوفر من العملة الأجنبية

 التعريف بدولة باكستان: .1

إدارياًّ إلى أربعة أقاليم ومنطقة العاصمة الإتحاديةّ ومنطقتين  متقسو  ،جنوب آسيا قلب في تقع باكستان  
، 2مك  803940 بمساحة كلية تبلغ، 2 بالإضافة إلى مناطق القبائل المدارة اتحادياً تتمتعان بحكم ذاتي

أهم مدنها: كراتشي )العاصمة الاقتصادية(، لاهور، فيصل آباد، روالبندي، ، إسلام آباد عاصمتها هي
 .20144حتى سنة  مليون نسمة 185يصل تعداد السكان أكثر من . 3حيدر آباد

لأسباب دينية، حيث كانت الهند دولة الهنود الهندوسيين، وباكستان دولة باكستان عن الهند  استقلت   
   .5الهنود المسلمين

                                  
ا، الموقع ذراع البنك الدولي الذي يضطلع بمساعدة أشدّ بلدان العالم فقر ، IDA المؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقعلتفاصيل أكثر انظر: تقرير  1

، الرابط: 2015-10-15الرسمي للبنك الدولي، تاريخ الإطلاع على الموقع: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTIDAARABIC/Regions/21380405/ar_IDA_Pakistan.pdf  

2 From Wikipedia, the free encyclopedia, date of consultation: 10-10-2015, the link: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_units_of_Pakistan  
 .115الهادي قطش، أطلس الجزائر والعالم، ص 3

4 THE WORLD BANK, official web site, date of consultation : 15-10-2015, the link : 
http://www.worldbank.org/en/country/pakistan  
5 JAMES WYNBRANDT, A BRIEF HISTORY OF PAKISTAN, Facts On File, Inc, An 
imprint of Infobase Publishing, New York, 2009, p161-165. 

http://siteresources.worldbank.org/EXTIDAARABIC/Regions/21380405/ar_IDA_Pakistan.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_units_of_Pakistan
http://www.worldbank.org/en/country/pakistan
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 :البيئة الاجتماعية .2
، أما المسيحية من السكان %97يعتنق الإسلام و مقارنة مع مساحتها،  كبيرا  باكستانيعتبر عدد سكان    

 .1الأوردية والانجليزية، يستعملون اللغتين: %3 والهندوس وغيرها
سنة يشكلون  15ن صغار السن الأقل من فإ ،باكستانكيب العمري لسكان للتر أما بالنسبة   

، %53أكثر من  لأربعة والستينالسكان، وفئة الرجال والبالغين والكهول حتى سن ا من 43,40%
، بلوشستانفي إقليم  من السكان، وترتفع نسبة السكان %3,5بنسبة لا تتجاوز  السن والباقي من كبار

، بسبب عوامل 2نسمة في الكلم 880,8أما الكثافة السكانية فمتركزة أكثر في العاصمة اسلام آباد بـ 
 .2جغرافية وتاريخية واقتصادية

وقد  ،3دولار 2600متوسط الدخل الفردي حوالي  ، فقد بلغالمؤشرات الاجتماعية وفيما يتعلق ببعض  
عالميا حسب دليل التنمية البشرية بتحقيقها لمعدلات رضا متدنية، سواء بالنسبة  146جاءت في المركز 

 .4للشعور بالرفاه لدى الأفراد أو الشعور حيال المجتمع المحلي، وكذلك الشعور حيال الحكومة
 : باكستانيةالبيئة الاقتصادية ال .3

تواجه وحسب تقرير المنظمة العالمية للتجارة،  العام والخاص،تمتلك باكستان اقتصاد يجمع بين القطاعين  
هائلة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والهيكلي، فضلا عن التحديات  اقتصادية باكستان صعوبات

في استراتيجية الحكومة الحد من الفقر  انعكس هذاالاجتماعية للحفاظ على النمو والحد من الفقر. و 
(PRSP)من السكان بحلول عام 13دف خفض الفقر إلى به، 2003مبر في ديس ت صدر تي، ال ٪

٪ 8-7 بيننمو اقتصادي معتمدة على ركائزها  توتسارع. وتحقيق الأهداف الإنمائية الأخرى 2015
 .5الإغاثة الموجهة للفقراء و سنويا، وتحسين الحوكمة والاستثمار في رأس المال البشري

                                  
 .115الهادي قطش، أطلس الجزائر والعالم، مرجع سابق، ص 1

2  DEMOGRAPHIC INDICATORS - 1998 CENSUS, Pakistan Bureau Of Statistics, The official 
Web site, date of consultation : 15-10-2015, the link : http://www.pbs.gov.pk/content/demographic-
indicators-1998-census  

 .115الهادي قطش، أطلس الجزائر والعالم، مرجع سابق، ص 3
 .220، صUNDPة لدرء المخاطر، صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، المضي في التقدم: بناء المنع2014تقرير التنمية البشرية  4

5 WTO REPORT ABOUT ECONOMIC ENVIRONMENT IN PAKISTAN, The official Web Site of the 
organisation, Date of consultation : 15-10-2015, The link : http://www.wto-
pakistan.org/documents/tpr/WTO_TPR_report_2.pdf p02-03. 

http://www.pbs.gov.pk/content/demographic-indicators-1998-census
http://www.pbs.gov.pk/content/demographic-indicators-1998-census
http://www.wto-pakistan.org/documents/tpr/WTO_TPR_report_2.pdf
http://www.wto-pakistan.org/documents/tpr/WTO_TPR_report_2.pdf
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 1وتبين ما يلي: لحد من الفقر في المناطق الحضرية والريفيةا استراتيجيةا بتقييم الحكومة مؤخر  كما قامت    
تنمية القطاع الخاص، والنمو الذي تقوده الصادرات، والإصلاحات التجارية  على ستراتيجيةالا أكدت .1

الكفاءة الاقتصادية.  على السلبية المحتملة الآثار مع  تجديد الإنتاج ودعم الصادرات، وقد تمالمتواصلة
 لصادرات في المنتجات أو الأسواق.ل قليل الإضافة إلى ذلك، كان هناك تنويعب

عزز بشكل عام، وأدخلت تالاقتصاد الكلي  فإن وعلى الرغم من استمرار الضغوط التضخمية، .2
 .الكليالاختلالات الخارجية والمالية تثير مخاوف الاقتصاد  فإن إصلاحات هيكلية كبيرة. ومع ذلك،

بارز في الدور الدولة  ،نتاج وقاعدة التصديرالإضيق ، ضريب المشوهالنظام ال تلالاتالاخ وتشمل هذه  .3
 .جمود سوق العمل ،العوائق التجارية وكمة،ضعف الح ،اختناقات البنية التحتية ،الاقتصاد

 تعيقتعيق نمو القطاع الخاص والكفاءة، وبالتالي  التيمن خلال رفع تكاليف "ممارسة أنشطة الأعمال"  .4
 ةتظهر القدرة التنافسية الدولية الشاملة باكستان آخذ ،التحسينات في الإنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات

 .لنموا في في الانخفاض، وتراجعت الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وساهم أقل من ذي قبل
دية كبيرة، ففي المجال الزراعي تنتج البلاد  رغم المناخ غير المشجع، إلا أن باكستان تمتلك إمكانيات اقتصا  

القمح، الذرة، الأرز، قصب السكر، والقطن. أما في مجال الطاقة  2كميات معتبرة المواد الزراعية التالية:
البلاد ومن أهمّ المنتجات الصناعيّة التي تنتجها ، 3فتعتبر باكستان من الدول المنتجة والمصدرة للبترول والغاز

الكيميائيّة، والأجهزة الكهربائيّة، والأجهزة الزراعيّة، والأسمدة، والفولاد، والنسيج، وبناء السفن،  المواد نجد:
. ومن أهم صادراتها 4والأسلحة أيضاً  العسكرية،والآلات الخفيفة والثقيلة، والسيارات، والأسلحة، والمعدات 

والأدوات الجراحيّة، والأرز، والمأكولات المنسوجات، والقطن، والمنتوجات الجلديةّ، والسجاد، والمعدات 
 .5هالبحريةّ أيضاً، والفواك

                                  
1 Ibid. 
2 Area and Production of Important Crops, Pakistan Bureau Of Statistics, The official Web site, date of 
consultation : 15-10-2015, the link : http://www.pbs.gov.pk/content/table-1-area-and-production-
important-crops  

 .3، ص2014طى، ماي تقرير صندوق النقد الدولي حول مستجدات وآفاق الاقتصاد الاقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوس 3
4 CENSUS OF MANUFACTURING INDUSTRIES-2005-2006 DISTRICT-WISE REPORT, PAKISTAN 
BUREAU OF STATISTICS, GOVERNMENT OF PAKISTAN, APRIL-2013, p10-26. 
5  WTO REPORT ABOUT ECONOMIC ENVIRONMENT IN PAKISTAN, The official Web Site of the organisation, 
Date of consultation : 15-10-2015, The link : http://www.wto-pakistan.org/documents/tpr/WTO_TPR_report_2.pdf p14. 

http://www.pbs.gov.pk/content/table-1-area-and-production-important-crops
http://www.pbs.gov.pk/content/table-1-area-and-production-important-crops
http://www.wto-pakistan.org/documents/tpr/WTO_TPR_report_2.pdf
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 : لبيئة التكنولوجيةا .4
والمرتبة  ،1الاستعداد التكنولوجيفي مجال  2015-2014في تقرير التنافسية لسنة  عالميا 114المرتبة تحتل 
التي لا تتعدى  السكانطرف  من تاستخدام الانترن في 122والمرتبة  ،2في تحويل التكنولوجيا 90

10,9%3. 
 (: أهم مؤشرات الاقتصاد الباكستاني22)الجدول رقم 

 2013-2014 
 مليون نسمة 185 عدد السكان

 مليار روبية 25401,9 الناتج المحلي الإجمالي
الناتج معدل النمو في 

 المحلي الإجمالي
4,1% 

 روبية 57410 نصيب الفرد من الدخل
 %8 معدل التضخم

 مليون شخص 60,34 القوى العاملة
 %6,24 نسبة البطالة

 مليون دولار 25151 إجمالي الصادرات
 مليون دولار 41786 إجمالي الواردات
 من الصادرات الرئيسية

 المنتجات
المنسوجات، والقطن، والمنتوجات الجلديةّ، والسجاد، والمعدات والأدوات الجراحيّة، والأرز، 

 .البحريةّ، والفواكهوالمأكولات 
المتعامل  سواق الرئيسيةالأ

 معها
، الإمارات العربية المتحدة، أفغانستان، جمهورية الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية

 المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بنغلاديش، إيطاليا، إسبانيا.

 من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر:

- PAKISTAN ECONOMIC SURVEY 2013-14, Available on the following link :  
http://www.finance.gov.pk/survey_1314.html ,date of consultation: 15-10-2015. 

                                  
1 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2014–2015, Full Data Edition, World Economic 
Forum, 2014, p19. 
2 Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2014–2015, Full Data Edition, World Economic 
Forum, 2014, p301. 
3  Klaus Schwab, The Global Competitiveness Report 2014–2015, Full Data Edition, World Economic 
Forum, 2014, p301. 

http://www.finance.gov.pk/survey_1314.html
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 المطلب الثاني: نظام التمويل الإسلامي في باكستان
 التمويل الإسلامي في باكستان:نشأة وتطور  .1

من سياسة  هدف هامك، والقضاء على الربا  نباكستا في كان الإسلام هو أساس إقامة دولة مستقلة  
عندما كان  ،1950عام  منذالإسلامي في باكستان في وقت مبكر  تمويلبدأ مفهوم ال . لذاالدولة

باكستان مستمرة في هذا  تكانو  ،على أيديولوجية الخدمات المصرفية الإسلامية ينحريص يونالاقتصاد
كانت دولة   إلا أنها المرجوة، هدافالأتدابير لتحقيق الالعمل من خلال مفهوم التغيير والتأكيد على اتخاذ 

 .1زال تحت تأثير الإرث البريطانيتلا و شابة نسبيا 
عندما تم فرض الزكاة على  1979قتصادي في باكستان في عام بدأت المرحلة الأولى من الإصلاح الا   

 ، لأنتثبت فعاليتها لمجميع حسابات التوفير في أنواع مختلفة من البنوك. ومع ذلك، فإن هذا الأسلوب 
وكان  ،على المال تعتبر أمينة التي لاإسلامي توزيع الزكاة من خلال البنوك  يسأنه لب واأعلن المعارضين لذلك

في التخفيف من  كذلك  أم لا، وفاعليتها ينستحقالمآخر عما إذا كان المال يذهب في الواقع إلى  اعتراض
 .2حدة الفقر

تقدم وفد ، عند 1970منذ عام  الاقتصادية الفعلية والواسعة للقضاء على الربا بدأت الجهود غير أن   
الإسلامي المنعقد في كراتشي )باكستان(  من مصر وباكستان كل على حدا إلى المؤتمر الثاني لوزراء الخارجية

دولة إسلامية  18الإسلامية، وقد قام خبراء من  باقتراح إنشاء بنك إسلامي دولي أو اتحاد دول للبنوك
 ، وفي سنة3نظام إسلامي بديل للنظام الربوي ضرورة تطويربدراسة المشروع وتقديم تقرير ينص على 

 .4ن الحكومة تعتزم إلغاء التعامل بالفائدة، بعد إعلان الرئيس الباكستاني بأ9197

                                  
1  Tarek S. Zaher, M. Kabir Hassan, A Comparative Literature Survey Of Islamic Finance And Banking, 
Financial Market, Institutions and Instrument, V.10, N°4, University Salomon Center, New York, 
November 2001, P170. 
2  Ibid. 

، 1990الجزائر،  المؤسسة الوطنية للكتاب،، محمد بوجلال، البنوك الإسلامية : مفهومها، نشأتها، تطورها، نشاطها، مع دراسة على مصرف إسلامي 3
 .48ص 

4 Agha Zohaib Khan, Growth of Islamic Banking in Pakistan, INSTITUTE OF BUSINESS AND 

TECHNOLOGY, Karachi, pakistan, November 2009, p09. 
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تدابير عديدة لتقديم الخدمات المصرفية ب ،1980 في أوائل عمليةالامة و الهطوات الخ معظم وقد اتخذت  
قانون البنك المركزي  بها، مثلمصرفية وقوانين أخرى ذات صلة  ، في شكل قوانينباكستان بدون فوائد في

تم قانون ضريبة الدخل، قانون التسجيل، قانون ضريبة الثروة وغيرها. وقد  ،الباكستاني، قانون الشركات
للتحول إلى  المالية مدة ثلاث سنوات صناعةالالنظام المصرفي بدون فوائد وأعطيت  تطبيق تعديل لتسهيل

 .1النظام المصرفي الإسلامي
التمويل  وأعدت لوائح جديدة تنص على وسائل ،في جميع أنحاء البلاد وقد توالت البنوك الإسلامية من  

والتي  ،وغيرها البنك المركزي الباكستاني وآلية توزيع الأرباح على الودائع والتسهيلات التمويلية التي كتبها
 تشكل أرضية العمل لأسلمة النظام المالي.

بالمعنى التقني   . البلادفي خطوة هامة في تطور العمل المصرفي الإسلامي الثمانينياتكانت محاولة منتصف   
، وقت بالمقارنة مع أي نموذج آخر يمارس في أي مكان في العالم في ذلك كان النموذج الأكثر تقدما

وانتهت بقوانين تلغي جميع أنواع الودائع والقروض المستندة إلى الفائدة بالنسبة لجميع البنوك ابتداء من عام 
 .2ية التي حافظت على كسب فائدة ثابتة، باستثناء الحسابات بالعملة الأجنب1985

النظام  وفقالمعاملات المصرفية الأجنبية تعمل لازالت  ومن المفارقات أنه بالرغم من هذه التدابير المحلية،  
لضغوط من قبل المنظمات الدولية  ت باكستانوتعززت هذه المشكلة أبعد من ذلك عندما تعرض، الغربي

أعلنت  1992في عام  .يفتقر إلى التخطيط الذي النظام المصرفي ةمثل صندوق النقد الدولي لخصخص
في عام  الحكومة قررتها، و ويجب منع ةالبنوك غير شرعي الفائدة المعتمدة في المحكمة الشرعية الاتحادية أن

 .3لقضاء على الربا من نظامها المصرفيا 1998
ضره مسؤولون من وزارتي المالية برئاسة رئيس باكستان، ح 2001سبتمبر  4في اجتماع عقد في    

والقانون، محافظ بنك الدولة في باكستان، رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء مجلس العقيدة الإسلامية 

                                  
 .96، ص2007، 5عدد ، المجلة الباحث، الجوانب القانونية لتأسيس البنوك الإسلامية، شعاشعية لخضر 1
، 10 ، العددالإسلامي شراك المصارف الإسلامية في معاملات السوق المفتوحة للبنوك المركزية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز الاقتصادإمحمود الجمل،  2

 .16-15ص  ،2003
3 Tarek S. Zaher, M. Kabir Hassan, A Comparative Literature Survey Of Islamic Finance And Banking, 
op.cit, p170-171. 
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بطريقة تدريجية وعلى  يكونالفائدة س خالي من العمل اثنين تقرر أن التحول إلى اقتصاد وفرق ورؤساء، 
 2:هيقدم ثلاثة خيارات يس دولةال. واتفق أيضا على أن بنك 1مراحل ودون التسبب في أي اضطرابات

 لبنوك التجارية لغرض إجراء المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.من قبل ا التابعة المؤسسات إعداد .أ

تحديد الفروع من قبل البنوك التجارية والتعامل حصرا في المنتجات الإسلامية مع كل الضمانات لضمان  .ب
 .اء العمليات المصرفية الإسلاميةسلامة ونق

 .إعداد بنك تجاري متكامل جديد لمزاولة الأعمال المصرفية حصرا على أساس المنتجات الإسلامية المقترحة .ج

تم إنشاء قسم الخدمات المصرفية الإسلامية في إدارة السياسة  السنة نفسها فيو نتيجة لهذه الجهود،   
من جانب البنك المركزي الباكستاني لإجراء الخدمات  بتظافر الجهودالمصرفية في البنك المركزي الباكستاني. 

ذا من تجربة البحرين وماليزيا والمملكة العربية السعودية وما إلى ذلك في ه والاستفادةالمصرفية الإسلامية 
المجال. وفقا لذلك، اتخذت خطوات لإنشاء نظام مصرفي مواز، بحيث يتم ضمان بيئة مواتية للقطاع، 

 .3القطاع المالي فيكامل التحول للوتجنب أي تداعيات خطيرة 

 سوق رأس المال الإسلامي الباكستاني: .2

بورصة  ،(KSE) الماليةالبورصات الثلاث: كراتشي للأوراق باكستان من يتكون سوق رأس المال في   
(؛ NCCPLشركة المقاصة الوطنية الباكستانية المحدودة )، (ISE(، إسلام أباد للأوراق المالية )LSEلاهور )

، (PMEXالمحدودة ) باكستان التجارية (؛ وبورصةCDCشركة الإيداع المركزية في باكستان المحدودة )
 .4مهمة تنظيم سوق رأس المال (SECPالباكستانية)لجنة الأوراق المالية والبورصة ويعهد إلى 

أما بالنسبة لسوق رأس المال الإسلامي، فلا يوجد في باكستان سوق مستقل بذاته للتعامل بالأوراق    
المالية الإسلامية، ما عدا في بورصة كراتشي أين يتم التعامل بسندات الاستثمار الحكومية وصكوك الإجارة 

                                  
1 Agha Zohaib Khan, Growth of Islamic Banking in Pakistan, INSTITUTE OF BUSINESS AND 
TECHNOLOGY, Karachi, pakistan, November 2009, p10. 
2  Ibid. 
3 Ibid. 
4 Country Review: Islamic Republic of Pakistan, IOSCO Objectives and Principles of Securities 
Regulation, Detailed Assessment of Implementation, International Organization of Securities 
Commissions, 2015, p9, Copies of publications are available from: www.iosco.org , date of consultation: 
16-10-2015. 

http://www.iosco.org/
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، والهدف من استخدام هذه "Government Debt Market" 1ن الحكوميالحكومية في سوق الدي
 الأنواع هو تمويل عجز الموازنة العامة للحكومة.

  مؤسسات البنية التحتية الداعمة للتمويل الإسلامي: .3

البنك المركزي يرجع الفضل في إنشاء وتطوير التمويل الإسلامي في باكستان إلى هيئتين رئيسيتين، هما:    
الاهتمام بالنواحي من خلال  وقد تجلى ذلك، لجنة الأوراق المالية والبورصة الباكستانية و الباكستاني

 .المالية المتخصصة في مجال التمويل الإسلامي التشريعية والتنظيمية، وتأسيس عديد من المؤسسات
  :(SBP) باكستانيالبنك المركزي ال .أ

من قبل  من السنة نفسها جويلية 1افتتح في و  ،1948ماي  12 تأسس البنك المركزي الباكستاني في   
وقد كان له دور كبير في بناء وتعزيز الصيرفة الإسلامية في البلاد، وأنشأ لذلك ، 2القائد محمد علي جناح

تسهيل وتحفيز تطوير صناعة ، وظيفته الأساسية 3قسم خاص للصيرفة الإسلامية ضمن هيكله التنظيمي
 4:في البلاد من خلالالصيرفة الإسلامية 

  التوافق مع الشريعةمن أجل تمكين الإطار القانوني والتنظيمي. 

 حتياجات المالية للجماهيرالاوتنافسي لخدمة  تعزيز التمويل الإسلامي كنظام متميز. 

 .استهداف المبادرات البحثية لاستكشاف أفضل ديناميكيات السوق 

 ة لتطوير حلول تنافسية ومبتكرة لتلبية احتياجات التمويل التعاون مع الجهات المعنية المحلية والدولي
 المتنوعة للاقتصاد الحقيقي.

 5:وحدات أساسيةقسم أربعة الضم يو   
 السياسة وحدة. 

 تعزيز والتنمية وحدة. 

                                  
  /http://www.kse.com.pkلتفاصيل أكثر يرجى الاطلاع على الموق الرسمي لبورصة كراتشي، الرابط:  1

2  State Bank of Pakistan, the official web site, date of consultation : 16-10-2015, the link : 

http://www.sbp.org.pk/about/history/index.asp  
3 Organogram- State Bank of Pakistan, State Bank of Pakistan, the official web site, date of 

consultation : 16-10-2015, the link : http://www.sbp.org.pk/about/SBP-org.pdf  
4 State Bank of Pakistan, the official web site, date of consultation : 16-10-2015, the link : 
http://www.sbp.org.pk/departments/ibd.htm  
5 Ibid. 

http://www.kse.com.pk/
http://www.sbp.org.pk/about/history/index.asp
http://www.sbp.org.pk/about/SBP-org.pdf
http://www.sbp.org.pk/departments/ibd.htm
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  الشريعةوحدة.  

 البحوث وتحليل السوق وحدة. 
 يحتوي على "وحدة دعم الأعمال" لتنفيذ وظيفة دعم للإدارة. كما

  (:SECP)الأوراق المالية والبورصة الباكستانيةلجنة  .ب
( وفقا للجنة الاوراق المالية والبورصات من SECPتعيين لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان ) تم   

بعض القرارات السياسية المتعلقة بالدستور وهيكل وسلطات  ، والذي وضع1997 لعام قانون باكستان
في تنفيذ المسؤوليات التنظيمية والقانونية لها.  مالي استقلالذات  انها سلطة الإدارية ني، مما يعاللجنةومهام 

مع مرور الوقت، توسعت صلاحياتها لتشمل مراقبة . 1999 جانفيفي  بدأت اللجنة العمل بصفة رسمية
ت كما تم عهد  ،وتنظيم شركات التأمين وشركات التمويل غير المصرفية وصناديق المعاشات الخاصة

الإشراف على مختلف مقدمي الخدمات الخارجية للقطاعات التجارية والمالية، بما في ذلك المحاسبين ب
 .1وغيرهم راقبينالقانونيين وكالات التصنيف الائتماني، وأمناء الشركات والوسطاء والم

نادا إلى المعايير وضع إطار تنظيمي يتسم بالنزاهة والكفاءة والشفافية، استتتمثل وظيفتها الأساسية في    
وأفضل الممارسات من أجل حماية المستثمرين والتخفيف من المخاطر النظامية التي تهدف  ،القانونية الدولية

 .2إلى تعزيز نمو قطاع الشركات قوية وسوق رأس المال على نطاق واسع في باكستان
شاء إدارة التمويل على إن 2015فبراير  12-11في  تهالاجتماع الذي عقد خلال اللجنة قامت  

بيئة  إنشاءعن  ةمسؤول ، تكون"( داخل لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستانIFDالإسلامي )"
، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية تهاوأنشط التزمة بإجراء أعمالهالموضمان امتثال الشركات  شرعية تنظيمية

المالية والبورصة في باكستان لتسهيل الإدارات التنفيذية جنة الأوراق لبمثابة العمود الفقري لوهي تعتبر 
وهي مكلفة بإصدار وتعديل وتطبيق نظام رقابي متوافق مع أحكام ، لتحقيق المقاصد مع الشريعة الإسلامية

                                  
1  Securities and Exchange Commission of Pakistan, the official web site, date of consultation : 
16-10-2015, the link : http://www.secp.gov.pk/about_secp.asp  
2  Ibid. 

http://www.secp.gov.pk/about_secp.asp
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المضاربة الشريعة الإسلامية لسوق رأس المال بما في ذلك الشركات المالية غير المصرفية قطاع التكافل، 
 .1ات غير الماليةوكذلك الشرك

على المجالات الرئيسية التالية لتسهيل وتطوير سوق رأس المال الإسلامي  إدارة التمويل الإسلاميكز تر و    
 2والتمويل الإسلامي في البلاد:

  سوق رأس المال إسلامي لضمان التنمية المستدامة ونمو التمويل  في طريق للمضي قدماالتطوير
 الإسلامي في البلاد.

 طار التوافق مع الشريعة للمؤسسات المالية والمنتجات والخدمات الإسلامية تحت إشراف وضع إ
 .نة الأوراق المالية والبورصة في باكستانلج
  وضع مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية لتعزيز ثقافة الاستثمار في الشركات المتوافقة مع الشريعة

 الإسلامية.
 وتقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية  إجراء البحوث وتطوير العمل لتحديد

 الجديدة في البلاد.
  اتخاذ خطوات لضمان تطبيقات معايير المحاسبة المالية الإسلامية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن

المنظمات والهيئات الإسلامية الدولية لتحقيق مستوى الامتثال مع الشريعة الإسلامية في البلاد على 
 .المساواة مع المعايير الدوليةقدم 

 اتخاذ الخطوات اللازمة لتدريب وتثقيف ووعي الشعب والمستثمرين حول التمويل الإسلامي. 
  العمل بالتنسيق مع بنك الدولة في باكستان من خلال منتدى مشترك حول التمويل الإسلامي

 رأس المال الإسلامي يفضي.لتحقيق التوحيد في عمليات التمويل الإسلامي وتطوير السوق المالية و 
 

                                  
1 Islamic Finance Department, Securities and Exchange Commission of Pakistan, the official 
web site, date of consultation : 16-10-2015, the link : http://www.secp.gov.pk/Org/ifd.asp  
2 Ibid. 

http://www.secp.gov.pk/Org/ifd.asp
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 *2015-7200 خلال الفترة تطور الموازنة العامةالمطلب الثالث: 
، مما يدل على العوائد المتوقعة والنفقات في السنة سنةكل   الموازنة العامة صياغةالحكومة الباكستانية بتقوم    

من مختلف القطاعات، مثل من المؤسسات المالية  أن تكون يتوقع بالنسبة لمصادر الإيرادات، المالية القادمة.
 كانت  إذاف. هاالمشاريع التنموية وغير  والفوائد من القروض الممنوحة للحكومات أخرى، عائدات الضرائب،

نت النفقات تمثل الجزء عجز إذا كا حالة تكون فيو  ،متوازنة الموازنة عوائد الحكومة تساوي نفقاتها ستكون
 .الأكبر
 :باكستانالإيرادات العامة في  أهم تطور .1

 بالنسبة الضرائب المباشرة: .أ
، غير أن النسبة الأكبر منها متعلقة باكستانلدولة  ضرائب المباشرةلل تنوع في الأوعية بالنسبةهناك   

 :من خلال الجدول التالي عرضها وسنحاول بالضرائب على الدخل.
 2015-2007الفترة (: مصادر الضرائب المباشرة خلال 23الجدول رقم )

 وبيةالوحدة: مليون ر 
الضرائب على  

 الدخل
مجموع الضرائب  **أخرى صندوق رعاية العمال

 المباشرة
2007-2008 367300 2400 18550 388250 
2008-2009 443341 11618 6041 461000 
2009-2010 520400 15600 4400 540400 
2010-2011 602500 20000 4400 626900 
2011-2012 730000 15000 0 745000 
2012-2013 761100 18000 0 779100 
2013-2014 876910 13500 590 891000 
2014-2015 1163821 15500 679 1180000 
 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

                                  
 01من  أدبتن السنة المالية لك أذكالعلم   عم ،2015-2007سنكتفي بدراسة الفترة  ،2006و 2005نظرا لعدم توفر البيانات الكافية لعامي  *

 جوان من السنة المقبلة. 30جويلية إلى غاية 
 مة.كل سنة الموازنة العا  تتكررتم دمج الأنواع الأخرى من الضرائب المباشرة لأنها لا  **



 زنة بالصكوك الإسلاميةالفصل الرابع: تجارب دولية لتمويل عجز الموا

 

327 
 

 FEDERAL BUDGET, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, Rapports of The years since 2007 to 2015. 

 
 2015-2007الضرائب المباشرة خلال الفترة (: تطور 28الشكل رقم )

 
 

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
 والأهم على الإطلاق، بنسبة الوزن الأكبر تشكل الضريبة على الدخلأن  28رقم  من الشكل ضحيت  

وقد شهدت نموا سريعا  ،من إجمالي إيرادات الضرائب المباشرة عبر سنوات الدراسة %90حدود تتجاوز 
 367300لا تتجاوز  2008-2007ومضطردا خلال العشر سنوات الماضية، فبعد أن كانت في موازنة 

 .%68مليون روبية بنسبة زيادة فاقت  1163821إلى  2015-2014مليون روبية، وصلت في موازنة 
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فيما يتعلق بصندوق الرعاية الاجتماعية والضرائب المباشرة الأخرى، مثل ضريبة دعم الدخل وضريبة  أما  
تأثيرها محدود جدا لا يتجاوز القيمة الرأسمالية، فكانت مستقرة على العموم طول فترة الدراسة، غير أن 

 مبالغها المنخفضة مقارنة بالضرائب على الدخل. ، بالنظر إلى%9الـ

 الضرائب غير المباشرة: بالنسبة .ب

 (: مصادر الضرائب غير المباشرة24الجدول رقم )

 الوحدة: مليون روبية

 ضريبة المبيعات الرسوم الجمركية 
المكوس 
 الاتحادية

مجموع الضرائب  أخرى ضريبة البترول
 غير المباشرة

2007-2008 148000 375000 92000 - 2319 617319 
2008-2009 145000 457000 116000 - 1462 719462 
2009-2010 164900 540300 134400 101546 1500 942646 
2010-2011 173300 654600 132900 90000 1663 1052463 
2011-2012 215000 852030 139970 69000 3568 1279568 
2012-2013 241200 864500 122200 115000 2575 1345475 
2013-2014 241000 1005000 138000 108000 130945 1622945 
2014-2015 281000 1171000 178000 123000 196210 1949210 

  من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

FEDERAL BUDGET, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, Rapports of The years since 2007 
to 2015. 
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 2015-2007الضرائب غير المباشرة خلال الفترة (: تطور 29الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
 الضريبي للضرائبتغييرات كبيرة في الهيكل  ، نجد أنه يشير إلى29الشكل رقم  نظرة سريعة علىبإلقاء   

من  غير المباشرة في إجمالي تحصيل الضرائب الضرائب على المبيعاتفي حين ارتفعت حصة غير المباشرة، ف
-2013في السنة المالية  مليون روبية 1005000إلى  2008-2007في مليون روبية  375000

. 2015-2014في السنة المالية  مليون روبية 1171000ميزانيتها للوصول إلى  الحكومة وضعت ،14
مليون روبية  281000بالغ ونسب نمو بطيئة لتبلغ ها الرسوم الجمركية التي ارتفعت هي الأخرى ولكن بمتلي

، كذلك 2008-2007مليون روبية في موازنة  148000، بعد أن كانت 2015-2014للسنة المالية 
لتعاود الارتفاع. بالنسبة لضريبة  2013-2012الأمر بالنسبة للمكوس الاتحادية التي انخفضت فقط سنة 
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غير أن نموها كان محدودا بعد الارتفاع الذي  2009-2008لمالية البترول فقد بدأ تطبيقها خلال السنة ا
شهدته في السنة المالية لتطبيقها. أما باقي الضرائب غير المباشرة كانت تتماشى مع حدود دنيا إلى غاية 

مليون  196210إلى 2015-2014أين نمت بسرعة كبيرة لتصل في السنة المالية  2013-2014
 .2013-2012مليون روبية للسنة المالية  2575روبية، بعد أن كانت 

 بالنسبة للإيرادات غير الضريبية: .ج
 (: مصادر الإيرادات غير الجبائية25الجدول رقم )

 الوحدة: مليون روبية
الدخل من الممتلكات  

 والمشاريع
 

إيرادات من الإدارة المدنية 
 إيرادات المتنوعة وظائف أخرىو 

مجموع الإيرادات غير 
 الجبائية

2007-2008 143170 138823 111356 393349 
2008-2009 107807 236915 258418 603140 
2009-2010 115580 337891 115428 568898 
2010-2011 103625 302640 150261 556526 
2011-2012 93719 249017 169448 512184 
2012-2013 108637 385215 218136 711987 
2013-2014 321274 389515 372409 1083197 
2014-2015 191992 417453 206850 816294 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

FEDERAL BUDGET, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, Rapports of The years since 2007 
to 2015. 
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 2015-2007الجبائية خلال الفترة الإيرادات غير (: تطور 30الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:

يتضح من الشكل التذبذب الكبير في حصيلة الإيرادات غير الجبائية خلال سنوات الدراسة، فمداخيل   
أين  2010-2009إلى غاية  2008-2007الدولة من الممتلكات والمشاريع كانت في ارتفاع منذ 

 93719بقيمة  2012-2011مليون روبية، لتنخفض تدريجيا لتبلغ أدناها في  115580وصلت إلى 
إيرادات مليون روبية.  191992ليون روبية، لتعاود الارتفاع وتبلغ أقصاها في السنة الأخير للدراسة بمبلغ م

 2010-2009اتبعت نفس منحى التطور، غير أنها بلغت أدناها في  من الإدارة المدنية ووظائف أخرى
مليون  389515بقيمة  2014-2013مليون روبية، ووصلت إلى أقصاها سنة  337891بقيمة 

روبية، لتعاود الانخفاض في حصيلتها خلال السنة المالية الأخيرة للدراسة. أما بالنسبة لبقية الإيرادات غير 
الضريبية كمقبوضات الخدمات الاقتصادية والمنح الخارجية، فقد شهدت تراجع خلال سنوات ماعدا في 

، ثم تنخفض في السنة الموالية مليون روبية 372409، أين ارتفعت بشدة لتبلغ 2014-2013موازنة 
 مليون روبية. 206850إلى 
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 النفقات العامة في باكستان: أهم تطور .2
 بالنسبة لنفقات الجارية: .ج

 2015-2007(: تطور النفقات الجارية خلال الفترة 26الجدول رقم )
 الوحدة: مليون روبية
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2007-
2008 

881657 277265 26106 293442 183 1146 5287 3131 24280 3765 

2008-
2009 

1132595 311303 27343 136678 210 1359 5490 4564 24640 5042 

2009-
2010 

1471743 378135 37385 80608 415 1801 6743 4506 31535 4384 

2010-
2011 

1655566 444640 58735 79960 448 1657 7455 4197 40324 2940 

2011-
2012 

1898028 510179 61850 72243 599 1646 6651 5371 45214 30130 

2012-
2013 

2143854 570366 72014 49740 736 1855 7893 6633 52371 1592 

2013-
2014 

2364879 629752 77039 42988 899 1558 9437 6633 63442 1959 

2014-
2015 

2543334 700148 86450 47585 936 2012 10017 7060 64014 1691 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على:المصدر: 
FEDERAL BUDGET, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, Rapports of The years since 2007 
to 2015. 
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 2015-7200خلال الفترة  الجاريةنفقات التطور (: 13الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:

عرفت النفقات الجارية زيادة مستمرة طيلة هذه الفترة بسبب الزيادات المستمر لكل من نفقات الخدمات    
العامة ونفقات شؤون وخدمات الدفاع، واللتين تشكلان أهم بنود النفقات العامة الجارية. حيث تميزت 

هذه الزيادة تكون من  ، والملاحظ أن2015إلى  2007نفقات الخدمات العامة بالارتفاع المستمر من 
مليون روبية. أما قطاع الدفاع،  2543334: 2015-2014سنة لأخرى بصورة متسارعة، لتبلغ سنة 
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فقد رصدت له نفقات جارية أقل نسبيا مقارنة بالبند السابق، ولكن ظلت في ارتفاع محسوس أين وصلت 
 مليون روبية. 700148إلى  2015-2014في موازنة 

، حماية البيئة، الشؤون الاقتصادية، النظام العام وشؤون السلامةبالمجالات الأخرى ) أما فيما يتعلق   
شئون ، الأنشطة الترفيهية والثقافية والدينية ،الشؤون والخدمات الصحية، الإسكان والمرافق المجتمعية

مجتمعة وفي أفضل ( فلم تتجاوز نسبة النفقات الجارية المخصصة لها الحماية الاجتماعيةم، وخدمات التعلي
، رغم أهميتها مقارنة بالقطاعين الأخريين، وقد شهدت استقرار طيلة فترة الدراسة ونموا %7الأحوال نسبة 
 غير محسوس.

 بالنسبة لنفقات التنمية والتطوير: .د
 

 2015-2007(: تطور نفقات التنمية والتطوير خلال الفترة 27الجدول رقم )
 الوحدة: مليون روبية

 
ير القطاع العام برنامج تطو 

(PSDP) 
 

 القروض والمنح لتنمية المحافظات
 

 النفقات التطويرية الأخرى
 

2007-2008 458243 - 36686 
2008-2009 418967 - 58836 
2009-2010 510000 - 118302 
2010-2011 196000 21929 45517 
2011-2012 303664 52398 121759 
2012-2013 388407 75505 107388 
2013-2014 425000 144348 289360 
2014-2015 525000 151688 161813 

 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على:المصدر: 
FEDERAL BUDGET, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, Rapports of The years since 2007 
to 2015. 
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 2015-7200خلال الفترة  والتطويرالتنمية (: تطور نفقات 23الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
 عرفت نفقات التنمية والتطوير تذبذبا مستمر طيلة هذه الفترة خاصة بالنسبة لـ:   

لتلك المشاريع والبرامج التنموية التي تدر أقصى قدر  نفقات تطوير برنامج القطاع العام، والمخصصة -
 2009-2008، حيث شهدت انخفاضا طفيفا سنة من المنافع في أقصر وقت ممكن للمجتمع

مليون روبية، لتهوي من جديد  510000بالمقارنة مع السنة التي سبقتها، ثم ارتفعت بعدها إلى 
مليون روبية، ثم  196000وصلت إلى بقيمة  2011-2010إلى أدنى قيمة لها خلال السنة 

ارتفعت بعدها بصورة مستمرة ومتسارعة لتصل أقصاها خلال آخر سنة من الدراسة بمبلغ إجمالي 
 مليون روبية. 525000قدر بـ 

النفقات التطويرية الأخرى، والمخصصة لمجالات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:   -
وصندوق التنمية الباكستاني، كان تطورها متذبذبا بين الارتفاع البرنامج الوطني لدعم الدخل 
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بمبلغ  2008-2007والانخفاض على طول الفترة المدروسة، أدنى قيمة لها كانت في السنة المالية 
مليون  289360بمبلغ  2014-2013مليون روبية، وأقصى قيمة كانت في موازنة  36686

 رينغت.

ة للقروض والمنح من أجل تنمية المحافظات، فقد بدأ العمل بها خلال أما بالنسبة للنفقات المخصص   
مليون روبية، ليرتفع خلال السنوات  21929، أين خصص لها مبلغ 2011-2010السنة المالية 

 مليون روبية. 151688بمبلغ إجمالي  2015-2014اللاحقة ويصل إلى أقصى قيمة عام 

 ستان:الوضعية المالية للموازنة العامة في باك .3

 2015-2005خلال الفترة المالية للموازنة العامة  (: الوضعية28الجدول رقم )

 الوحدة: مليار روبية

العجز المالي  النفقات العامة يرادات العامةالإ 
 الإجمالي

نسبة العجز إلى الناتج 
 %المحلي الإجمالي 

2007-2008 1499 2277 -777 -7,6 
2008-2009 1851 2531 -680 -5,3 
2009-2010 2078 3007 -929 -6,3 
2010-2011 2574 3257 -683 -4,0 
2011-2012 2870,5 3721,2 -850,6 -4,0 
2012-2013 3378,5 4484,2 -1105,7 -4,7 
2013-2014 3646,7 5297,2 -1650,6 -6,3 
2014-2015 4220,6 5642,4 -1421,8 -5,0 
 من إعداد الباحث بعد الإطلاع على: المصدر:

Fiscal Development, PAKISTAN ECONOMIC SURVEY 2007-2015, Government of Pakistan, Ministry Of 
Finance, the official web site, date of consultation: 18-10-2015, the link: 
http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_15/04_Fiscal%20Development.pdf  

 

 

http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_15/04_Fiscal%20Development.pdf
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 2015-2005(: تطور الوضعية المالية للموازنة العامة خلال الفترة 33الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
يلاحظ من الشكل ارتفاع لكل من الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية بصورة متزامنة تقريبا طول الفترة    

المدروسة. أما فيما يتعلق بحالة الموازنة العامة فقد شهدت عجوزات متتالية طيلة فترة الدراسة، ويمكن 
 توضيحها أكثر في الشكل الموالي:

 2015-2005لموازنة العامة خلال الفترة ا عجز فينسبة ال(: تطور 43الشكل رقم )

 من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول السابق. المصدر:
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انطلاقا من الشكل أعلاه، يمكن القول نسبة العجز عرفت تذبذبا بين الانخفاض والارتفاع، بحيث   
، وهي أقصى قيمة خلال الفترة المدروسة، لينخفض إلى 2008-2007سنة  %7,6سجلت عجزا بـ 

ثم ينخفض ، %6,3نسبة  2010-2009للسنة التي بعدها، ليعود العجز للارتفاع ويبلغ سنة  5,3%
-2013بعدها ويصل سنة خلال السنتين اللاحقتين، ويعاود ارتفاعه  %4,0بصورة تدريجية ويستقر عند 

 .%5,0وفي آخر سنة من الدراسة انخفضت نسبة العجز إلى  ، %6,3إلى حدود  2014
المطلب الرابع: الصكوك الإسلامية المستخدمة في تمويل عجز موازنة باكستان خلال الفترة 

2007-2015 
 (Government Debt Securities) التعريف بسندات الدين الحكومية: .1

أدوات دين صادرة عن وزارة المالية وحكومة  عبارة عن: ( هيGDS) الحكومية سندات الدين    
 تعتبر هذه السندات لذلك ،ضمن أصل الدين ودفع الفائدة من قبل الحكومة الاتحاديةتباكستان. و 

الحكومية وأذون الخزانة  الاستثمار سندات المصدرة: الأوراق المالية الحكومية ، تشمل1استثمارات آمنة جدا
 .الإسلامية الإجارة وصكوك

الأموال للإنفاق  إلىتحتاج  عجز الموازنة، فالحكومةالأوراق المالية الحكومية وسيلة مركزية لتمويل  عتبرت   
على مجموعة من الأنشطة من تشغيل الجهاز الإداري، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين المدنيين، والحفاظ 

البنية التحتية مثل السدود ومحطات الطاقة على الأصول المملوكة للدولة، والنفقات، والدفاع المتكررة لتطوير 
 وكذلك دفع الفائدة على الديون الحكومية. ،والطرق والمدارس والمستشفيات والموانئ ، وما إلى ذلك

 تكون هذه عندماف ،هي المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومة المباشرة وغير المباشرةالضرائب  وباعتبار
صادر عن اللأوراق المالية فإن ا ض الحكومة لتمويل الفجوة )العجز(. وهكذاالإيرادات أقل من الإنفاق، تقتر 

 عند عجز مواردها عن ذلك. في المقام الأول تمويل جزء من نفقات الحكومة هدفها كوميةالحهة الج
 أنواع سندات الدين الحكومية: .2

 ، وهي:ثلاثة أنواع من سندات الدين الصادرة عن حكومة باكستان يوجد حاليا  

                                  
1  Investors Guide, Government Securities for Retail Investors, Karachi Stock Exchange 
Limited, Central Depository Company, p05. 
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تصدرها الحكومة الباكستانية  ،عبارة عن سندات طويلة الأجل: سندات الاستثمار الحكومية .أ
سنة، مع  20، و10، 5، 3لآجال استحقاق مختلفة  ،1944 لسنة وفقا لقانون الدين العام

 لإصدارأمين افائدة دورية ثابتة ونصف سنوية، وتستفيد من تخفيضات في الضريبة على الدخل. 
 .1النهائي هو بنك دولة باكستان

تباع بأسعار ي، صفر  وكوبون سيولة عالية ذات ،سندات حكومية قصيرة الأجل: أذون الخزانة .ب
شهرا، ، وتستفيد من تخفيضات في  12و 3،6، و ذات آجال استحقاق القيمة الاسمية من أقل

 .2النهائي هو بنك دولة باكستان لإصدارأمين االضريبة على الدخل. 
شركة الصكوك المحلية صادر عن  الضوابط الشرعية،المتوافقة مع و صكوك الإجارة الإسلامية:  .ج

، أجل استحقاقها ثلاث سنوات، بمعدل ، المملوكة بالكامل من قبل حكومة باكستانالباكستانية
النهائي  لإصدارأمين اعائد عائم ونصف سنوي، وتستفيد من تخفيضات في الضريبة على الدخل. 

 .3دولة باكستان هو بنك
 4صكوك الإجارة الإسلامية: هيكل .3

تعتبر صكوك الإجارة الصكوك الإسلامية الوحيدة المستخدمة في تمويل عجز الموازنة من بين أدوات الدين   
الأخرى، لهذا ستقصر الدراسة على هيكل هذا النوع فقط، من خلال عرض هيكل كل مرحلة من مراحل 

 الصك:

                                  
1 Pakistan Investment Bond, Investor Guide, Issued by Government Of Pakistan, p01, the document 
link :  http://www.sbp.org.pk/dmmd/Guidelines/PIB.pdf Date of consultation: 20-10-2015. 
2 Market Treasury Bills, Investor Guide, Issued by Government Of Pakistan, p01, the document 
link :   http://www.sbp.org.pk/dmmd/Guidelines/MTB.pdf Date of consultation: 20-10-2015 
3 GOP Ijara Sukuk, Investor Guide, Issued by Government Of Pakistan, p01, the document 
link :   http://www.sbp.org.pk/dmmd/Guidelines/Sukuk.pdf  Date of consultation: 20-10-2015 
4 Government of Pakistan Ijara Sukuk, State Bank Of Pakistan, the official web site, date of consultation: 20-10-
2015, the link: http://www.sbp.org.pk/dmmd/2013/C5-Annex-C.pdf , p01. 

http://www.sbp.org.pk/dmmd/Guidelines/PIB.pdf
http://www.sbp.org.pk/dmmd/Guidelines/MTB.pdf
http://www.sbp.org.pk/dmmd/Guidelines/Sukuk.pdf
http://www.sbp.org.pk/dmmd/2013/C5-Annex-C.pdf
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 إصدار الصكوك وبيع وإعادة استئجار الأصول(: هيكل 53الشكل رقم)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :Government of Pakistan Ijara Sukuk, State Bank Of Pakistan, the official web site, date of consultation المصدر:

, p01. C.pdf-Annex-http://www.sbp.org.pk/dmmd/2013/C52015, the link: -10-20 
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 المدفوعات الدورية(: هيكل 36الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 Government of Pakistan Ijara Sukuk, State Bank Of Pakistan, the official web site, date of المصدر:

, p01. C.pdf-Annex-http://www.sbp.org.pk/dmmd/2013/C52015, the link: -10-consultation: 20 

 مرحلة الاستحقاق(: هيكل 37الشكل رقم)
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 شرح الهيكل:
يتم من خلاله التعرف على المستثمرين في  إجراء مزادب"( SBPبنك الدولة في باكستان )" يقوم (1

 الصكوك.

المحدودة  يةباكستانال شركة الصكوك المحلية الصكوك لصالح بالاكتتاب في المستثمرونيتعهد  (2
"(PDSCL )" كتتاب سجل التزامات المستثمرين على الا تالتي سوف  هيئة الطرق السريعة الوطنيةو

تعيين يقومون بن أيضا ي، فإن المستثمر بالاكتتاب مع التعهد .PDSCفي الصكوك التي يصدرها 
"PDSCL" .وكيلا لها 

المحدودة  يةباكستانال من قبل شركة الصكوك المحلية صكوكال التعهد بإصدار يتم تنفيذ (3
"(PDSCL )" هيئة الطرق السريعة الوطنية لصالح المستثمرين، حيث ستتولى وPDSCL  إصدار

لشراء الأصول  PDSCL من طرفالصكوك  حصيلةالصكوك للمستثمرين. وسيتم استخدام 
 ملكية غير مجزأة في الأصول.صك  ثل كليم. و ونيابة عنهم المستثمرين لصالح

دخول في اتفاقية تقوم بالعن المستثمرين(  المحدودة )بصفتها وكيل يةباكستانال شركة الصكوك المحلية (4
)التي تعمل من خلال هيئة الطرق السريعة الوطنية( لشراء ملكية غير  كومة الباكستانيةلحشراء مع ا

مقسمة )معبرا عنها كنسبة مئوية( في الأصول بسعر متفق عليه )سعر الشراء( أي ما يعادل مبلغ 
 PDSCL شركة الصكوك(. التعهد بالاكتتاب إصدار الصكوك )وهو المبلغ المتفق عليها بموجب

مع ثمن الشراء من المستثمرين في حسابها المصرفي، وبالتالي بج تقوم عن المستثمرين يابةلصالح ون
سيتم  بعد عملية الشراء، الحساب المصرفي للبائع )حكومة باكستان(.تحويل سعر الشراء إلى 

وتسجيلها في  للحكومةصة نسبية من الموجودات المباعة من البيانات المالية بحإيقاف الاعتراف 
 والمستثمرين.  PDSCLـ البيانات المالية لل

عنوان البقى يوس PDSCLفي الأصول إلى  المشتراةصة الحلشراء، سيتم نقل ملكية ا لاتفاقية وفقا (5
صالح المستثمرين ومفاده لتنفيذ إعلان الثقة ب تي تقوموال ،هيئة الطرق السريعة الوطنيةو المسجل لدى 

نقل ملكية الأصول إلى  بعدها في الثقة للمستثمرين. يتم ن المسجلالعنوامل تح أن الهيئة
وكيل عن ك  PDSCLإلى  تحويلها تم وثيقة لإثبات أن حيازة الأصولبالمستثمرين، يجب أن تنفذ 

تحولت قد  الأصول المستثمرين الذي سيؤكد من الناحية القانونية أن جميع مخاطر ومزايا
 لمستثمرين.ل
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تفويض واجباتها وسلطاتها بموجب الثقة ب هيئة الطرق السريعة الوطنيةتقوم ة، بموجب إعلان من الثق (6
 المسجلة للأصول.  العنوان، مع استثناء حمل PDSCLل

 تقوم تنفيذ اتفاق الوكالة حيثب ، تقومبنك المركزيوال PDSCLشركة الخدمات المصرفية لـ  (7
PDSCL مسجل للمستثمرين.و دفع، وكيل المرجعي  وكيلك  البنك المركزي بتعيين 

الدخول في ب )كمندوب لقيم المستثمرين( PDSCLتقوم بعد شراء حصة غير مجزأة في الأصول،  (8
حيث سيتم تأجير حصة المستثمرين غير مجزأة في  ،)كمستأجر( كومةاتفاقية الإجارة مع الح

حكام  الألشروط و لالإيجار وفقا  دفع قسط سنوات(، مقابل 3لفترة محددة ) كومةالأصول إلى الح
ترشيح  كومةالح تستطيعكما هو محدد في اتفاقية الإجارة. وفقا لأحكام وشروط اتفاقية الإجارة، 

لاستخدام وتشغيل وصيانة  مثلا( يئة الطرق السريعة الوطنية)ه أي من الشركات التابعة لها
)بوصفها المنتدب لدى والقيم على  PDSCLالأصول. وسيتم تنفيذ اتفاق الإجارة بين 

 لاستئجار حصة غير مقسمة من الأصول المراد تأجيرها تحت كل شريحة. كومةستثمرين( والحالم

 تشمل: سوف أسعار الإيجار
  عدد "، و"بالإضافة إلى الهامش فترة الإيجاركل سعر الإيجار ل"مبلغا مساويا لحاصل ضرب

 ."الصكوكالقيمة الاسمية للإصدار "، و"365الأيام في تلك الفترة لتأجير مقسوما على 

 تكبدتها وكيل خدمات في مجال الصيانة والإصلاح يالنفقات التي  العائد الإضافي الناتج من
 وجودات الصكوك.لموالتأمين / التكافل 

 كومة الباكستانية،)كمندوب للقيم المستثمرين( والح PDSCLيتم تنفيذ اتفاقية وكالة الخدمة بين  (9
 الإصلاح والصيانة والتكافل تقديم الخدمات )مثلوكيل خدمة لتقوم ب كومةحيث يتم تعيين الح

 الأصول خلال مدة عقد الإيجار.ب المتعلقة (وغيرها

 الصكوك بسعرشراء )بناء على تعهد شراء( موجودات  كومةتولى الحتفي تاريخ الاستحقاق،  (10
جبة الذي سيكون مبلغا مساويا لسعر الشراء الأولي بالإضافة إلى أي مبالغ مستحقة ووا، التنفيذ

السداد من قبل المستأجر بما في ذلك أي مبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإجارة فيما يتعلق 
 .الخدمة وكيل اطالب بهالتي ي ةنفقات التكميليالتأجير أو بال

تتعهد بدفع كافة المصروفات والمعمول بها وتقديم  ،التكلفة تعهد من خلالو  الحكومة (11
 .إصدار الصكوكبالتعويضات المرتبطة 
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 في تمويل عجز الموازنة: صكوك الإجارة الإسلاميةمدى مساهمة  .4

لعجز الموازنة العامة للدولة، والمتضمن التمويل بصكوك  التمويل غير المصرفيسنقوم بداية بإبراز تطور   
 الإجارة خلال فترة الدراسة مقارنة بالمصادر الأخرى في الجدول التالي:

 2015-7200خلال الفترة  تمويل العجز (: مصادر29الجدول رقم )

 الوحدة: مليار روبية

 صافي التمويل الخارجي 
 التمويل المحلي

 التمويل غير المصرفي التمويل المصرفي إجمالي تمويل العجز
  )الحساب العام+الدين العام(

2007-2008 151 520 106 777 
2008-2009 149,65 305,62 223,85 680 
2009-2010 188,90 304,60 435,5 929 
2010-2011 185,791 166,543 574,332 684,908 
2011-2012 8 304 412 724 
2012-2013 135 484 487 1105 
2013-2014 169 975 507 1651 
2014-2015 508 228 686 1422 

 
 من إعداد الطالب بعد الاطلاع على: المصدر:

- FEDERAL BUDGET, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, Rapports of The years 
since 2007 to 2015. 

- Fiscal Development, PAKISTAN ECONOMIC SURVEY 2007-2015, Government of Pakistan, 
Ministry Of Finance, the official web site, date of consultation: 18-10-2015, the link: 
http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_15/04_Fiscal%20Development.pdf 

 
 
 
 
 

http://www.finance.gov.pk/survey/chapters_15/04_Fiscal%20Development.pdf
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 2015-2007مصادر تمويل العجز خلال الفترة تطور  (:38رقم ) الشكل

  تماد على الجدول السابق.من إعداد الباحث بالاع المصدر:
يتضح من الشكل أعلاه أن تمويل العجز في الموازنة العامة خلال سنوات الدراسة كان مرتكزا بصفة   

أساسية على التمويل المحلي، المتمثل في القروض المصرفية إضافة إلى الدين العام والحساب العام. فبالنسبة 
حوالي  2011-2010لغ في للتمويل المحلي المصرفي شهد تراجعا خلال السنوات الأولى للدراسة ليب

مليار روبية في موازنة  945مليار روبية، ليرتفع بعدها ارتفاعا محسوسا ويبلغ أقصاه بقيمة 166,5
، أما في السنة الأخيرة للدراسة فقد انخفض اعتماد الدولة على هذا المصدر لتمويل عجز 2013-2014

 زاة مع هذا الانخفاض.الموازنة لصالح المصادر الأخرى التي شهدت ارتفاعا بالموا
أما بالنسبة للتمويل المحلي غير المصرفي المعتمد أساسا على الدين العام والحساب العام، فقد شهد ارتفاعا   

مليار  574,332إلى  2011-2010بالموازاة مع انخفاض الاعتماد على التمويل المصرفي ليصل في 
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مستمرة ومضطردة حت آخر سنة مدروسة، ويبلغ  روبية، ثم انخفض بعد هذه السنة، ليرتفع بعدها بصفة
 .%48مليار روبية، ويسجل أعلى نسبة مساهمة مقارنة بالمصادر الأخرى بأكثر من  686عندها 

مليار روبية خلال الأربع  150أما اعتماد الدولة على التمويل الخارجي فقد كان مستقرا في حدود   
فقد تراجع  2012-2011خيرتين منها، أما في موازنة سنوات الأولى مع ارتفاع طفيف في السنتين الأ

مليار روبية، وهي أدنى قيمة سجلها هذا المصدر، ليرتفع بعدها  8الاعتماد على التمويل الخارجي إلى 
 مليار روبية. 508ويصل في السنة المالية الأخيرة إلى 

مصرفي فيها، نعرض فيما يلي تطور  بعد دراسة تطور مصادر تمويل عجز الموازنة ومساهمة التمويل الغير   
 نسبة مساهمة الصكوك الإسلامية في تمويل العجز إلى إجمالي التمويل:

 نسبة مساهمة الصكوك الإسلامية في تمويل العجز(: تطور 30الجدول رقم )
 التمويل بالمصادر الأخرى التمويل بصكوك الإجارة الإسلامية 

 (%النسبة ) المبلغ )مليار روبية( (%النسبة ) المبلغ )مليار روبية(
2007-2008 0 0 777 100 
2008-2009 27,8 4,09 652,2 95,91 
2009-2010 42,2 4,46 886,8 95,54 
2010-2011 224,6 32,79 460,308 67,21 
2011-2012 383,5 52,97 340,5 47,03 
2012-2013 459,2 41,56 645,8 58,44 
2013-2014 326,4 19,77 1324,6 80,23 
2014-2015 326,4 22,26 1095,6 77,04 

 من إعداد الطالب بعد الاطلاع على: المصدر:

 معطيات الجدول السابق رقم. -

- Dept policy Statement 2014-15, Debt Policy Coordination Office, Ministry Of Finance, P15. 
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 تمويل العجز (: تطور مساهمة الصكوك الإسلامية في39الشكل رقم)

 
  من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق. المصدر:

يلاحظ من الشكل أعلاه والجدول السابق أن باكستان بدأت باستخدام صكوك الإجارة الإسلامية في   
مليار روبية، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع  27,8بقيمة  2009-2008تمويل عجز الموازنة العامة سنة 

تمر بلغ المصادر الأخرى، غير أن حجم إصدارات هذه الصكوك من طرف الحكومة كان في تزايد مس
مليار روبية، لتنخفض بعدها وتتوقف عند  459,2بقيمة إجمالية بلغت  2013-2012أقصاه في 

 مليار روبية في السنتين الأخيرتين للدراسة.  326,4حدود 

 ويمكن توضيح نسبة مساهمة الصكوك في تمويل العجز في الشكل التالي:  
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 الإسلامية في تمويل العجز(: تطور نسبة مساهمة الصكوك 40الشكل رقم)

  من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول السابق. المصدر:
يتضح من الشكل أن نسبة استخدام صكوك الإجارة الحكومية في تمويل عجز الموازنة كانت في ارتفاع   

، بعد أن  %52,97وفاقت المصادر الأخرى مجتمعة بنسبة  2012-2011مستمر بلغت أقصاها سنة 
، ثم شهدت انخفاض محسوسا في الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة %4,09كانت في أول سنة إصدار 

رغم ارتفاع قيمة الإصدار، وهذا راجع إلى زيادة حجم العجز بوتيرة أعلى من زيادة حجم إصدارات 
 .%22,26إلى  2015-2014الصكوك، حيث تدنت النسبة في عام 

 تقييم تجربة باكستان: .5
تتميز تجربة الصكوك الإسلامية الحكومية في باكستان بأنها و جدت في بيئة مهيأة للتعاملات المالية    

الإسلامية بعد التاريخ الطويل للدولة في تطوير التشريعات والأجهزة والأدوات المتعلقة بالتمويل الإسلامي 
إلى اتخاذ قرار إصدار صكوك  20081 منذ استقلالها، الأمر الذي دفع الحكومة الباكستانية في سبتمبر

سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل العجز في موازنتها العامة، وقد كانت الصكوك المصدرة من 
نوع صكوك الإجارة، وذلك ببيع بعض أصولها الحكومية ثم إعادة استئجارها من حملة الصكوك، وفق 

                                  
1  SUKUK REPORT, A comprehensive study of the Global Sukuk Market, International 
Islamic Financial Market, 4TH EDITION, NOVEMBER 2014, P103. 
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ت، ثم تطفأ الصكوك وتعاد ملكية الأصول للدولة. أقساط دورية تدفع دوريا على مدى ثلاث سنوا
 فالعملية غرضها تمويلي فقط، بمعنى الحصول على سيولة لسد العجز في الإنفاق الحكومي.

ترافق مع الإصدار الأول لهذه الصكوك إصدارات أخرى في السنوات اللاحقة بوتيرة متزايدة، حتى    
ساهم بنسبة معتبرة في تمويل عجز الموازنة، الأمر الذي يدل أصبحت صكوك الإجارة الحكومية الباكستانية ت

على إقبال مختلف المستثمرين في البلد إلى اقتنائها وثقتهم بها كأداة استثمارية مجدية لهم مقارنة بالأدوات 
 الأخرى.

، وبالتالي يمكن القول بأن باكستان نجحت في جمع جزء من المدخرات الموجودة في الاقتصاد الوطني   
واستخدامها في تمويل عجز موازنتها. ورغم أن النسبة انخفضت في السنة الأخيرة من الدراسة، إلا أن تجربة 
باكستان في المجال يمكن اعتبارها تجربة رائدة، وعلى الدول الأخرى الاستفادة منها، خاصة الدول الإسلامية 

 مصادر وحلول لتغطية هذا العجز.التي تعاني من عجز كبير في موازنتها العامة، والتي لم تجد 
 

 خلاصة الفصل الرابع:
تناول هذا الفصل واقع الصكوك الإسلامية خاصة السيادية ومستقبل هذه الصناعة، وتم التوصل    

إلى أن هذا السوق يشهد نموا ورواجا على المستوى العالمي، وتم التطرق أيضا لتجربة ماليزيا التي تمتلك 
ويل عجز الموازنة لا حصة كبيرة من هذا المنتج المالي، وتم التوصل إلى أن الصكوك المستخدمة في تم

 تعدو أن تكون تحايلا على الربا، وبالتالي فهي مشابهة لأذونات الخزينة التقليدية وسندات المديونية.
أما بالنسبة لتجربة باكستان، فيمكن اعتبارها تجربة جادة، نظرا للبيئة المصرفية الإسلامية وسعي    

م سوق الصكوك، كذلك جهود الحكومة البنك المركزي الباكستان لسن تشريعات وقوانين تنظ
الباكستانية لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في تمويل عجز الموازنة، ونعني بذلك 
صكوك الإجارة الحكومية، والتي ساهمت ولو جزئيا في توفير السيولة والتمويل اللازم للنفقات 

 الحكومية
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 الخاتمة:
أساليب و  الموازنة العامة بالصكوك الإسلامية، المتعلقة النظريةلقد تناولنا في هذه الدراسة كل الجوانب    

 النظريةحاولنا إسقاط الجوانب تمويل العجز القائم فيها وفق الاقتصادين الوضعي والإسلامي، ثم 
اليزيا وباكستان، لمعرفة الدور الذي كل من مخلال إسقاط الدراسة على   على ارض الواقع من وتشخيصها

 تؤديه الصكوك الحكومية لكلا البلدين في تمويل عجز الموازنة.
الدور الذي يمكن أن تؤديه الصكوك الإسلامية كأحد أهم ابتكارات  ذلك لقد تبين لنا من خلالو    

ديل الأنسب للأدوات المالية الهندسة المالية الإسلامية في مجال المنتجات المالية القادرة على أن تكون الب
رغم بعض العوائق التقليدية في تمويل العجز الموازني الذي تعرفه موازنات غالبية الدول الإسلامية، 

والاشكالات التي تعترض طريقها، وكذا المخالفات الشرعية التي تشوبها، وبالتالي يتطلب الأمر ترشيداً أكبر 
فالأساليب التقليدية نتيجة لربويتها وطبيعتها التضخمية بقدر أوسع، لهذه الأداة للاستفادة منها على نطاق 

ما تساهم في تمويل العجز الموازني، بقدر ما ستتسبب فيه لاحقا من زيادة في النفقات العامة وإحداث 
عة من وقد قادتنا الدراسة إلى مجمو . الآثار التضخمية، وزيادة الأعباء العامة على الأجيال الحالية والمستقبلية

 النتائج والمقترحات نوردها فيما يلي:
 نتائج إختبار الفرضيات: .أ

 بعد اختبار الفرضيات كانت النتائج كما يلي:  
تتميز الصكوك الإسلامية بتنوعها في صيغ إصدارها بحيث تخدم كل شرائح المجتمع، الفرضية الأولى:    

د صكوك استثمارية لتمويل القطاع الزراعي فنجد الصكوك القصيرة، المتوسطة والطويلة الأجل، وكذلك نج
، وغيرها والصناعي، وأخرى للتجاري والخدماتي، ونجد صكوك دين هدفها الحصول على السيولة والتمويل

إصدارها وفقا لحاجتها من جهة، ورغبات المستثمرين من من الصكوك التي تتميز بمرونة تمكن الدولة من 
 .الفرضيةوبالتالي تأكيد صحة هذه جهة أخرى، 

يلاحظ في الصكوك السيادية المصدرة من الحكومة الماليزية لتمويل عجز الموازنة الفرضية الثانية:    
اعتمادها على صيغة بيع العينة في هيكل الإصدار، وهي من البيوع المحرمة وفق قرار مجمع الفقه الإسلامي 

يغة لا تنطوي على أية مخاطرة، فهي الذي سبق الإشارة إليه، والسبب في ذلك راجع إلى أن هذه الص
مشابهة للقرض بفائدة مع إدخال أصل حقيقي في العقد لتظهر بأنها مشروعة. ويستنتج من هذا عجز الهيئة 
الماليزية المسؤولة عن الإصدار من إيجاد صيغة تمويلية تجذب المستثمرين وفي الوقت نفسه موافقة لأحكام 
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 الضوابط الشرعية تحدي حقيقي للدول المصدرة لهذا النوع من الصكوك، الشريعة الإسلامية، وبالتالي تعتبر
 ومنه صحة هذه الفرضية.

في تمويل عجز  بنسبة معتبرةتساهم الصكوك الإسلامية في كل من ماليزيا وباكستان الفرضية الثالثة:     
  2012عام %43,3، و2005كحد أدني في   %12,4الموازنة العامة. ففي ماليزيا كانت نسبة المساهمة 

-2011إلا في السنة المالية  %50كحد أقصى. أما في باكستان فلم تتجاوز نسبة التمويل بالصكوك الـ 
 وبالتالي نفي هذه الفرضية.، وهي حالة واحدة لا يمكن القياس عليها، 2012

سنوات  عبر زيا وباكستانمن خلال تتبع تطور مصادر تمويل العجز في تجربتي ماليالفرضية الرابعة:    
والتي فاقت بشكل كبير  ،الدراسة، يلاحظ النسبة المعتبرة والمتزايدة في الاعتماد على الصكوك الإسلامية

التمويل بالقروض الخارجية، كما يلاحظ أنه كلما زاد الاعتماد على أدوات التمويل الإسلامية تناقصت 
، أين زاد 2015إلى  2013ل الفترة من نسبة الاعتماد على القروض الخارجية، ما عدا في باكستان خلا

الاعتماد على القروض الخارجية بشكل ملحوظ، والأمر راجع إلى تدهور التمويل المصرفي المحلي بشكل كبير 
 وبالتالي يمكن تأكيد صحة الفرضية.لم تستطع أدوات التمويل الإسلامية استيعابه، 

 نتائج الدراسة النظرية: .ب

مة للدولة ينمو ويتفاقم من خلال التباين الحاصل في نمو النفقات العامة للدولة إن العجز في الموازنة العا .1
من ناحية وقصور الإيرادات العامة من ناحية أخرى، ولهذا حينما نتأمل في الأسباب المختلفة التي 
تساهم في نمو وتفاقم العجز سوف نجد أن بعض الأسباب يعود إلى نمو الإنفاق العام، وبعضها الآخر 

 عود إلى تباطؤ نمو أو تدهور الإيرادات العامة.ي
العجز لكي يتفاقم عاما بعد من الخطورة تجاهل  هلذا فإن ،تعدد المخاطر والآثار السلبية للعجز الموازنيت .2

 أو أن يسود الاعتقاد بأنه من الممكن التعايش معه بدلا من التصدي له بحزم.، الآخر
زيادة الإيرادات وتخفيض هي العمل على  وازنة العامةلمن الطريقة الأساسية للتخلص من عجز اإ .3

 وطاقاته في إمداد الموازنة بالتمويل الكافي. لمجتمعموارد ا يتم ذلك عن طريق تنميةو  ،النفقات
لى بفرض الضرائب والإصدار النقدي والحصول عيتم رفع الإيرادات العامة في الاقتصاد الوضعي  .4

عما يمكن الاستغناء عنه  الدولة بالاستغناء قومتسبيل تخفيضها  ، ففيقروض، أما من جانب النفقات
من النفقات من جهة وتقليص دور الحكومة في حياة المجتمع بتقليل تدخلها في بعض الجوانب الحزمية 

 .وغيرها من جهة أخرى
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 تصادالاقبعض الآثار السلبية على  بالأساليب التقليديةعادة ما يصاحب تمويل عجز الموازنة العامة  .5
، أهمها أثر مزاحمة القطاع الخاص التي تنجم عن تمويل الاقتصاديالوطني، التي تؤثر بدورها على النشاط 

العجز المالي الحكومي بموارد مالية كانت موجهة إلى القطاع الخاص وبالتالي تقليل الموارد المالية المتاحة 
ل عليها الحكومة من البنوك التجارية، للقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق منها بحجم القروض التي تتحص

بالإضافة إلى الموجات التضخمية التي يمكن أن تنجم عن تمويل العجز بالإصدار النقدي، إضافة الآثار 
 .السلبية التي يسببها هذا العجز على ميزان المدفوعات

الخاص نحو تمويل وسائل التمويل القائمة على المبادئ الإسلامية كفيلة بتشجيع توجيه فوائض القطاع  .6
 توافق الأحكام الشرعية.عجز الموازنة العامة، إذا تم عرضها للبنوك والأفراد بشكل يجعلها 

موازنة الدولة، مثل  عض الأساليب المالية الإسلامية التي يمكن أن تساهم في تخفيف العبء عنتوجد ب .7
بة كآلية رقابية، وعلى الدولة أن ترشيد النفقات العامة، فريضة الزكاة ونظام الوقف، وكذلك نظام الحس

 تحاول الاستفادة منها قدر المستطاع لتخفيف العبء عن الموازنة العامة، وسن التشريعات التي تكفل ذلك.
الحكومات على التخلص من عجز الموازنة العامة المزمن، الذي أصبح في هذا  الصكوك الإسلامية تساعد .8

 ، كونهاالمسار التنموي للدول فيكثيرا ما وقف حجر عثرة و  ،يةالحكومالعصر مرضا يؤرق صانعي السياسات 
كما أن ازدياد كميتها ونوعيتها ، تعمل على تحريك الموارد المالية وتوجيهها إلى الاستثمارات المنتجة الحقيقية

  .تحقيق كفاءة السوق صالحيكون له بالغ الأثر في زيادة درجة تعمق السوق واتساعها، وذلك كله يصب في 
تختلف طبيعة الصكوك الإسلامية باختلاف طبيعة العقد الشرعي الذي تُصدر الصكوك على أساسه،  .9

وهذا ما يسمح بتنوع الصكوك، مما يزيد من كفاءتها في تعبئة الموارد المالية، ويعطيها مرونة عالية تمكن 
الخدمية( فصكوك السلم من استخدامها في جميع المجالات الاقتصادية )التجارية، الصناعية، الزراعية و 

تسمح بتعبئة موارد مالية عاجلة مقابل تسليم آجل للسلعة، وصكوك الاستصناع تمكن الدولة من بيع 
منتجاتها الصناعية بثمن معجل وتدبير موارد مالية، وصكوك الإجارة تسمح للدولة من تأجير بعض 

ت بأجرة مؤجلة، وغيرها من الصكوك مرافقها ذات العائد واستئجارها لبعض ما تحتاجه من مرافق وأدوا
 التي تتميز بمرونة تمكن الدولة من توفير الموارد المالية بصفة عاجلة أو آجلة.

بقدرة تحقيق التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والمالي نظرا لأن إصدارها  الصكوك الإسلامية تتمتع .10
تتميز بالقدرة على ، كما ى الربحا عن الربا واعتمادها عليشترط وجود أصول قبل التصكيك، وابتعاده

فيصبح  أحكام الشريعة الإسلامية، التحوط من المخاطر باعتبارها تعتمد على أسس مستلهمة من
ن ممتلكاتهم، لان الشريعة الإسلامية تدعو إلى عدم المخاطرة أغير قلقين بشالمقرضون والمستثمرون 

 البشر.والقمار في المعاملات المالية بين 
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 اسة التطبيقية:نتائج الدر  .ج
أظهر واقع الصكوك السيادية في الآونة الأخيرة بأن هناك توسعا مضطردا في اتجاه القطاع الحكومي إلى  .1

 استخدام هذه الصكوك كوسيلة لتوفير موارد مالية لتغطية الاحتياجات الرسمية للحكومات.
دولة الإمارات لخليجي )تتركز معظم إصدارات الصكوك الإسلامية في ماليزيا، دول مجلس التعاون ا .2

 (، اندونيسيا، باكستان وتركيا.ملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطروالم
من خلال تهيئة البيئة  لامية في كل من ماليزيا وباكستان،يعتبر الدعم الحكومي المستمر للصكوك الإس .3

ما تعلق منها بالتشريعات والقوانين، من أهم عوامل نجاح استخدامها في تمويل عجز  ةالمناسبة لها، خاص
 الموازنة.

، أهمها عجز الموازنةكأداة لتمويل   لسياديةتوجد تجارب تطبيقية رائدة في العالم في استخدام الصكوك ا .4
 لافي سلبياتها.الباكستانية، بحيث يمكن الاستفادة من إيجابياتها وتالتجربة الماليزية، وكذلك 

 حيث:مويل عجز الموازنة أن الصكوك الإسلامية أداة فعالة لت تجربتي ماليزيا وباكستانتبين من خلال  .5
وفر التمويلات اللازمة وكذا معالجة قصور يمن شأنه أن  المجالمجرد تطبيق الصكوك في هذا أن  -

 عامة، ولو بنسبة أقل من التمويلات الربوية.ال يراداتالإ

الدراسة إضافة إلى  ،للاكتتاب مع وعي المواطن بهذه الأداة السياديةطرح الصكوك إن مجرد  -
المدخرين وبالتالي وكبار  من شأنه أن يجذب عدد كبيراً حتى من صغار الدقيقة للحاجة الفعلية،

 .اسبتوفير تمويل من

بة لتمويل النفقات العمومية، وذلك وفق التجر هي الأنسب  الإجارة السياديةتعد صكوك  -
 الباكستانية.

من الأدوات  تعتبر الصكوك الإسلامية المصدرة من قبل الحكومة الماليزية لتمويل عجز الموازنةلا  .6
المالية الشرعية، لأنها لا تتم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أن إصدار صكوك بيع العينة 

 فقهاء على تحريمه.وصكوك المرابحة يقوم على أساس تطبيق بيع العينة، والذي أجمع ال
 التوصيات: .د

 لأن آثاره سلبية وخطيرة ،تجنب العجز بقدر الإمكان والتصدي له بحزم لتحاو  على كل الدول أن .1
وإذا تم الوقوع في العجز ترشيد النفقات العامة،  ذلك باعتماد أساليب وقائية أهمهاو  ،على البلاد

 ،ا ينتج عنها من فوائد تثقل كاهل الدولعن طريق القروض الربوية لميجب أن تتجنب الدولة تمويله 
 وأن تتجنب الإصدار النقدي لما يحدثه من تضخم.
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، وأهمها في عصرنا الصكوك أن تلجأ الدول إلى أساليب التمويل الإسلامي التي بينّتها الشريعة .2
عما  تي إلا بما ينفع ويبعدناخاصة وكما هو معلوم أن الشريعة منهج حياة متكامل لا يأالإسلامية، 

بدلا من اللجوء إلى أذونات الخزانة أو القروض الخارجية ذات الأعباء المالية الكبيرة، التي من ، يضر
  .شأنها أن تزيد في عجزها المالي

وتداول تلك الصكوك،  إصـدارعند صدرة للصكوك للضـوابط الشـرعية الم كوماتمراعاة الحضرورة  .3
، مثل الضوابط والمعايير الصدرة عن هيئة لصكوكمان لحسن إدارة مخاطر تلك افذلك صمام الأ

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والعمل على إعداد مرجعية شرعية موحدة على 
 مستوى الدولة أو الإقليم.

سيادية الصكوك ال الاكتتاب فيعلى  المتعاملين الاقتصاديينتشجيع الحكومات الإسلامية لجميع  .4
، وتوفير الغطاء القانوني إلغاء كافة القيود المفروضة عليها، مثل فرض الضرائبب ،التي تصدرها

 بإصدار التشريعات تواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال، واستمرار تقديم الدعم التقني لمن يريد
 ، لكي تعطي الثقة والطمأنينة للمكتتبين فيها.الصكوك اقتناء هذه

خطوات جريئة لترك الأدوات التمويلية الربوية، ولو تدريجيا، ضرورة وضع الحكومات الإسلامية  .5
وتبني الأدوات المتوافقة مع الضوابط الشرعية، ومن بينها الصكوك الإسلامية، وذلك بالاستفادة من 

 تجارب الدول المطبقة لها.

قيام الحكومات بإصدار صكوك إسلامية سيادية بقيم إسمية منخفضة، لتمكين صغار المدخرين  .6
وي الدخل المحدود من الاستثمار فيها، حتي يزيد الوعاء التمويلي لها، ولا يقتصر فقط على وذ

 شريحة الأغنياء.

الرفع من فعالية الصكوك الإسلامية في تمويل عجز الموازنة، العمل على ترشيد النفقات  يقتضي .7
رادات العامة من جهة العامة من خلال الالتزام بالضوابط الشرعية من جهة، والعمل على زيادة الإي

أخرى، من خلال الدور الذي تؤديه هذه الأداة من تطوير للاقتصاد الحقيقي وخلق الفوائض 
 الاقتصادية التي تعتبر مصدرا لموارد الموازنة العامة من خلال الضرائب.

 اتفـي إصـدار  الماليزية إعادة النظر والبحث المتعمق من قبل اللجنة الاستشارية الـشرعيةضرورة  .8
لا تتعارض مع الضوابط الشرعية، وهذا الصكوك  هذه للتأكد من أن كافة ،السياديةالصكوك 

 .الدولي لا سيما السوق الخليجية سيوسع حتما سوق هذه الصكوك خاصة على المستوى
تطوير و  ابتكار توصي الدراسة العلماء والباحثين في مجال الصناعة المالية الإسلامية أن يعملوا على .9

، وذلك باستحداث كافة أوجه التمويل في الاقتصاد الوطنيقادرة على تغطية   مالية إسلامية أدوات
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أدوات جديدة، وعدم الاكتفاء بتكييف الأدوات المالية التقليدية في الميزان الشرعي، حتى لا يتم 
 شرعية مثلما حصل للصكوك السيادية الماليزية. الوقوع في شبهات

في تعبئة الموارد  الصكوك الإسلاميةبي بالدور الذي يمكن أن تؤديه الشع وعيالبد من زيادة لا .10
وذلك بالترويج لثقافة الصكوك الإسلامية داخل  المالية اللازمة لتمويل الموازنة بشكل مستدام،

اة المالية الإسلامية تعريفية بهذه الأد ومؤتمرات من خلال إجراء ندوات البلاد الإسلامية أو خارجها
المسلمين بهدف استقطاب أموال  وتنشيط الوسائل الصحفية والوسائط الإعلامية المختلفة، ،ومميزاتها

 المكتنزة بسبب عدم وجود بدائل إسلامية للاستثمار، أو تلك التي يتم استثمارها في الخارج. 

العمل على توفير الكوادر البشرية المؤهلة، من خلال فتح تخصصات مرتبطة بهذه الصناعة على  .11
صة في الهندسة المالية الكليات والجامعات، أو من خلال إنشاء مراكز ومعاهد متخصمستوى 

 الشرعية والاقتصادية. تينالناحي الإسلامية، بحيث يكون التكوين متضمنا

ضرورة مراجعة هياكل إصدار الصكوك الحكومية بكافة أنواعها، لتصبح أكثر انسجاما مع  .12
 ة الأخرى.ييز هذا المورد عن الموارد التمويلالضوابط الشرعية، التي تعتبر أهم ما يم

وهذا يتطلب ، الحكومية ة تهيئة المناخ الملائم لإنجاح تجارب إصدار الصكوك الإسلاميةضرور  .13
وجود مؤسسات بنية تحتية مساندة لها، مثل الأسواق المالية الأولية والثانوية، إضافة إلى البنوك 

هيئات التحكيم للنظر في النزاعات التي تتعلق بهذا المجال، الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي، و 
 وشركات التصنيف الائتمانية.

القيام بتثمين التجارب التي عرفتها الكثير من الدول على غرار ماليزيا وباكستان للاستفادة من  .14
 هذه التجارب.

دة، والذي حول سعر الفائضرورة رفع الحرج على الصكوك السيادية التي تستخدمها ماليزيا  .15
 حال دون مساهمة الفوائض المالية لشريحة كبيرة من الأفراد والقطاع الخاص في تمويل عجز الموازنة العامة.

من خلال دراسة تجربتي ماليزيا وباكستان، وبهدف إنجاح أي تجربة في مجال إصدار الصكوك  .16
 لتمويل عجز الموازنة، نوصي بما يلي:

صدرة من قبل وكالات تصنيف إئتماني معترف بها دوليا، ضرورة تصنيف الصكوك السيادية الم -
ذين يرغبون في اقتناء هذه الصكوك، حيث يعد هذا التصنيف مؤشرا مهما للمستثمرين ال

 وبالتالي يسهل تسويقها محليا أو دوليا.

ضرورة التأمين الإسلامي لمخاطر هذه الصكوك، من خلال إقامة شركات تأمين متخصصة في  -
 ذلك.
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فير ضمانات للمستثمرين من قبل الحكومة، لاسيما تلك التي تتفق مع الشريعة ضرورة تو  -
الإسلامية، مثل ضمانات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، وتكوين احتياطي لمخاطر 

 الاستثمار في الصكوك.

 ضرورة وجود مؤشر لأسعار الصكوك السيادية المدرجة في السوق المالية. -

 آفاق البحث: .ه

ن النتائج المتوصل إليها، وكذا التوصيات التي تصب في إطار محاولة تطوير هذه الصناعة المالية، انطلاقا م   
واضيع كإشكاليات لبحوث الممجموعة من  على الباحثين والدارسين في مجال التمويل الإسلامي فإننا نقترح
 لها علاقة ببحثنا، وفي الوقت نفسه مكملة له، وتتمثل في الآتي: مستقبلية

 اسة تقييمية لواقع ومستقبل سوق الصكوك السيادية.در  -

 فعالية استخدام الصكوك الحكومية لتمويل عجز الموازنة في الدول غير الإسلامية. -

 دور الأطر التشريعية والقانونية في تنظيم عمل الصكوك الإسلامية الحكومية. -

 كفاءة الصكوك السيادية في جلب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. -

 ر الصكوك الإسلامية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدان العربية.أث -

 دور صكوك الإجارة الحكومية في تمويل عجز الموازنة العامة. -

 يف في تمويل عجز الموازنة العامة في الدول الإسلامية.دور مورد التوظ -

 إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية. -

 الحكومية في تنشيط سوق الأوراق المالية.فعالية الصكوك الإسلامية  -

 دور الصكوك الإسلامية في تمويل صناديق الاستثمار السيادية. -

 الدراسة: تحديات .و

 الدراسة في النقاط الثلاث التالية:  تحدياتتتمحور    
 .صعوبة الترجمة إلى اللغة الانجليزية، خاصة ما تعلق بمصطلحات المالية الإسلامية -

 .ات بين المراجع وأحيانا في المرجع نفسهاختلاف الإحصائي -

اختلاف المصطلحات المتعلقة بموضوع الأسواق المالية من باحث إلى آخر، فقد يكون هناك  -
 .لمفهومين مختلفين مصطلح

 

 .ونأمل في الأخير أن نكون قد وفقنا في اختيار موضوع البحث ومعالجته، واللـه ولي التوفيـق
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 الكتب: .أ

ابراهيم الشاطبي، الاعتصام، تحقيق ودراسة: محمد ين عبد الرحمن الشقير وآخرون، دار ابن الجوزي،  -1
 .2008، السعودية، 3، ج1ط

منظور الفقه الإسلامي والاقتصاد ابراهيم متولي حسن المغربي، الآثار الاقتصادية للتمويل بالعجز من  -2
 .2010الوضعي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
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 .1998، بيروت، 4، ج1، دار الكتب العليمة، ط2664شمس الدين، رقم الحديث 
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هـ(، الخراج، 182أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري )المتوفى :  -8

، 1محققة ومفهرسة ، ج -وف سعد، سعد حسن محمد،  طبعة جديدة مضبوطة ؤ تحقيق: طه عبد الر 
 أصح الطبعات وأكثرها شمولا، المكتبة الأزهرية للتراث.

مدخل حديث للنظرية النقدية  المالية:النقود والبنوك والأسواق  الناقة، نظريةحمد أبو الفتوح على أ -9
 .1998مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،  المالية،والأسواق 
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 .2003، بيروت، 4، ج3، دار الكتب العلمية، ط7865الحديث: 

دار الجوزي للنشر  ،2بن محمد الخليل، الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، طأحمد  -13
 هـ. 1426والتوزيع، السعودية، 
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-2001الاستثمارات العامة وانعكاساتها على التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلا الفترة 

مارس  12-11، يومي 1، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف2014
2013. 

زنة الزكاة في ضوء مصرف في سبيل الله، ملتقى مؤسسات الزكاة في الوطن جمال لعمارة وآخرون، موا -13
 .2004العربي، جامعة البليدة، 

حسين سعيد، إدارة السيولة في المصارف الإسلامية، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الخامس للمصارف  -14
 ، دمشق.2010مارس  16-15-14والمؤسسات المالية الإسلامية، المنعقد أيام 

ي موارد، فرج الله أحلام، دراسة الدور التمويلي لمؤسسات الوقف والزكاة للمشاريع المصغرة الصغيرة حماد -15
والمتوسطة بالجزائر، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي )الزكاة والوقف( 

 الجزائر، جامعة سعد دحلب بالبليدة، في تحقيق التنمية المستدامة، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في
 .2013ماي  21-20الجزائر، 

حمود محمد السياغي، إعداد الموازنات التخطيطية، لبرنامج نسيج لتنمية قدرات المنظمات غير الحكومية  -16
نوفمبر  11 – 3الشابة بالتعاون مع مؤسسة تنمية القيادات الشابة/ مركز تطوير الشباب اقتصادياً، 

 م.2007
د كامل آل شبيب، استخدام عناصر إدارة المعرفة في تطوير إدارة مالية الدولة: "برنامج الحكومة دري -17

الإلكترونية وموازنة البرامج والأداء"، المؤتمر العلمي الدولي السنوي الرابع، إدارة المعرفة في العالم العربي، 
 .2004نيسان  28-26جامعة الزيتونة الأردنية، 

دراسة تطبيقية مقترحة –الداوي، الصكوك الوقفية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة  ربيعة بن زيد، خير -18
لتمويل المشاريع الوقفية بالجزائر، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دور التمويل الإسلامي غير الربحي 
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الجزائر، جامعة سعد )الزكاة والوقف( في تحقيق التنمية المستدامة، مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية في 
 .2013ماي  21-20دحلب بالبليدة، الجزائر، 

زاهار الدين محمد الماليزي، تجربة ماليزيا في التنسيق بين المؤسسات المالية الداعمة  للمصرفية الإسلامية،  -19
م إلى: مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخ مقد ٌ يري، بحث  

 م. 2009يونيو  3 –مايو  31دبي، 
زاهرة علي محمد بني عامر، التصكيك المدعوم بالأصول والتصكيك القائم على الأصول أيهما مقبول  -20

إسلاميا؟، بحث مقدم إلى مؤتمر الصكوك الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي،  جامعة اليرموك، إربد، 
 .2013نوفمبر  13-12يومي 

فاءة الصكوك الاسلامية في تموين عجز الموازنة العامة، بحث مقدم إلى الملتقى الدولي زواق الحواس، ك -21
حول: منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية 

تسيير، ، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم ال2014ماي  06-05الإسلامية، المنعقد يومي: 
 جامعة فرحات عباس سطيف.

زياد الدماغ، مخاطر الصكوك الإسلامية وطرق معالجتها، المؤتمر الدولي للمصارف والمالية الإسلامية:  -22
 .2010جوان  16 – 15ماليزيا،  –التقاضي عبر الحدود، الجامعة العالمية الإسلامية 

قتصاد الإسلامي، السجل العلمي ساعد البدري، الصكوك الإسلامية كأهم أدوات التمويل في الا -23
للأبحاث وأوراق العمل المقدمة لندوة المصارف الإسلامية بين تحديات الواقع ورهونات المستقبل، فاس، 

 .2014أفريل  12-11المغرب، يومي 
سامي حمود : تطبيقات بيوع المرابحة للآمر بالشراء من الاستثمار البسيط إلى بناء سوق رأس المال  -24

اختيار تجربة بنك البركة في البحرين كنموذج عملي، بحث مقدم إلى ندوة عن خطة  الإسلامي مع
 هـ.1407شوال  25-22استراتيجية الاستثمار في البنوك الإسلامية في عمان بتأريخ 

سعيد بوهراوة، محمد أكرم لال الدين، دارة السيولة في المصارف الإسلامية: الواقع والآفاق، بحث مقدم  -25
 -قسم المصارف الإسلامية  -لي الثامن للمالية والمصرفية الإسلامية تنظيم كلية الشريعةللمؤتمر الدو 

 م.2015تموز  30إلى  28الجامعة الأردنية من 
دراسة تطبيقية على الصكوك –سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية الحكومية  -26

الدولي الخامس حول الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي، الحكومية السودانية، بحث مقدم إلى المؤتمر 
، بمعهد 2012أكتوبر  8-7-6تحت عنوان: "إدارة المخاطر، التنظيم والإشراف"، المنعقد أيام: 

 الدراسات المصرفية، عمان، الأردن.
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كانية سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية كأداة لتمويل التنمية الاقتصادية ومدى إم -27
الاستفادة منها في الجزائر، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول: منتجات وتطبيقات الابتكار والهندسة 

، جامعة فرحات 2014ماي  6و 5المالية بين الصناعة المالية التقليدية والصناعة المالية الإسلامية، يومي 
 عباس، سطيف.

والتطبيق، برنامج الماجستير في الإدارة العامة، مادة  سوسن الشمراني، موازنة البرامج والأداء المفاهيم -28
 .2010الميزانية، عمادة الدراسات العليا، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 

شرياق رفيق، الصكوك الإسلامية كمقترح تمويلي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في عملية التنمية  -29
، بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء "آلية ومتطلبات -ة  والسودانية أنموذجاالتجربتين الماليزي–الاقتصادية 

 .21/03/2013إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 
شيبوط سليمان، سبخاوي محمد، مكافحة الفساد الاقتصادي من منظور إسلامي، بحث مقدم إلى  -30

 24-23المستقبل، المنعقد يومي:  الملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد الإسلامي، الواقع...ورهونات
 .2011فيفري 

صفية أحمد أبوبكر، الصكوك الإسلامية، بحث مقدم إلى: مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول،  -31
 ، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، دبي.2009جويلية 03-ماي 31المنعقد أيام: 

ف في التنمية المستدامة، الملتقى الدولي حول مقومات تحقيق عبد الرحمن عبد العزيز الجريوي، أثر الوق -32
 .2012ديسمبر  4-3التنمية المستدامة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة قالمة، يومي 

دراسة فقهية تأصيلية، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي –عبد الستار أبوغدة، صناديق الاستثمار الإسلامية  -33
ؤسسات المالية الإسلامية معالم الواقع وآفاق المستقبل، جامعة الإمارات السنوي الرابع عشر بعنوان: الم

 .2005العربية المتحدية، 
عبد القادر زيتوني، التصكيك الإسلامي ركب المصرفية الإسلامية في ظل الأزمة العالمية، ورقة بحثية مقدمة  -34

المعاصرة من منظور اقتصادي إسلامي،  إلى المؤتمر العلمي الأول حول: الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
 .2010ديسمبر  2-1عمان، الأردن، 

عبد القوي ردمان محمد عثمان، الصـكوك الاسلامية و إدارة الســيولة، بحث مقدم إلى: المؤتمر الرابع  -35
 .2009 سوريا، جوانللمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، دمشق، 

لى ندوة البركة: عرض وتقديم، المنعقد في رحاب جامعة الملك عبد الله المطلق، الصكوك، بحث مقدم إ -36
 .2010ماي  25-24هـ الموافق لـ  1431جمادى الثانية  11-10عبد العزيز بجدة، يومي 
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عبد الملك منصور، العمل بالصكوك الاستثمارية على المستوى الرسمي والحاجة إلى تشريعات جديدة،  -37
مية بين الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بحث مقدم إلى: مؤتمر المصارف الإسلا

 .2009جويلية  03 -ماي 23دبي، أيام: 
عثمان حمد محمد خير، تجربة السودان في مجال إصدار الصكوك الحكومية، بحث مقد م لورشة العمل التي  -38

، عمان، “ارسات دولية الصكوك الإسلامية؛ تحديات، تنمية، مم” ، بعنوان: BDOأقامتها شركة 
 م.2010 /7 /19 – 18هـ  الموافق  1431شعبان  7 – 6المملكة الأردنية الهاشمية، خلال الفترة:  

عجيل جاسم النشمي، التوريق والتصكيك وتطبيقاتهما، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه  -39
جمادى الأولى  5-1لة الإمارات العربية المتحدة، الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، إمارة الشارقة، دو 

 م.2009نيسان )إبريل(  30-26هـ/ 1430
دراسة تطبيقية على دولة –علي سيف علي المزروعي، أثر الانفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي  -40

(، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 2009-1990الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة )
 .2012، العدد الأول، 28القانونية، المجلد و 

علي محي الدين القرة داغي، الصكوك الإسلامية  " التوريق "  وتطبيقاتها المعاصرة  ـ دراسة فقهية  -41
اقتصادية تطبيقية ـ، بحث مقدم إلى الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه الإسلامي، إمارة الشارقة، دولة 

 الإمارات العربية المتحدة.
محي الدين القرة داغي، الصكوك الإسلامية ودورها في التنمية وتمويل البنية التحتية، بحث مقدم إلى  علي -42

مؤتمر الدوحة الثاني للمال الإسلامي: الصيرفة الإسلامية بين الواقع والمأمول، المنظم من قبل شركة بيت 
 .2011أكتوبر  10المشورة للاستشارات المالية، الدوحة، 

ن القرة داغي، صكوك الاستثمار تأصيلها، وضوابطها الشرعية ودورها في تمويل البنية علي محي الدي -43
  www.Qaradaghi.comالتحتية والمشاريع الحيوية، عرض تقديمي، الموقع على شبكة الانترنت: 

والآثار، بحث مقدم إلى ندوة: عمارة عودة، إخفاق/إعسار بعض إصدارات الصكوك: الأسباب  -44
ماي  25-24، المنعقدة في جامعة الملك عبد العزيز، جدة، يومي -عرض وتقويم–الصكوك الإسلامية 

2010. 
عمر بن فيحان المرزوقي، اقتصاديات الوقف في الإسلام، بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث للأوقاف بالمملكة  -45

 .2009قتصاد، وإدارة، وبناء حضارة، الجامعة الإسلامية، العربية السعودية حول: الوقف الإسلامي "ا
استعراض بعض النماذج الوقفية –غانم هاجر، حدباوي أسماء، دور الوقف في تحريك عجلة التنمية  -46

الناجحة، المؤتمر العلمي الدولي الثاني حول دول التمويل الإسلامي غير الربحي )الزكاة والوقف( في تحقيق 
 .2013ماي  21-20جامعة سعد دحلب البليدة، الجزائر،  التنمية المستدامة،

http://www.qaradaghi.com/
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فتح الرحمن علي محمد صالح، إدارة مخاطر الصكوك الإسلامية بالإشارة للحالة السودانية، ورقة عمل  -47
 .2012أفريل  6-5مقدمة إلى ملتقى الخرطوم للمنتجات المالية الإسلامية، النسخة الرابعة، يومي 

دور الصكوك الإسلامية في تمويل المشروعات التنموية، بحث مقدم لمنتدى فتح الرحمن علي محمد صالح،  -48
 .2008الصيرفة الإسلامية، اتحاد المصارف العربية، بيروت، 

فؤاد محمد أحمد محيسن، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، الدورة التاسعة عشر  -49
 شارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، د ت.لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إدارة ال

فؤاد محمد أحمد محيسن، الشركة ذات الغرض الخاص، بحث مقدم إلى: اجتماع خبراء "آلية ومتطلبات  -50
 .21/03/2013إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

، بحث مقدم إلى المؤتمر قتيبة عبد الرحمان العاني، صكوك المضاربة الشرعية التخريج الفقهي والتصوير الفني -51
، 2007مـارس  8-6العلمي السنوى الخامس عشر حول الأسواق المالية و البورصات، المنعقد يومي: 

 جامعة الإمارات العربية المتحدة.
كمال توفيق حطاب، الصكوك الاستثمارية الإسلامية و التحديات المعاصرة، بحث مقدم إلى مؤتمر  -52

 –ماي  31الإسلامية و العمل الخيري، دبي، و المأمول، دائرة الشؤون  المصارف الإسلامية بين الواقع
 .2009جوان  03

كمال توفيق حطاب، الصكوك الوقفية ودورها في التنمية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة  -53
، البحث متاح على الرابط: 2006اليرموك، الأردن، 

www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/z130.pdf  
محمد ابراهيم السحيباني، عبد الله بن محمد العمراني، بحث بعنوان: التصكيك في الأسواق المالية  -54

 ه.1434حالة صكوك الإجارة، –الإسلامية 
محمد العيد ختيم، سامية خرخاش، دراسة مقارنة لاستراتيجيات الحد من البطالة لنموذجي ماليزيا وتونس  -55

بحث مقدم إلى الملتقى الدولي حول: إستراتيجية الحكومة للقضاء على وإمكانية تطبيقها في الجزائر، 
البطالة و تحقيق التنمية المستدامة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة مسيلة، يومي: 

 .2011نوفمبر  15-16
لموقع الرسمي لوزارة محمد الفاتح محمود بشير ، دور الوقف في التمويل الاقتصادي، بحث منشور على ا -56

، الرابط: 2015أوت  15الإرشاد والأوقاف، السودان، تاريخ الإطلاع على الموقع: 
http://irshad.gov.sd/pdf/doralwagif.pdf  

رة العشرين للمجمع الفقهي محمد تقي العثماني، الصكوك كأداة لإدارة السيولة، بحث مقدم إلى الدو  -57
 .2012ديسمبر  29-25الإسلامي، المنعقدة في مكة المكرمة، الفترة 

http://irshad.gov.sd/pdf/doralwagif.pdf
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محمد تقي العثماني، عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية من الناحية الشرعية، بحث مقدم إلى الدورة  -58
أفريل  30-26التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، المنعقدة في إمارة الشارقة، الإمارات، أيام 

 م.2009
محمد عبد الحليم عمر، الأدوات المالية الإسلامية للتمويل الحكومي، ورقة مقدمة إلى: ندوة الصناعة المالية  -59

 18-15الإسلامية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة: 
 ، الاسكندرية.2000أكتوبر 

ستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، بحث مقدم إلى الدورة الخامسة عشر لمجمع محمد عبد الحليم عمر، الا -60
 .2004مارس  11-9الفقه الإسلامي الدولي، عمان، 

الآثار بالتطبيق على حالة مصر، بحث مقـدم  –المؤشرات  –محمد عبد الحليم عمر، الدين العام المفاهيم  -61
 27د الله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، ، مركز صالح عب«إدارة الدين العام » إلى ندوة: 

 م.2003ديسمبر  21 -هـ 1424شوال 
محمد عبد الحليم عمر، الصكوك الإسلامية )التوريق( وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها، بحث مقدم إلى الدورة  -62

الإمارات العربية التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي، إمارة الشارقة، دولة 
 م.2009نيسان )إبريل(  30-26هـ/ 1430جمادى الأولى  5-1المتحدة، 

محمد فرحي، بن ناصر فاطمة، إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية، بحث مقدم إلى: الملتقى الدولي  -63
نموذجا، المنعقد  الثاني حول الأزمة المالية الراهنة و البدائل المالية و المصرفية، النظام المصرفي الإسلامي

 ،المركز الجامعي خميس مليانة، الجزائر.2009ماي  6-5يومي 
محمد نور بن عبد الحفيظ سويد، فقه المزارعة و تطبيقاتها و فتاواها المعاصرة، بحث مقدم ضمن سلسلة  -64

، الرابط: 2010الاقتصاد الإسلامي، المنشورة على موقع نور الهدى، تاريخ النشر: أفريل 
http://www.alnouralhady.com/wp-content/uploads/2010/04/  

مـداني أحمـد، نحـو تطبيـق عملـي مقتـرح لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإستصناع فـي الجزائــر، بحث  -65
مقدم إلى الملتقى العلمي الأول حول: بحث في سبل تطوير البدائل التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 ، قالمـة.1945مـاي  08، جامعـة 2008نوفمبر  25-24ر، يومي في الجزائ
معبد علي الجارحي، عبد العظيم جلال أبو زيد، أسواق الصكوك الإسلامية وكيفية الارتقاء بها، بحث  -66
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 .2012ديسمبر  04-03، قالمة، يومي: 1945
مقال: على مال الله عبدا لله، بعنوان: المحاسبة عن عمليات التوريق )التسنيد( وفق المعايير المحاسبة  -69
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فيفري  24 – 23الجزائر،  –الملتقى الدولي: الاقتصاد الإسلامي: الواقع والرهانات، جامعة غرداية 

2011. 
نصر هندي، نظم المعلومات المالية والإدارية في إعداد موازنة البرامج والأداء، بحث مقدم إلى ملتقى موازنة  -74
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 ، دمشق.2004يوليو  25-26

لمخاطر في مصارف المشاركة، بحث مقدم إلى الملتقى العلمي الأول حول: الأزمة نوال بن عمارة، إدارة ا -75
، جامعة فرحات 2009أكتوبر  21-20المالية و الاقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية، المنعقد أيام 

 عباس، سطيف.
لإسلامي والاقتصاد هزرشي طارق، لباز الأمين، دراسة مقارنة لتمويل عجز الموازنة العامة بين الاقتصاد ا -76

الوضعي، مداخلة مقدمة إلى الملتقى الدولي الأول حول: الاقتصاد الإسلامي الواقع والرهونات المستقبلية، 
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 14و 13التسيير، مخبر الدراسات الاقتصادية للصناعة المحلية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، يومي: 
 .2009ديسمبر 
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 .7، ص21/03/2013اجتماع خبراء "آلية ومتطلبات إصدار الصكوك"، جامعة اليرموك، عمان، 

 جلات العلمية:الدوريات و الم .ه
ابراهيم جويفل العبادي، عمر اقبال توفيق المشهداني، تقييم تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في وزارة  -1

 .2011، 1، العدد 1التربية والتعليم الأردنية، المجلة العالمية للدراسات الاقتصادية والمالية، المجلد 
-1996امة على معدل الفائدة في الأردن )إبراهيم صالح العمر وآخرون، أثر عجز الموازنة الع -2

 .2013، الجامعة الأردنية، عمان، 1، العدد 40(، مجلة دراسات، العلوم الإدارية، المجلّد 2008
، المجلد السادس، 23إخلاص باقر النجار، قراءة في مفردات التوريق، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد  -3

 .2009جامعة البصرة، كانون الثاني 
يم، نشرة نصف سنوية يصدرها المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم، العدد الثامن، التحك -4

 .2013مارس -2012يوليو 
، مقال منشور على «مترددة»العالم يتوسع في إصدارات الصكوك .. والشركات الخليجية لا تزال  -5

لاطلاع: ، رابط ا2015جانفي  03، بتاريخ 7754جريدة الاقتصادية السعودية، العدد 
http://www.aleqt.com/2015/01/03/article_919872.html  

-145المالية، مجلة فصلية تهتم بشؤون المال والاقتصاد، تصدر عن وزارة المالية اليمنية، العددان ) -6
 .2013يناير  -2012(، ديسمبر 146

ولي والبنك الدولي ج. ماكنزي، العجز الحكومي المستتر، مجلة التمويل والتنمية، صندوق النقد الد -7
 .1994للإنشاء والتعمير، ديسمبر 
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 .2009، العدد الأول، 25جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 
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كلية الإدارة والاقتصاد، ، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية،  2009-1970خلال المدة 
 .2012جامعة الكوفة، العراق السنة الثامنة، العدد الخامس والعشرون، 

-2003مع إشارة للعراق للمدة )–سالم عبد الحسين سالم، عجز الموازنة ورؤى وسياسات معالجته  -14
 .2012، جامعة بغداد، 68، العدد، 18(، مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد 2012

سليمان ناصر، ربيعة بن زيد، الصكوك الإسلامية الواقع والتحديات، مجلة الدراسات المالية  -15
والمصرفية، مجلة دورية تصدر عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )مركز البحوث المالية 

 .2013، العدد الأول، 21والمصرفية(، المجلد 
ومتطلبات التنمية والنهوض في الدول النامية، مجلة كلية بغداد  سهام الدين خيري، العولمة الاقتصادية -16

 .2012، 29للعلوم الاقتصادية الجامعة، العدد 
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رسالته لواليه على مصر الأشتر النخعي، دراسة مقابلة بالفكر المالي الحديث، مجلة جامعة أم القرى 
 ه.1426، رجب 34، ع17شريعة واللغة العربية وآدابها، جلعلوم ال

عبد الله محمد سعيد ربابعة، توظيف الزكاة في تنمية الموارد البشرية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز،  -20
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، العدد 21عن الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية )مركز البحوث المالية والمصرفية(، المجلد 

 .2013الأول، 
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  برواية حفص فهرس الآيات

الرقم 
 التسلسلي

رقم  السورة الآية
 الآية

رقم 
 الصفحة

 02 29 الذاريات "عقيم وقالت عجوز وجهها فصكت صرة في امرأته فأقبلت" 1
 102 55 يوسف "عَلِيم   حَفِيظ   إِنِّ  الَأرْضِ  خَزَآئِنِ  عَلَى اجْعَلْنِ  قاَلَ " 2
 إلا سنبله في فذروه حصدتم فما دأبا سنين سبع تزرعون قال" 3

 ما يأكلن شداد سبع ذلك بعد من يأتي ثم تأكلون مما قليلا
 فيه عام ذلك بعد من يأتي ثم تحصنون مما قليلا إلا لهن قدمتم

 "يعصرون وفيه الناس يغاث

-46 يوسف
49 

164 

ارَ  تَ بَ وَّءُو وَالَّذِينَ " 4 يماَنَ  الدَّ  إلِيَْهِمْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُُِبُّونَ  قَ بْلِهِمْ  مِنْ  وَالِْْ
 أنَْ فُسِهِمْ  عَلَى   وَيُ ؤْثرُِونَ  أوُتوُا ممَّا حَاجَة   صُدُورهِِمْ  في  يََِدُونَ  وَلَا 

 هُمُ  فأَوُلَ ئِكَ  نَ فْسِهِ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَنْ  ۚ   خَصَاصَة   بِِِمْ  كَانَ   وَلَوْ 
 "الْمُفْلِحُونَ 

 223 09 الحشر

 233 282 البقرة "فاَكْتبُُوهُ  مُّسَمًّى أَجَل   إِلَ  بِدَيْن   تَدَاينَتُم إِذَا آمَنُواْ  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ" 5
 يَ تَخَبَّطهُُ  الَّذِي يَ قُومُ  كَمَا  إِلاَّ  يَ قُومُونَ  لَا  الربّاَ يأَْكُلُونَ  الَّذِينَ  6

لِكَ  ۚ   الْمَسّ  مِنَ  الشَّيْطاَنُ  اَ قاَلُوا بأِنَ َّهُمْ  ذَ   ۚ   الربّاَ مِثْلُ  الْبَ يْعُ  إِنََّّ
 رَّبهِّ  مّن مَوْعِظةَ   جَاءَهُ  فَمَن ۚ   الربّاَ وَحَرَّمَ  الْبَ يْعَ  اللَّهُ  وَأَحَلَّ 

 فأَُولَ ئِكَ  عَادَ  وَمَنْ  ۚ   اللَّهِ  إِلَ  وَأمَْرهُُ  سَلَفَ  مَا فَ لَهُ  فاَنتَ هَى  
 خَالِدُونَ  فِيهَا هُمْ  ۚ   النَّارِ  أَصْحَابُ 

275 البقرة
-

277 

234 

 الْبَِّ  وَلَ كِنَّ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرقِِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تُ وَلُّواْ  أَن الْبَِّ  لَّيْسَ " 7
 وَآتَى وَالنَّبِيّينَ  وَالْكِتَابِ  وَالْمَلآئِكَةِ  الآخِرِ  وَالْيَ وْمِ  باِللّهِ  آمَنَ  مَنْ 

 السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمَسَاكِينَ  وَالْيَتَامَى الْقُرْبَ  ذَوِي حُبّهِ  عَلَى الْمَالَ 
 وَالْمُوفوُنَ  الزَّكَاةَ  وَآتَى الصَّلاةَ  وَأقَاَمَ  الرّقاَبِ  وَفي  وَالسَّآئلِِينَ 

 الْبَأْسِ  وَحِينَ  والضَّرَّاء الْبَأْسَاء في  وَالصَّابِريِنَ  عَاهَدُواْ  إِذَا بِعَهْدِهِمْ 
 "الْمُت َّقُونَ  هُمُ  وَأوُلَ ئِكَ  صَدَقُوا الَّذِينَ  أوُلَ ئِكَ 

 235 177 البقرة

لِكَ  بَ يْنَ  وكََانَ  يَ قْتُ رُوا ولََْ  يُسْرفُِوا لَْ  أنَْ فَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ " 8  243 67 الفرقان "قَ وَام ا ذَ 
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 243 26 الْسراء "تَ بْذِيرا   تُ بَذّرْ  وَلَا  السَّبِيلِ  وَابْنَ  وَالْمِسْكِينَ  حَقَّهُ  الْقُرْبَ  ذَا وَآَتِ " 9
 الْبَسْطِ  كُلَّ   تَ بْسُطْهَا وَلَا  عُنُقِكَ  إِلَ   مَغْلُولَة   يَدَكَ  تََْعَلْ  وَلَا :" 10

 "مََْسُور ا مَلُوم ا فَ تَ قْعُدَ 
 243 29 الْسراء

 وَسَتُ رَدُّونَ  وَالْمُؤْمِنُونَ  وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمْ  اللَّهُ  فَسَيَ رَى اعْمَلُوا وَقُلِ " 11
 "تَ عْمَلُونَ  كُنْتُمْ   بِاَ فَ يُ نَبّئُكُمْ  وَالشَّهَادَةِ  الْغَيْبِ  عَالِِ  إِلَ 

 246 105 التوبة

 اللَّهِ  فَضْلِ  مِنْ  وَابْ تَ غُوا الْأَرْضِ  في  فاَنْ تَشِرُوا الصَّلَاةُ  قُضِيَتِ  فإَِذَا" 12
 "تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  كَثِير ا  اللَّهَ  وَاذكُْرُوا

 246 10 الجمعة

هَبَ  يَكْنِزُونَ  وَالَّذِينَ " 13  اللّهِ  سَبِيلِ  في  ينُفِقُونَ هَا وَلاَ  وَالْفِضَّةَ  الذَّ
هَا يُُْمَى يَ وْمَ ( 34) ألَيِم   بِعَذَاب   فَ بَشّرْهُم  جَهَنَّمَ  ناَرِ  في  عَلَي ْ

 لأنَفُسِكُمْ  كَنَ زْتمُْ   مَا هَذَا وَظهُُورهُُمْ  وَجُنوبُ هُمْ  جِبَاهُهُمْ  بِِاَ فَ تُكْوَى
 "تَكْنِزُونَ  كُنتُمْ   مَا فَذُوقوُاْ 

-34 التوبة
35 

248 

 249 7 الحشر "مِنْكُمْ  الْأَغْنِيَاءِ  بَ يْنَ  دُولَة   يَكُونَ  لَا  كَيْ " 14

 كثيرة  أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا الله يقرض الذي ذا من" 15
 "ترجعون وإليه ويبسط يقبض والله

 249 245 البقرة

 لَا  يَ وْم   يأَْتيَ  أَنْ  قَ بْلِ  مِنْ  رَزَقْ نَاكُمْ  ممَّا أنَفِقُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَ ُّهَا ياَ" 16
 "الظَّالِمُونَ  هُمْ  وَالْكَافِرُونَ  شَفَاعَة   وَلَا  خُلَّة   وَلَا  فِيهِ  بَ يْع  

 249 254 البقرة

 لا وأنتم إليكم يوف الله سبيل في شيء من تنفقوا وما" 17
 "تظلمون

 249 60 الأنفال

هَوْنَ  باِلْمَعْرُوفِ  وَيأَْمُرُونَ  الَْْيْرِ  إِلَ  يَدْعُونَ  أمَُّة   مّنكُمْ  وَلْتَكُن" 18  وَيَ ن ْ
 "الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  وَأوُلَ ئِكَ  ۚ   الْمُنكَرِ  عَنِ 

 251 104 آل عمران
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 فهرس الأحاديث النبوية

رقم  التخريج الحديث الرقم
 الصفحة

 79 داود أبو رواه "عثرته الله أقال مسلما أقال من" 1
 كان  ومن له ظهر لا من على به فليعد ظهر فضل معه كان  من" 2

 "له زاد لا من على به فليعد زاد فضل له
 235 رواه مسلم

 الألبانِ صححه "يتقنه أن عملا أحدكم عمل إذا يُب الله إن" 3
 يعلى أبو ورواه

 التميمي

245 

 وإن يده، عمل من يأكل أن من خيرا قط طعاما أحد أكل ما" 4
 "يده عمل من يأكل كان  السلام عليه داود الله نبي

 246 رواه البخاري

 به ويستغن به فيتصدق ظهره، على فيحتطب أحدكم يغدو لأن" 5
 اليد بأن ذلك منعه، أو أعطاه رجلا يسأل أن من خير الناس، عن

 "تعول بِن وابدأ السفلى، اليد من أفضل العليا

 247 رواه مسلم

 إل يرجع حتى الله سبيل في كالغازي  الصدقة، على بالحق العامل" 6
 "بيته

 247 الألبانِ صححه

 كل  وفي الضعيف، المؤمن من الله إل وأحب خير القوى المؤمن" 7
 "تعجز ولا بالله واستعن ينفعك، ما على احرص خير،

 248 رواه مسلم

: أحدهما فيقول ينزلان، ملكان إلا فيه، العباد يصبح يوم من ما" 8
 "تلفا ممسكا أعط اللهم: الآخر ويقول خلفا، منفقا أعط اللهم

 249 رواه البخاري

 جارية، صدقة: ثلاث من إلا عمله انقطع الانسان مات إذا" 9
 "له يدعو صالح وولد به، ينتفع وعلم

 253 صححه الألبانِ

 



 والأشكالفهرس الجداول 
 

394 
 

 فهرس الجداول

 رقم الصفحة عنوان الجدول الرقم
 9 الدولية الإسلامية المنظمات حسب الصكوك تاريخ 1
 23 والأسهم الإسلامية الصكوك بين المقارنة 2
 24 التقليدية والسندات الإسلامية الصكوك بين المقارنة 3
 BOT 25 وعقود الإسلامية الصكوك بين المقارنة 4
 33 التقليدي والتوريق الإسلامي التصكيك بين المقارنة 5
 53 الموجودات استثمار في المستخدمة العقود بحسب الصكوك تداول أحكام 6
 76 والمشاركة المضاربة صيغتي لمخاطر معالجات 7
 214 المركزي للبنك المختصرة الميزانية 8
 269 (2013سبتمبر -1996جانفي) الدول حسب للصكوك العالمي الإصدارات حجم 9

 سبتمبر -1996 جانفي)القطاعات  حسب للصكوك العالمي الإصدارات حجم 10
2013) 

271 

 277 2020-2015 الفترة خلال الصكوك على والطلب العرض توقعات 11
 284 الماليزي الاقتصاد مؤشرات أهم 12
 293 لماليزيا الإسلامي التمويل في التاريخية المحطات أهم 13
 295 2015-2005 الفترة خلال المباشرة الضرائب مصادر 14
 297 المباشرة غير الضرائب مصادر 15
 299 الجبائية غير الإيرادات مصادر 16
 301 2015-2005 الفترة خلال التشغيل نفقات تطور 17
 303 2015-2005 الفترة خلال والتطوير التنمية نفقات تطور 18
 354 2015-2005 الفترة خلال العامة للموازنة المالية الوضعية 19
 305 2015-2005 الفترة خلال العجز تمويل مصادر 20
 313 2015-2005 الفترة خلال العجز تمويل نسبة تطور 21
 319 الباكستاني الاقتصاد مؤشرات أهم 22
 326 2015-2007 الفترة خلال المباشرة الضرائب مصادر 23
 328 المباشرة غير الضرائب مصادر 24
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 330 الجبائية غير الإيرادات مصادر 25
 332 2015-2007 الفترة خلال الجارية النفقات تطور 26
 334 2015-2007 الفترة خلال والتطوير التنمية نفقات تطور 27
 336 2015-2005 الفترة خلال العامة للموازنة المالية الوضعية 28
 344 2015-2007 الفترة خلال العجز تمويل مصادر 29
 346 العجز تمويل في الإسلامية الصكوك مساهمة نسبة تطور 30

 

 فهرس الأشكال

 رقم الصفحة عنوان الشكل الرقم
 39 الإجارة صكوك هيكل 1
 41 المشاركة صكوك هيكل 2
 43 المضاربة صكوك هيكل 3
 45 المرابحة صكوك هيكل 4
 47 السلم صكوك هيكل 5
 49 الاستصناع صكوك هيكل 6
 126 والحديثة التقليدية العامة الموازنة اتجاهات 7
 137 العامة الموازنة مراحل 8
 151 العامة النفقات في للزيادة المولدة الأسباب 9

 161 العامة الإيرادات مصادر 10
 192 للدولة العامة المـوازنة عجز لحدوث المؤدية الأسباب 11
 205 الضريبي والضغط الضريبي الإيراد بين العلاقة LAFFER لافــر منحنى 12
 268 2014 جويلية-2001 الصكوك جانفي إصدارات جماليإ 13
الإسلامية التمويل صيغ حسب المصدرة الصكوك جماليإ 14  

 2013 أوت-2007 الفترة
270 

 272 عالميا المالية الأوراق بأسواق المدرجة الإسلامية الصكوك إجمالي افيص 15
 278 2020-2015 الفترة خلال الصكوك على والطلب العرض ستوياتم 16
 289 الماليزي المالي للسوق التنظيمي لهيكلا 17
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 296 2015-2005 الفترة خلال المباشرة الضرائب تطور 18
 298 2015-2005 الفترة خلال المباشرة غير الضرائب تطور 19
 300 2015-2005 الفترة خلال الجبائية غير الإيرادات تطور 20
 302 2015-2005 الفترة خلال التشغيل نفقات طورت 21
 304 2015-2005 الفترة خلال والتطوير التنمية نفقات طورت 22
 306 2015-2005 الفترة خلال العامة للموازنة المالية الوضعية طورت 23
 307 2015-2005 الفترة خلال العامة الموازنة في العجز نسبة طورت 24
 309 العينة بيع على المعتمدة الحكومية الاستثمارية الصكوك إصدار يكله 25
 310 المرابحة على المعتمدة الحكومية الاستثمارية الصكوك إصدار يكله 26
 314 2015-2005 الفترة خلال العجز تمويل نسبة طورت 27
 327 2015-2007 الفترة خلال المباشرة الضرائب تطور 28
 329 2015-2007 الفترة خلال المباشرة غير الضرائب تطور 29
 331 2015-2007 الفترة خلال الجبائية غير الإيرادات تطور 30
 333 2015-2007 الفترة خلال الجارية النفقات طورت 31
 335 2015-2007 الفترة خلال والتطوير التنمية نفقات طورت 32
 337 2015-2005 الفترة خلال العامة للموازنة المالية الوضعية طورت 33
 337 2015-2005 الفترة خلال العامة الموازنة في العجز نسبة طورت 34
 340 الأصول استئجار وإعادة وبيع الصكوك إصدار يكله 35
 341 الدورية المدفوعات يكله 36
 341 الاستحقاق مرحلة هيكل 37
 345 2015-2007 الفترة خلال العجز تمويل مصادر تطور 38
 347 العجز تمويل في الإسلامية الصكوك مساهمة تطور 39
 348 العجز تمويل في الإسلامية الصكوك مساهمة نسبة طورت 40
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 فهرس الموضوعات
 المقدمة
 19-1......ودورها التنموي............. النظري إطارها الإسلامية الصكوكالأول:  الفصل
 2ص.................................الإسلامية للصكوك المفاهيمي الإطار الأول المبحث

 2...ص.............................وأهدافها أهميتها الإسلامية الصكوك مفهومالأول:  المطلب        
 8...ص.....................................الإسلامية لصكوك التاريخي التطورالثاني:  المطلب        

 16.....ص............................ومزاياها الإسلامية الصكوك خصائصالثالث:  المطلب        
 19ص......................لها المشابهة التقليدية التمويل بأدوات الصكوك مقارنة: الرابع المطلب        
 26ص............................................الإسلامية الصكوك أنواع: الخامس المطلب        
 03.ص............................................التصكيك حول عامة مفاهيم الثاني: المبحث

 30...ص..........................................الإسلامي التصكيك مفهومالأول:  المطلب       
 31....................ص......التقليدي والتوريق الإسلامي التصكيك بين الفرقالثاني:  المطلب       

 34......ص............................الإسلامي التصكيك ومتطلبات آلياتالثالث:  المطلب       
 50........ص..............................الإسلامي التصكيك عملية ضوابط: الرابع المطلب       
 57...ص.........................................الإسلامي التصكيك مزايا: الخامس المطلب       

 16ص................................المبحث الثالث: مخاطر الصكوك وأساليب مواجهتها
 61..ص..................................مالية كورقة  بالصكوك المرتبطة المخاطر: الأول المطلب     

 65.....ص......................................الإسلامية التمويل صيغ مخاطر: الثاني المطلب       
 70...................ص...الإسلامية الصكوك مخاطر لإدارة المستخدمة الآليات: الثالث المطلب     
 75.......ص..............................الإسلامية التمويل صيغ مخاطر معالجة: الرابع المطلب     

 18ص..................................المبحث الرابع: الدور التنموي للصكوك الإسلامية
 81.ص............................................التنمية في أساسية مفاهيم: الأول المطلب        

 83.ص.......................التنموية المشاريع تمويل في الإسلامية الصكوك دور: الثاني المطلب        
 87..ص...............الإسلامي المالي السوق تطوير في الإسلامية الصكوك دور: الثالث المطلب       
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 831-29......الفصل الثاني: مدخل إلى الموازنة العامة ودورها في تحقيق أهداف الدولة
 49ص..........,,...............المبحث الأول: ماهية الموازنة العامة...................

 94...ص...................الأخرى الحسابات عن وتمييزها العامة الموازنة تعريف: الأول المطلب        
 101....ص..............................................العامة الموازنة نشأة: الثاني المطلب        
 107...ص......................................وأهدافها العامة الموازنة أهمية: الثالث المطلب        
 111ص..............................................العامة الموازنة خصائص: الرابع المطلب        

 171..ص....................المبحث الثاني: مبادئ الموازنة العامة اتجاهاتها ومراحل إعدادها
 117...ص...............................العامة الموازنة تحكم التي العامة المبادئ: الأول المطلب       
 126.ص............................العامة للموازنة والحديثة التقليدية الاتجاهات: الثاني المطلب       
 137...ص................................................العامة الموازنة دورة: الثالث المطلب       

 144ص......................................المبحث الثالث: بنية وهيكل الموازنة العامة
 144..ص.....................................................العامة النفقات: الأول المطلب     
 152..ص....................................................العامة الإيرادات: الثاني المطلب       

 261....ص........................كأداة للسياسة الماليةالمبحث الرابع: الموازنة العامة 
 162...ص.....................................وتطورها المالية السياسة مفهوم: الأول المطلب        
 173........ص.......................................المالية السياسة أهداف: الثاني المطلب        
 175....ص............................................المالية السياسة أدوات: الثالث المطلب       
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 ملخص البحث

تعتبر مشكلة عجز الموازنة العامة من المسائل والقضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في      
مختلف دول العالم، سواء المتقدمة أو المتخلفة منها، ويعبر العجز الموازني عن تلك الوضعية التي تكون 

ن سبب هذا العجز سياسة الحكومة الهادفة فيها النفقات العامة أكبر من الإيرادات العامة، وقد يكو 
إلى زيادة الإنفاق العمومي، أو يكون غير مقصود ناتج عن قصور الدولة في تحصيلها للإيرادات أو 

 عدم تحكمها في النفقات.

، بهدف الإسلامية الصكوك عليها يطلقوانطلاقا من صيغ التمويل الإسلامية، تم تطوير أداة مالية     
 الوقت في الموارد تعبئة أدوات أهم من فالصكوك الإسلامية تعتبر إضافية لتمويل عجز الموازنة.تقديم بدائل 

 أجل من الحكومية المؤسسات تقيمها التي الضخمة للمشروعات التمويلية الحاجات تلبي فهي الحاضر،
 أيضا تلبي كما  مة،العا المرافق من غيرهاو  الجسورو والطرق  المستشفيات بناء: مثل العام النفع تحقيق

 تدر التي والخدمات للسلع المنتجة المشروعات إنشاء أجل من الخاصة للمؤسسات التمويلية الحاجات
  والحرف المهن على التدريبو  التأهيل برامج لتمويل الصكوك توظف أن ويمكن. لأصحابها عائداتو  أرباحا

 تعاني التي البطالة مشكلة حل على تعمل التي الصغرى والمشروعات الالكترونية، الأجهزة وصيانة كالنجارة
 .الإسلامية المجتمعات منها

 الإسلامية الصكوك موضوع رئيسية بصورة الورقة هذه ناقشت وبالتالي الصكوك، هذه أهمية تبرز هنا من  
 لمخاطرا الاعتبار في واضعين التنموية، المشروعات تمويل في التقليدية للأدوات كبديل  استخدامها إمكانيةو 

 .إدارتها وكيفية الصكوك هذه تواجه أن يمكن التي المختلفة

النفقات العامة، صيغ  ،الإيرادات العامة ،عجز الموازنة العامة الإسلامية، الصكوك :المفتاحية الكلمات
 التمويل الإسلامي.
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Abstract 

  The problem of the deficit budget is the issues and substantive issues that 
aroused the interest of researchers in the various countries of the world, 
whether developed or underdeveloped ones, and it expresses from those 
situation where public expenditures are larger than the general revenue 
deficit, and may be the cause of this deficit aimed to increase the 
government's policy public spending, or be an unintended result of the 
shortcomings in the state of revenue collected or not governed in expenses. 

    On the basis of Islamic modes of financing, it has been the development of 
a financial instrument called Islamic Sukuk, in order to provide additional 
alternatives to finance the budget deficit. Islamic Sukuk are considered the 
most important resource mobilization tools for the time being, they cater to 
the financing needs of mega-projects set up by the government institutions 
in order to achieve public benefit, such as building hospitals, roads, bridges 
and other public facilities, and also cater to the financing needs of private 
enterprises in order to Create projects producing goods and services that 
generate revenue and profits for their owners. It can employ instruments to 
finance the rehabilitation and training professions and trades such as 
carpentry and maintenance of electronic devices, micro-projects and that 
work on solving the unemployment plaguing Muslim societies problem 
programs. 

  From here it highlights the importance of these instruments, and therefore 
this paper mainly discussed the subject of Islamic instruments and can be 
used as an alternative to traditional tools to finance development projects, 
taking into account the various risks that may face these instruments and 
how they are managed. 

Key words: Islamic instruments, the budget deficit, public revenues, public 
expenditures, the Islamic modes of financing. 



404 
 

Résumé 

  Le problème du déficit budgétaire est un des enjeux et des questions de 
fond qui ont suscité l'intérêt des chercheurs dans les différents pays du 
monde, qu'ils soient développés ou sous-développés, il exprime de ceux 
situation où les dépenses publiques sont plus importantes que le déficit des 
revenus, et peuvent être la cause de ce déficit visant à accroître la politique 
du gouvernement dépenses publiques, ou être un résultat involontaire des 
lacunes dans l'état des recettes perçues ou non régie des charges. 
    Sur la base des modes de financement islamiques, il a été le 
développement d'un instrument financier appelé Sukuk islamiques, dans le 
but de fournir des alternatives supplémentaires pour financer le déficit 
budgétaire. Sukuk islamiques sont considérés comme les plus importants 
outils de mobilisation de ressources pour le moment, ils répondent aux 
besoins de financement des méga-projets mis en place par les institutions 
gouvernementales afin de parvenir à l'intérêt public, comme la construction 
d'hôpitaux, routes, ponts et autres installations publiques, et également 
répondre aux besoins de financement des entreprises privées afin de Créer 
des projets qui produisent des biens et services qui génèrent des revenus et 
des profits pour leurs propriétaires. Il peut utiliser des instruments pour 
financer les professions de la réadaptation et de formation et les métiers 
comme la menuiserie et l'entretien des appareils, des micro-projets et que les 
travaux sur la résolution du chômage qui sévit dans les sociétés musulmanes 
programmes de problèmes. 
  De là, il souligne l'importance de ces instruments, et donc ce document 
principalement examiné la question des instruments islamiques et peut être 
utilisé comme une alternative aux outils traditionnels pour financer des 
projets de développement, en tenant compte des différents risques que 
peuvent rencontrer ces instruments et la façon dont ils sont gérés. 
Mots clés: instruments islamiques, le déficit budgétaire publique, les recettes 
publiques, les dépenses publiques, les modes de financement islamiques. 
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